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التملك القهرى 


البيوع 


يجب على كل مسلم مكلف أن لا يدخل في شيء حت يَعلم ما أحلّ الله تعالى منه وما حرّم. ويجب 
على كل مكتسب أن يتعلّم أحكام المعاملات التي يحتاج إلهاء ويعرف الحلال من الحرام. وأن لا 
یکون تجارته شدید الحرص. ویجتنب الغش والحلف والکذب لترویج بضاعته. 

قال يل «البیّعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بیعهماء واذا کتما وکذبا تزعت بركة بیعهما» 
رواه البخاري: ۰۱۹۷۳ ومسلم ۲ ۱۵۳. 

وقال 3 «التاجر الأمين الصدوق مع ١‏ لنبیین والصدّیقین والشهداء والصالحین» رواه 
الترمذي: ۰۱۲۰۹ 

وقال أيضاً: «إن التجار يبعثون یوم القيامة فُجَّاراً الا من اتقی اللّه ور وصدق» رواه الترمذي 
۰ 

وقال أيضاً: «أيما رجل اکتسب مالاً من حلال فأطعم نفسّه فمن دوته من خلّق الله كان له به 
زکاة» رواه ابن حبان. 


وينيغي أن يقي ما اشتبه عليه حکمه. فلا یفعله حتى یسأل عنه عالاً یثق به. 


آبحاث البیوع: 

-١‏ البیع 

١‏ الا 

۳ السّلّم (المّلّف) 

-٤‏ الاستصناع 

5- بیع الأصول والثمار 

-٦‏ أحكام المبيع قبل القبض 
۷ اختلاف التبایعین 

۸- البیوع المنبي عنها 


السیح 


وأركانه ستة: 
بائعٌ. ومشتر. وثمن. ومئمنّ. وایجاب. وقبول. 


وشرط کل من البائع واشتري: 

فلا ينعقد البیع من صبيّ (ولو مميزاً وبإذن ولیه) لأن عبارته لاغية. ويصحّ عند غير الشافعية 
بیع الصي المميّز وشراؤه إن آذن له وليّه؛ لکن يحرم على الولي أن يأذن لغیر مصلحة. ویصح 
عند الحنابلة بيع غير المميّز أيضاً للثيء اليسير وکذا شراژه ولو لم يأذن له ولیّه. 

ولا ينعقد أيضاً من مجنون ومغدىّ عليه» لكن ينعقد من سكران عاص بسکره. عقوبة له. 
كما لا ينعقد من مُکره بغير حق ما لم يئوه. أما بحقّ (كأن یتوجّب عليه بيع ماله لوفاء ينه أو 
شراء عين لزمته بعقد سَلَّم فأكرهه الحاكم عليه) فيصحّ بيعه وشراؤه. 


ولا يذ ينعقد من محجور عليه بسقه أو فلس. 
والحجر: هو المنع من التصرّفات المالية. 


والسَّفّه: تضييع المال باحتمال غبن فاحش في العاملة. أو إنفاقه في محرّم. 


وبحجر أيضاً على من كان غير مصلح لدينه (كتارك صلاة مثلاً). وذلك خلافاً لبقية الأئمةء 
فالرشد عندهم الصلاح في المال فقط. 

واذا بلغ الصبي غير رشيد استمرٌ الحجر عليه باتفاق الذاهب. أما إذا بلغ رشيداً ثم صار 
سفها لم يحجر عليه إلا بأمر الحاكم. 

ولا بد لصحة العقد آیضاً من کون العاقد بصيراً فلا يصح من أعدى (خلافاً لبقية المذاهب) فيما 
یتوقف على الرژية. بخلاف ما لا يتوقف علها كالسَّلّم. وبوکل من يقبض عنه أو يقبض له. 
كما يشترط کون المشتري مسلماً إن كان المبيع مصحفاً أو كتب حديث ولو ضعيفاًء أو كتب 
علم شرعي» أو ما فيه اسم اللّه أو ما فيه أخبار الصالحین. خوفاً من تعريضها للامتهان. 
وكذا کون المشتري غير حربي إن كان المبيع سلاحاً. فلا يصح شراء حربي له. ومصح بيع آلة 
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حرب للذمي إذا كان ف دارنا. 


وشروط الثمن والمثمن ستة: 


-١ 


أن يكون طاهراً. أو متنجساً يمكن تطبيره بسل (كثوب متنجس). فلا يصح بيع 
تطبيره کخلٍ وزیت. 

لكن يصح بيع الأرض المسمّدة بالنجاسة وإن لم يمكن تطییرها؛ لأنه من مصلحتها 
وللضرورق وئلحق بذلك بيع الأبنية المبنيّة بالآجرّ المعجون بالزيل؛ إذ لا يمكن تطبيره 
أن يكون منتفعاً به شرعاً ولو مآلاً. فلا يصح بیع ما لا منفعة فيه کحشرات وأسد. 
آما المنتقع به بوجه من الوجوه کالصقر للصید. والفیل للقتال علیه. والتحل للعسل. 
ودود القز للحريرء والطاووس للأنس برؤيته. والقرد للحراسة؛ فیصح بیعه. 

ولا يصح بيع صنم أو آلة لهو محرّم (كعود ومزمار)ء ولا كتب كفر وفلسفة وتنجيم. 
أن يكون مقدوراً على تسلیمه» فلا يصح بيع ضائع ومغصوب إلا من قادر على تخليصه 
بلا کلفة» فان تبيّن عجزه فله الخيار. 

ولا يصح بيع سمك في الماء إلا في بركة صغيرة يمكن أخذه منها بسهولة. 

الملكة في الخليّة وسبقت له رؤبةٌ معتبرة. 

ولا يصح بيع المرهون إلا بإذن المرتين. 

أن يكون مملوكاً للعاقد. فلا يصح بيع ما لا يملكه إلا بإذن مالكه أو ولاية علیه. فان 
باع مشتركاً بغير إذن شريكه صح في حصّته فقط. ولا يصح بيع فضول مال غيره وان 
أجازه المالك بعد. 


ويجوز بيع نحو حُصّر السجد التي لا نفع للوقف فما لیْصرّف ثمها في مصالحه. 
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تنبيه: لو اشترى طعاماً في الذمة وقضى من حرام فإن علم البائع أنه حرام حل 
فائدة: من تصرف في مال غيره ببيع أو غيره فبان أنه له؛ صح تصرفه فيه لان العبرة ني 
العقود بما في الأمر نفسه. أما في العبادات فالعبرة بما في الأمر نفسه وبما في ظن 
| لکلف. ومن ثم لو صلّی دون معرفه دخول الوقت. أو دون معرفه قبله ب بطلت صلاته 
وإن وقعت في الوقت أو إلى جهة القبلة. 

أن يكون معلوماً عند العاقدين جنساً وصفة وقدراًء فلا يصح بيع أحد الثوبين مثلاً 
مهماً وان تساوت قيمتهماء ولا بيع كيس من نحو بُرّ وأرژ وسگر دون تحديد جنس منها. 
ولا بيع نحو بطيخة من كوم. وبصعٌ بيع صاع من كومة بر أو شعير تساوت أجزاؤها. 
ويصح بيع كومة مجهولة الصيعان كل صاع بدرهم. 

تتمة: اتفق الأئمة على جواز بيع الجُزاف (وهو بيع ما يُكال أو یوژن أو ُحَدُ جملةً بلا 
كيل ولا وزن ولا عدّ)؛ لأنه لا يشترط في العلم بالمبيع أن يكون معلوماً من كل وجه. بل 
يكفي العلم بالقذر جملة. 

أن لا يكون غائباً عن رؤبة العاقدين أو أحدهما (ويصح بيع الغائب عند بقيّة الأئمةء 
ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية). 

وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيّره من وقت الرؤية إلى وقت العقد (كأرض). 
وتكفي رؤبة بعض المبيع إن دلّ على باقيهء كظاهر كومة بر أو شعيرء بخلاف ظاهر كومة 
نحو رمان أو تمّاح (وقال أبو حنيفة: تكفي رؤبة البعض, وله الخيار إذا رأى باقيه). 
ويصح بيع الأنموذج (وهو بيع متساوي الأجزاء كالحبوب) بأن يرنه صاعاً وببيعه كومة 
خيار رؤبة). 

ولا يصح بيع الأجنة في بطون أمهاتها. 

ولا بيع الْرٍ في سنبله (ويصح عند البقية). 

ولا بيع نحو البصل والمُجل مستوراً في الأرض. 
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ولا بیع نحو الجوز واللوز في قشرته العلياء ويكفي رؤية القشرة السفلی وان لم تدل 
علیه؛ لان صلاح باطنه في إبقائها (وجوّز أبو حنيفة بيع الفول في قشرته). 

ويصح بیع ما صلاحه بابقاء قشره عليه وان لم تمکن رؤيته (کرمان وبطیخ وبیض). 
ولا يصح بیع الثمر قبل ظهور صلاحه. 

ولا بیع اللبن في ضرعه. 

ولا بيع الصوف قبل جزازه. 

ولا بيع اللحم في الشاة قبل ذبحها. 

ويشترط قي شراء القماش المطوي نشره. وفي شراء الكتب تقليب الأوراق واحدة واحدة 
(وجوّز آبو حنيفة البيع دون ذلك. وجَعَل له الخيار إن ظهر فيه عيب). 


مسائل: 


۷ 


یکره بیع العينة (وهو أن یبیع التاع لرجل بثمن لاجّل. ثم يشتريه منه بأقل في الجلس 
بثمن حال لیسلم من الربا إن لم يكن بشرط؛ والا حرم. 

بیع التولية والاشراك والمر ابحة والمُحاطّة دون ذکر الثمن: 

لو اشتری شخص شیناً فقال لغیره: جعلت لك هذا العقد بما اشتریثه. فقال: قبلتٌ 
صح البیع بالئمن الأول. وئسکی تولية. 

ولو قال: شرکتك فيه بالنصف مثلاً صح ولزمه نصف ثمنه. ودسصی إشراكاً. 

أو قال: بعتك بما اشتریت وربح درهم لكل عشرة؛ صح. ويسمى مر ابحة. 

أو قال: بعتك بما اشتریت وحط واحد من عشر مثلا؛ صح. ودسعی مُحاطّة آووضيعة. 
ولا بد في جمیع ما ذکر من علمپما بالثمن قبل العقد لیصتّ. ويجب على البائع الصدق 


في إخباره عن الثمن. فلو آخبر بأنه اشتراه بمئة وباعة مرابحة بزيادة درهم لكل عشرة 
فبان أنه اشتراه بأقل: سقط الزائد وربحه لکذبه ولا خيار بذلك لهما. 


حكم التسعير: يحرم على الحاكم التسعير ولو في وقت الغلاء؛ وذلك لما فيه من 


شروط الایجاب والقبول: 


- 


التلمّظ بهما بلفظ صریح. ولو هزلاً. فیقول البائم: بعتك کذا بکذا. وبقول الشتري: 
اشتریت. وبنعقد أيضاً بالكناية مع النية. مثل: خذه بکذا. أو یقول: بارك الله لك فيه 
إن نوی بذلك البیع» فیقبل. ویجوز أن یتقدم لفظ المشتري. مثل أن یقول: بعني بکذا. 
فیقول البائع: بعتك. 

ویصح الایجاب والقبول بكتابة أو (شارة آخرس. 


وأن لا یتخللهما کلام أجنبي أو سکوت طویل. ولا يضر تخلل لفظ یقتضیه العقد کالرد 
MCL‏ 7 أيضاً. 

وعدم تعليقهماء فلو قال: بعتك أو اشترد يت هذا بکذا إن قَدِم فلان مثلاً؛ لم يصح. 
وعدم التأقیت. فلو قال: بعته لك أو اشترد يته منك شهراً لم يصح. 

ولا يصح بيع بغير إيجاب وقبول كالمعاطاة (وهي أن : يتفق البائع والمشتري على الثمن 
والثمن. ثم يتقابضا من غير صيغة)! ©“ وقال أبو حنيفة: يصح بیع العاطاه ف الأمور 
الصغيرة (کخبز ولحم) بخلاف غیرها (کدواب وأراض)ء وقال مالك: يصح بیع العاطاة 
مطلقاً في الأمور الصغيرة والكبيرة. 


آما الاستجرار من البيّاع (وهو أخذ الحوائج شيئاً فشيئاً مع جهالة الثمن وقت الأخذ. 
ودفع ثمنها فيما بعد) فباطل, خلافاً لأبي حنيفة. 


خيار البيع: 


الأصل 0 اللزوم. إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار من إمضاء البيع أو قسخه رفقاً 


(۱) ويرد كل ما أخذه بها أو بَدَلّهِ إن تلف. فإن لم يفعل عوقب عليه في الآخرة لتعاطيه عقداً فاسداً؛ وذلك إن لم 


وهو ثلاثه آقسام: 

الاول: خيار المجلس: 

فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا ببدهما عن مجلس العقد ولو نسياناً أو جهلأء ولهما أن 
يختارا لزوم العقد أو يختارّه آحذهما. كأن يقول: (جعلت البيع لازماً)» فيسقط خياره. ويبقى 
خيار الآخر. 

وتحصل المُرقة في المكان بأن يخرج أحدُهما منه. فان كانا في سوق مثلاً فبأن يول أحذهما 
ظهره ويمشي قليلاً. 

الثاني: خيار الشرط: 

ما لم يكن العقد مما يحرم فيه التفرّق قبل القبض (كربويء وسَلّم). أو كان يسرع إليه 
الفساد (كطعام): 

وأكثر مدّته: ثلاثة أيام من حين الشرطء فإن زاد علما أو أطلق المدة بطل العقد (خلافاً لأحمد 
إذ يثبت الخيار عنده على ما يتفقان على شرطه من الأَجَل). 

والملك في المبيع مدةً الخيار لمن اشترطه. فان شرطاه فموقوف: فان تم البيع بَانَ أنه للمشتري 
من العقد. وان لم يتم البيع فهو للبائع» وحيث خُکم بيلك المبيع لأحدهما حُكم بملك الثمن 
للاخر» وحيث خکم بالوقف في المبيع حكم بالوقف في الثمن. ولا يملك المشتري التصرفَ في 
المبيع حتى ینقطع خيارٌ البائع ويقبضّ الثمن. والتصرّف في مدة الخيار ببيع ونحوه: إن كان من 
بائع فهو فسخ. وان كان من مشترٍ فهو إجازة. 

وبحصل الفسخ للعقد ف مدة الخیار بنجو: (فسخت البیع واسترجعت البیع). والإجازة بنحو: 
(أجزت البیع أو أمضيته). واذا مضت مدة الخیار من غير اختيارٍ فسخ ولا إجازةٍ لزم البیم. 
الثالث: خیار العیب: 


إذا علم البائع بعيب في السلعة لزمه أن يبيّته. فان لم يبيّنْهِ فقد غش. والبیع صحیح. فإذا 
اطّلع المشتري على عيب كان عند البائع فله رد البیع إن كان العیب یُنقص قيمة السلعة أو 
يفوت به غرض صحيح وكان الغالب في مثل ذلك المبيع عدمه (كامتناع دابة من الركوب علهاء 
وكونٍ الدار مجاورةٌ للحدّادين وغيرهم من أصحاب الجرّف ذات الأصوات. أو لمداخن 
الحمّامات أو الأفران). 
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ویجوز الحط من قيمة البیع لقاء العیب بتراضي الطرفین() 

ولا يثبت خیار العیب بغبن فاحش (كظنّ مشتر نحو زجاجة جوهرةٌ)؛ وذلك لتقصیره في 
البحث. 

ولو باع بشرط براءة البائع من العیوب أو أن لا يرد بها المبيع برئ من عيب باطن موجود حال 
العقد لم یعلمه البائع إن كان العیب بحیوان (أما إذا كان يعلمه فلا يبرا منه لتقصيره بکتمه). 
ولا يبرا من عيب باطن في غير الحیوان ولا من عيب ظاهر فیه. 

وفارق الحیوانْ غیره بانه قلما ينفك الحیوان من عیب. فاحتاج البائع لهذا الشرط لیثق بلزوم 
البیع فيما يُعذّر فیه؛ بخلاف غير الحیوان. فالغالب عليه عدم العیب. فلذلك لم يبرأ من 
ولو اختلفا في قِدَم العیب صِّق البائع بيمينه في دعواه حدوثه عند المشتري. 

ولو اطّلع اللشتري على العیب بعد زوال ملکه عنه ببیع أو غيره لم يكن له الرد على البائع الا 
إذا رجع البیع علیه. 

ولو اطّلع على العیب بعد تلف البیع تعيّن على البائع دفع فرق القيمة بين کونه سليماً ومعيباً. 
واذا حدث عند المشتري عيب آخر تعين أخذ الفرق وامتنع الردّء فان رضي البائع بالعيب 
الحادث عند الشتري لم يكن للمشتري طلب الفرق. 

واذا كان العیب الحادث لا يُعرّف العیب القدیم الا به (ککسر البطیخ والبیض والجوز واللوز 
والرمان) لم یمتع الردَّ فان زاد على ما یمکن العرفة به فلا ردّ. 

وتبع في الرد بالعیب الزيادة المتصلة (کسمن وحمل كان قبل البیع) لا المنفصلة (کولد وثمر 
وحمل بعد البيع) فري ملك للمشتري. 

وشرط الرد أن يكون على الفور عادةٌ (فلا يضر صلاة وأكل دخل وقتهماء ولو عَلِمَ العيب ليلاً 
فله التأخير حتى يصبح). 

ويبطل الخيار بالتأخير بلا عذر. ويعذر في التأخير بجهل جواز الرد بالعيب إن قرب عهده 
بالإسلام. أو نشأ بعيداً عن العلماء ويجهل فوريّته ولو كان مخالطاً للعلماء؛ لأن هذا مما 


(۱) كمافي بداية المجتهد لابن رشد القرطبي بتحقيقي ٠١١١/۳‏ . 


RE 


یخفی على كثير من الناس. فان عجز عن الوصول إلى البائع بنحو مرض أو بُخد أشهد على 
الفسخ إن تيسّر بشرط ترك الاستعمال والانتفاع. 

واذا سقط الرد بتقصير فیس له أخذ الفرق بين كونه سليماً ومعيباً. 

ولو ترك البائع حلب الهيمة مدة قبل بيعها ليوهم بكثرة لبنها فاطلع المشتري على ذلك فله 
الرة سواء حلب اللبن أو لاء فإن كان بعد حلها رد صاعاً من تمر بدل اللبن الموجود حالة 
العقد إن كان الحيوان مأكولاً. (والصاع مكعب طول ضلعه ",۱۶سم). ولو تراضياً على عدم 
رڌ شيء أو على رد غيره من قوت أو غيره جاز. 

ويلزم البائع أن يخبر في بيع المرابحة بالعيب الذي حدث عنده (فيقول اشتريته بعشرة مثلاً 
لكن حدث عندي فيه العيب الفلانی؛ لأن المشتري يبني العقد على العقد الاول» ويتوهّم بقاء 
المبيع على ما کان). كما عليه أن يبيّن الأجل أيضاً إذا كان الشراء مؤجّلاً. 


517 


الریا 


وهو عقد مبادلة نقدٍ بنقد. أو مطعوم آدمی بمطعوم آدمي مع الاخلال بشرط من الشروط 


الاتیة. 


وهو من أكبر الكبائرء ولم یوذن الله في كتابه عاصياً بالحرب سوى أكله. قال تعالى: ( تای 
آآذیرت منوا ۳ اله درو مایق م مِنَ اربوا إن کنثم مین © @ فان لج تَفعلُوأ 
تأذثوا يكور رق شه ورس ۱ وان تبثم فلکم زوس أموَلکم لا تظلمورت ولا 
تظلَمُوركت > (البقرة: ۲۷۸ و۲۷۹), 


وجاء اللعن لرتکبه في قوله يلد «لعن الله آکل الرباء ومُؤكلّهء وکاتبه. وشاهدیه. وقال: هم 


سواء» رواه مسلم ۰۱۵۹۸ 
وروى ابن ماجة ۷۶ ".۰ والحاكم بستد صحیح: «الربا سبعون باب آیسرها مثل أن ینکح 
الرَجْل أمَّه». 


وروی آحمد ۷ «درهم من الربا اشد من بضع وثلائین زنیة». 


وروی ابن ماجه ۲۲۷۹ء وأحمد ۲۳ 4۰: «الربا وان گثر فان عاقبته إلى كُلّ». 


أنواع الربا: 

-١‏ ربا الفضل: وهو البيع لأحد الرََوتَيْن بجنسه مع زيادة أحد العِوّضين على الآخر. 

0-7 ربا النّساء: وهو بيع أحد الرَّبَويَيْن بالآخرء مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. 

۳ ربا القرض: وهو كل قرض اشأرط فيه جر نفع للمقرض, كأنْ شَرط عليه أن یرد في 
قرض دينار ديناريّن مثلاً. 

وربا الفضل من الکبائر. وكذا ربا القرضء آمّا ربا النّساء فمن الصغائرء لأن غاية ما فيه أنه 

عقد فاسد. والعقود الفاسدة من الصغائر. 

وانما يحرم الربا في ذهب وفضة ولو غيرٌ مضرویّین (كحُلِي وتبْر)ء ومطعوم لآدمي اقتياتاً (كبرٍ وشعير). 

أو تدم (كسَمْن وجبن). أو تفگاً (كعنب وتفّاح). أو تداوباً (كزنجبيل). 
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فان بیع ربوي بجنسه (کذهب بذهب. ویر باز) اشترط لصحته شرطان: 


-١ 


- 


الممائلة في القَّدْر يقيناً. كيلا في المكيل. ووزناً في الموزون: 

فلا يصح رطل بُرّ برطل بُرَّ؛ لأن الأصل فيه الكيل. والمراد: ما كان يوزن أو يُكال في 
الحجاز في عهد رسول الله 4 فلو أحدث الناس خلافه فلا اعتبار به. فان جُهل حالّه 
اعتبر عرف بلد البیع. وان كان مما لا يوزن ولا يكال في العادة ولا جفاف له (كالقتّاء 
والسفرجل والليمون) لم يصح بيع بعضه ببعض, ولو باع با بر جُزافاً لم يصع وان 
ظهر من بعد تساويهما كيلاً. 

وانما تعتبر المماثلة حالة الکمال, فحالة كمال الثمرة الجفاف. فلا يصح رب بطب. 
أو دقيق بُرٍ بدقيق بُرٍ لتفاوته في النعومة والخشونة, ولا دقيق بر ولا خبزٌ بخبز إن 
اتحد الجنس (كخبز برٍ بخبز بُرٍ)ء فان اختلف الجنس (كخبز بر بخبز شعير, أو دقيق 
قمح بدقيق شعيرء ولبن بقر بلبن غنم) جاز. 

ولا خالص بمخلوط بغيره (كدقيق بر خالص بدقيق بر مخلوط بدقيق شعيرء ولا 
مطبوخ بنيء ولا بمطبوخ إلا أن يخفّ الطبخ (كتمييز العسل من الشمع بالنار. والسمن 
من اللبن). ولا يجوز مد عجوة ودرهم فضة بدرهمین أو بِمُدَّينء ولا مد ودرهم بمد 
ودرهم؛ لأنه بیع ما فيه الربا بجنسه. 


ولا يصح بیع اللحم بالحیوان سواء أكان من جنسه كلحم ضأن بضاأن. أو بغیر جتسه 
كلحم بقر بضأن ولو غير مأكول (کلحم ضأن بحمار). وعلة التحریم: بیع مال الربا 
بأصله الشتمل علیه. 

ولا يصح بيع ذهب بذهب بعیارین مختلفین. 


التقابض في مجلس العقد قبل التفرّق. 


وإن اختلفا في الجنس و اتفقا في علّة الربا (كذهب بفضة. وير بشعیر) اشترط: قبضهما في 
المجلس قبل التفرّق. 


وان اختلفا جنساً وعلّة (كالمطعومات بأحد النقدين) جاز البيع دون هذه الشروط. 


السلم (السلف) 


وهو بيع شيءٍ موصوف في الذمّة بلفظ السّلّم أو المسّلّف. وسمي سَلماً لتسليم رأس المال في 
المجلس. 


وآرکانه خمسه: 


شروطه: 


یشترط فيه جمیع ما مز في البيع (الا الرؤبة)ء وبزاد هنا ستة شروط: 


-١ 


- 


۳ 


تسلیم رآس الال في الجلس, والا كان في معنى بيع الدَّيْن بالدّین وهو باطل. 

أن یکون السلم فيه ديناًء فلو قال: آسلمت إليك هذه الدراهم في هذا القمح لم يَجُرْ؛ 
لأن القمح المذكور لیس ديناًء بل هو عَينء وليس هو بيع لاختلال لفظه. 

ويجوز السَّلّم حالا ومؤجّلاً إلى أجل معلوم؛ لأنه إذا جاز في المؤجّل مع الغرر فهو في 
الحال أجوزء (كأن قال: أسلمت إليك ألف درهم في مئتي مدّ شعير؛ فذهب البائع إلى 
العِلّم بقذر المسْلّم فيه كيلاً أو وزناً أو عدّاً أو ذرعاً. ويصح المكيل وزتاً وعكسه؛ لأن 
المقصود معرفة القذر وهي حاصلة بذلك. وبه يفرّق بين السَلّمِ وبين الربا حيث تعین 
في الموزون الوزن» وفي الکیل الکیل؛ وذلك لان القصود في الربا المماثلة بما عهد في زمن 
البي وَل فهو أضيق باباً من السّْم. 

أن یکون السلّم فيه منضبطاً کالحبوب والحیوانات والقطن والحدید والأحجار 
والثخشاب. ولا يجوز فیما لا ینضبط كالمعجونات والطبوخات واگرگبات وکل ما 
دخلته النار وأثّرت فيه (الا للتصفية كسّمن وعسل؛ لأنه ینضبط تأثير النار فهما). 
ویصح الوزن في نحو باذنجان وقتّاء ورقان وسفرجل وبطیخ مما لا ینضبط عداً. ولا 
يجوز في الجواهر لصعوبة ضبطها. 

ودشترط ۴ الحبوب (كالبُرٌ والثرژ) وفي الثمار (کالتمر والزبیب) ذکر نوعه. ولونه. وبلدهء 


۳۹ - 


وجرمه, وکونه قدیماً أو جديداً. 

ه- بیان محَلّ التسلیم. 

5- القدرة على التسلیم عند حلول الأجلء بأن يؤْمَن انقطاعه عنده (فلا يصح في المنقطع 
کالرطب في الشتاء). فان انقطع خُيّر بين الفسخ والصبر حتى یوجد. 

ولا يصح بیع المسْلّم فيه قبل قبضه. 

ولا يصح أن یستبییل عن المسلّم فيه غير جنسه ونوعه» ویجزی الرديء عن الأجود من جنسه 


ونوعة. ولا يجبر على قبوله. وسجزئ الأجود عن الرديء من جنسه ونوعه. وجب قبوله. 


 ١ا/-‎ 


الاستصناع 
وهو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. كقول شخص لآخر: اصنع لي الشيء الفلاني 
بكذاء فالمادة والعمل من الصانع. وهو جائز عند الحنفية والحنابلة خلافاً للشافعية 
والمالكية. 
والاستصناع عقد غير لازم عند آکثر الحنفية. سواء تم أم لم يتم وسواء کان موافقاً 
للصفات التَفق علها أم لاء وقال آبو یوسف: إن كان مطابقاً للأوصاف التفق علها یکون 
عقداً لازماً. 
ولا يشترط في الاستصناع تعجيل الثمن عند أكثر الحنفية. 
واختلف في اشتراط الأجل فیه: قصححه آبو يوسف ومحمد. ومنعه غيرهما من الحنفية 
وقال: ان اشترط الأجل صار سَلماً ويعتبر فيه شرائط السّلّم. 


وبنتبي الاستصناع بموت أحد العاقدین. 
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بیج الأصول والشمار 


یدخل في بیع أرض وهبتها ووقفِها والوصية بها ما فا من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم یظهر 
عند البيع» وأصول بقل يُجَرَ مرة بعد آخری (کقتاء وبطیخ) لا ما يؤخذ ذفعة (کبرٍ وفجل)؛ 
لأنه ليس للدوام والثبات. ما الثمر الذي ظهر عند البیم فلا یدخل. وبستحق البائع تبقية 
الثمر إلى آوان الجّدّاذ. ولا أجرة للمشتري مدّة بقاء الزرع. 

ویدخل في بیع الدار كل بناء فا وأبوابها المنصوبة وأغلاقها المثبّتة. وبئر. ولا يدخل دلو. وسلم 
غير مثبت. ورفوف غير مسمرة. 

وبدخل في بیع دابة جنیا. 

ولا یدخل اليَّذرُ في بيع الأرض. ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع لم یظهر بطل في الجمیم. 

وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل بهاء وإلا فان لم یوتر في للمشتري. وان 
بر فللبائع. 

وما يخرج ثمره بلا زهر (كتين وعنب) إن برز ثمره فللبائع» والا فللمشتري. وما خرج ثمره بعد 
إزهاره (کمشمش وتفاح) فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة. 

وبيع الثمرة وحدّها على الشجرة إن كان قبل بدو الصلاح لم يصح إلا بشرط القطع من البائع 
إن كان المقطوع منتفعاً به (کجصرم). فان لم يكن منتفعاً به كَكُمّثْرى (اجاص) لم يصح؛ لأن 
شرط المبيع أن ينتفع به. وان كان بيع الثمرة بعد بدو صلاحها جاز مطلقاً. 

وبدؤٌ الصلاح: هو أن يطيب أكله فيما لا يتلوّن (کالعنب)» أو يأخذ بالتلوين فيما يتلوّن (كبلح 
ویشمش). 

وان باع الشجرة وئمرتها جاز من غير شرط القطع. ولا يجوز بشرط قطعه؛ لأن فيه تحجيراً 
على المالك في ملکه. 

ولا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه. فاِنْ بيع مع الأرض أو وحده بعد اشتداد الحَبّ 
جاز. 

ولا يصح بيع الحَبَ في سنبله لاستتاره. ولا الجوز واللوز والفولٍ الأخضر في القشرین (خلافاً 
لأبي حنيفة). ولو لم ينعقد الأسفل من قشري اللوز جاز بيعه في الأعلى؛ لأنه حينئنٍ مأكول؛ 
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لأن قشر اللوز قبل انعقاده طری. وأما بعد اشتداده فيصير خشباًء فلا يُقصّد بالأکل. 

ولن له الثمر من العاقدّین السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر. وان ضرهما لم 
یجز الا برضاهماء وان ضر آحذهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن یسامح المتضرز. 

ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية من التبن (وهو الحاقلة). ولا الرُطّب على النخل بتمر 
(وهو الزابنة)؛ لأن المائلة غير معلومة. 


ویرخّص في العرایا (وهي أن يُعْرِيَ الرَجُل الغ للفقير نخلة مثلاً ليأكل منهاء ثم يتأذّى صاحب 
المال من دخوله علیه. فزخص له في شراء الُطّب منه بتمرء أو شراء العنب بزبیب) فیما دون 
خمسة آوسق (وهي مکعب طول ضلعه ۷۷ سم). 


ولا يجوز بيع العرايا في سائر الثمار. 


۳ 


أحكام البیح قبل القبض 
البیع قبل قبضه من ضمان البائم: فان تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع وسقط 
الثمن. ویثبت الخیار بتعیّبه أو تعييب بائع أو أجنبي. 
وان آتلفه اللشتري استقرّ عليه الثمن» ويكون |تلافه قبضاً. 
وان آتلفه أجنبي لم ینفسخ. بل يخيّر الشتري بين أن یفسخ فیَغزم الأجنبي للبائع 
القيمة؛ أو يجيز وبعطي الثمن ويُغرّم الاجني القيمة. 
واذا اشترى شیثاً لم يصع أن يبيعه حتى يقبضه. 
والقبض فيما يُنمّل (وهو الثقيل كسفينة وسيارة وحيوان): بنقله من محَلّه إلى محل آخرء 
وفيما يُتناول باليد (وهو الخفيف كثوب وكتاب): بوضع البائع البیع بين يدي المشتري 
بحيث لو مد إليه يده لناله. وفيما لا يُنمّل (كدار وأرض): بالتخلية وتسليم المفتاح. 
وقال أبو حنيفة: القبض في الجميع برفع الوانع والتمكين من القبض حكماً. وشرط في 
غائب عن محل العقد مع إذن البائع في القبض مضي زمن يمكن فيه المضيّ إليه عادة. 
ويبطل تصرف بنحو بيع (كهبة وصدقة وإجارة ورهن واقراض) فيما لم يُقبّض. 
وجاز للبائع إذا كان الثمن في الذمّةء أن يستبدل عن الثمن قبل قبضه بشيء آخرء 
مثل أن يبيع بدراهم فيعتاض عنا ثوباً وغیزه. لكن لو استبدل موافقاً في علة الربا 
(كدراهم عن دنانیر) اشترط قبض البدل في المجلس حذراً من الربا. 
للبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته. 
وإذا سلّم البائع أجبر المشتري على دفع الثمن إن حضر والا: فان كان معسراً فللبائع 
الفسخ. أو موسراً وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حُجر عليه في أمواله حتى يسلّم 
الثمن. فإن كان بمسافة القصر لم کلف البائع الصبر إلى إحضاره وله أن يفسخ» فان 
صبر حُجر على المشتري. 
لو قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن؛ وقال المشتري: لا أسلّم الثمن حتى 
أقبض المبيع: فان كان الثمن في الذمّة ولم يكن معيّناً ألزم البائع بالتسليم أوَلاً. ثم يُلرّم 
المشتري بالتسليم بعده في الحال. وان كان الثمن معيّناً (كأن قال: اشتريت بعين هذه 
الدراهم) ألزما معاً؛ بأن يؤمّرا فيسلّما إلى عدل, ثم العدل يعطي لكل واحد حقّه. 
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اختلاف التبایعین 

إذا اتفقا على صحة العقد ثم اختلفا في کیفیته (بأن قال البانع: بعتك بعشرة؛ فقال المشتري: 
بل بخمسة. أو: بعتك بعشرة دنانیر؛ فقال: بل بعشرة دراهم. آو: بعتك بحال؛ فقال: بل 
بمؤجّلء أو: بعتك بشرط الخیار؛ فقال: بل بلا خیار؛ ولم يكن ثَمَّ بيّنة. أو كان لكل منهما بيّنة 
ولكن تعارضتا) تحالفاء فيبدأ البائع (على سبيل الندب) فيقول: واللّه ما بعتك بكذاء ولقد 
بعتك بكذاء ثم يقول المشتري: والله ما اشتريتٌ بكذاء ولقد اشتريث بکذا. وهي يمين واحدة 
يجمع فما بين نفي قول صاحبه وإثباتِ قوله. ويقيّم النفي استحباباً» فان رضي أحدهما 
بدون ما ادّعاه؛ أو سمح للآخر بما ادّعاه فلا فسخ للعقد. فان أصرًا على الاختلاف فلكلّ منهما 
فسخه. أو يفسخه القاضي. ثم بعد الفسخ يُرَدُ البیع بزيادته المتصلة دون التفصلة. فان 
حصل لأحد العوضين تلف حمّيّ (كالموت) أو شرعي (كالبيع) فعليه رده إن كان مثليأء أو رذ 
قيمته يوم التلف إن كان متقوّماً. فان تعيّب رده مع قيمة ما نقص من قيمته. 

قلوادّعى أحدهما شيئاً يقتضي أن البيع وقع فاسداً (كشرط الخيار أربعة أيام فأكثر) وکذبه 
ولو جاء بقعیب ليردّه فقال البائع: لیس هو الذي بعتكه؛ صْدَّق البائع بيمينه. 

ولو اختلفا في عيب يمكن حدوثه عند المشتري فقال البائع: حدث عندك. وقال المشتري: بل 
كان عندك؛ صّدّق البائع بيمينه. 

ولو قال: بعتكه بكذا؛ فقال: بل وهبتنيه. فلا تحالف؛ لأنهما لم يتفقا على عقد واحد. بل 
يحلف کل على نفي دعوى الآخر فقطء فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده المتصلة والمنفصلة. 


بت ۲۲ 


السیوع المنهي عنها 


وهي قسمان: 


الأول: مايحرم بيعه مع صحه العقد: 


- 
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يحرم السوم على سوم أخيه بعد استقرار الثمن بالتراضي وان فخش نقص الثمن عن 
القیمة. كأن یقول للمشتري: افسخ العقد وأنا أبيعك خيراً منه بهذا الثمن أو بأقل منه. 
أو یقول للبائع: افسخ البیم وأنا أشتريه منك باکثر. آما قبل استقرار الثمن (كالمتاع 
یطاف به على من يزيد فیه) فلا يحرم. 


ویحرم تلقّي الرکبان الذين يحملون أمتعتهم إلى البلد فيشترما مهم قبل وصولهم 
ومعرفهم بسعر البلد؛ وذلك لاحتمال غبهم. ولهم الخیار إذا عرفوا الغین. 

ويحرم بيع حاضر لبادٍء بأن تحضر شخص من البادية ومعه متاع تعمّ الحاجة إليه 
ويحرم الاحتكار. وهو أن يشتري القوت (كالتمر والحبوب) وقت الغلاء ليبيعه بأكثر 
عند اشتداد حاجة الناس إليه. وجاز إمساكه ليبيعه بثمن مثله. 


وبحرم تجش"(. بأن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائهاء بل لينفع 
البائع. أو ليخدع المشتري فيشتربها بأغلی. فيحرم ذلك ولو ليساوي الثمنْ قيمتها. 
ومذح السلعة لیرغب فما غيره بالكذب کالتَجُش. 

ولا خيار للمشتري إن غين فيه وان افق البائع مع الناجش؛ وذلك لتفريط المشتري 
حيث لم يتأمّل ويسأل. 


وبحرم بيع نحو العنب لمن یتخذه خمراًء وبيع السلاح لمن يقاتل به ظلماًء وبيع نحو الخشب 
لمن يتخذه آلة لهوء وبيع الحرير لرَجُل يلبّسّهء وبيع نحو مسك لكافر لتطييب صنم. 
وحيوانٍ ليأكله بلا ذبح. ومثله كل تصرف يفضي إلى معصية يقيناً أو ظتاً (كبيع طعام لكافر 
يأكله في رمضان)؛ لأن الكمّار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين (خلافاً لأبي حنيفة). 


)١(‏ النّجَّش بفتح الجيم: الاسم. ويتسكينا: المصدر. 


- ۳ - 


-۷ 


۹ 


وبکره بیع ما ذکر ممن تُؤُهَمَ منه ذلك. 

ویحرم بیع الْصَرة (وهي التي ثرك حَلَّها لامهام كثرة لبنها). 

ویحرم بیع ديك للمحارشة. وکبش للمناطحة. ونحو ذلك. 

وکل تحسين للمبیع (ککتم عیب) يأثم فاعله مع صحة العقد. 

وتکره مبايعة من بيده حلال وحرام وان غلب الحرامٌ الحلال. لکن إن علم تحریم ما 
عَقّد به حَرُم وتطل. 


ويحرم البیع وسائر العقود من جلوس خطیب الجمعة إلى انقضاء الصلاة. 


الثاني: ما يحرم بيعه مع فساد العقد: 


5 


- 


د 


لا يصح بیع ما لم یقیض. 

ولا بيع العَزبون. بأن يشتري شيئاً وبعطیّه بعض الدراهم لتكون من الثمن إن تم 
العقد. والا فهبة (وأجازه الحنابلة). 

ولا بيع الدّین بالدّينء كأن يكون لزيد على عمر ريال» ولعمر على زيد ديتار» فيبيع 
آحذهما للآخر الدَّين الذي له بالدّین الذي عليه. 

ولا بيع عست الفحل (أي: مائه) بعد طروقه للانی. فيحرم ثمن مائه. وكذا أجرة 
ضرابه. 


5 


ويحرم التفريق بين البهيمة وولدها قبل استغنائه عن اللبن. ويجوز بيعه لغرض الذبح. 


عقف 


جع ۲ 


هه ۳۹ ۵ و »> 
التونيقات 
التوثيقات هي نوع خاص من العقود يستهدف به أحد طرفي العقد ضمان حقه في حال امتنع 
الطرف الآخر أو عجز عن السداد. ومنتها: 
-١‏ الرهن 
۲ الضمان 


1- الإقرار 


۲۲۵ 


الرهن 
وهو عقد یتضمن جعل عين ماليّة وثيقةً بدین یُستوق مها عند تعذر الوفاء. 
وآرکانه خمسه: 
-١‏ راهن. 
 -۲‏ ومرتهن. 
وشرط فمما: البلوغ والعقل, والرُشد. والاختیار» واللك. 
۳ ومرهون. وشرط فیه: کونه عيناً يصح بیعها ولو مَشاعاً (فلا يصح رهن النافع). 
وان اتفقا على أن يكون المرهون في يد الرتین أو عند عدل جاز. 
-٤‏ ومرهون به. وشرط فيه: كونه دیناً معلوماً. 
2-4 وصيغة,. وهي: الإيجاب من الراهن. والقبول من الرتهن. 


ولا یتصرف الراهن في الرهن بما يُبطل به حقّ المرتهن (كالبيع والهبة والوقف). ولا بما يُنقٍِص 
قيمة الرهن (كلبس الثوب). 


ويجوز أن ينتفع الراهن بالمرهون فيما لا ضرر فيه على الرتین (كالركوب والسکف لا البناء 
والغرس). وله أن يعير ويؤجر إن كان مدة الإجارة تنقضي قبل حلول الدّين. 

ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون. بل لو شرط المنفعة له بطل الشرط والرهن. 

وان حدث من عين الرهن فائدةٌ (کالولد. واللَّبّن والثمرة) فهو للراهن خارج عن الرهنء فلو 
شرط المرتهن أن تكون الزوائد تابعة للرهن بطل الشرط والرهن. 

وما يلزم للرهن من مؤونة فهو على الراهن (كعلف دابّةء وأجرة سقي). ويُلرّم بها الراهن صيانة 
لحق المرتهنء فان غاب الراهن أو أعسر فللمرتین الإنفاق بإذن القاضي ليرجع فيه على 
الراهن. فإن تعر استئذانه أو كان في استئذانه كلفة آشهد بالإنفاق ليرجع فيه على الراهن. 
واذا قبض المرتين بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. 


ولو تلف المرهون بآفة بطل الرهن. ويصدّق المرتهن في دعوى التلف بیمینه. ولا یسقط شيء 


- ۲۲ 


من الدّین بالتلف. 

والرهن أمانة في يد اطرتین. فلا يضمن إلا بالتعدّي (ومن التعدّي الانتفاع بالمرهون). 

وان أتلف الرتهن الرهن وتنازع مع الراهن في قدر المرهون فالقول قول الراهن مع يمينه. وان 
اختلفا في قيمته فالقول قول الرتهن مع يمينه. 

وان اختلفا في رد الدّین فالقول قول الراهن مع يمينه. وان اختلفا في قدْر الدين فالقول قول 
ال مرتين مع يمينه. 

وللمرتهن طلبُ بيع المرهون أو طلب قضاء دينه من الراهن إن حل الدّین. فان لم يفعل أجبره 
القاضي. فان أصرّ أو كان غائباً باعه القاضي عليه وقضى الدَّين من ثمنه. ويجوز للمرتهن 
بيه بإذن الراهن وحضرته, وكذا بغيبته إن قدّر له الثمن؛ لانتفاء التّمة. 


بت ۲۷ 


الصمان 
وهو عقد یتضمن التزامَ حقّ في ذمة غيره. 
وأركانه خمسة: 
-١‏ ضامن. ويشترط فيه: أهلية تبرع واختيارء فلا يصح من صبيء. ومجنون. ومحجور عليه 
ويصح ضمان محجور عليه بفلس؛ لأن ضمانه في ذمّته لا في ماله المحجور عليه. 
فيطالب إذا أيسر بعد فك الحچر عنه. 
۲ ومضمون عنه (ومو المدين). ولا يشترط رضاه وقبوله. ولا أن يعرفه الضامن. 
۳ ومضمون له (وهو صاحب الحق). ويشترط فيه: أن يعرفه الضامن. ولا يشترط رضاه 
ولا قبوله. 
-٤‏ ومضمون فيه (وهو الدَّين ولو منفعة كإيجار). ويشترط فيه 
أ. أن يكون ثابتأء سواء استقرٌ في الذمّة (كنفقة اليوم وما قبله للزوجة). أو لم 
يستقر (كالمهر قبل الدخول أو الموت). فلا يصح ضمان ما لم يجب (كنفقة 
الزوجة بعد الیوم)؛ ولا ضمان ما سيجب بقرض أو بيع؛ كأن يقول: أقرض فلاناً 
كذا وعليّ ضمانه. أو بع ثوبك منه بكذا على أي ضامن. فلا يصح ضمانه عند 
الرملي لأنه غير ثابت» وقال ابن حجر: يصح ضمانه للحاجة. 
ويصح ضمان الدَرك بعد قبض الثمن (وهو أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج 
المبيع مستحَقَا أو معيباً: أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مخفا 

ب. وأن يكون معلوماً للضامن. فلو قال: ضمنت شيئاً مما لك على فلان؛ أو أنا بثمن 
ما بعت منه ضامن؛ وهو جاهل به فسد. 

ج. وأن يكون معيّناً. فلو كان لرجل على آخَر دَينان» فقال: ضمنت أحد الدَّيتين 
فسد. 


ه- وصيغة. وهي لفظ دال على الالتزام. کضمنت مالك أو دينك على فلان. 


۲۸ - 


وللمضمون له مطالبة الضامن والضمون عنه, وان طالّب صاحب الدّین الضامنَ فللضامن 
مطالبة الاصیل بتخليصه إن ضمن باذنه. فان أبرأ الدائنُ الدین بری الضامن. وان أبرأ 
الضامن لم يبرأ الاصیل. 

وان قضی الضامن الدَّينَ رجع به على الأصيل إن كان ضمن باذنه. والا فلا. 

ولا يصح الضمان بشرط براءة الکفول. 

ولا يصح ضمان العارتة؛ وذلك لأن الضمان في الدَّين لا في العین. ويصح ضمان رد عین 
مغصوبة أو معارة لمن قدّر على انتزاعهاء أو أذن له في الكفالة من هي تحت يديه لا رد قيمتها. 


ولو مات الضامن أو المضمون عنه والدّین مؤجّل حلّ على الميت منهما. 


- ۲٩ - 


الكفاله 
وهي نوع من الضمان.ء ولكتها خاصّةٌ بإحضار المكفول إلى مجلس القضاء. 
وتصح الكفالة ببدن مَن عليه مال أو عقوبة لآدميّ (كالقصاص. وحت القذف). ولبدن كل من 
يلزمه حضورٌ مجلس الحكم للإثبات أو الاستیفاء ولا تصحّ بغير رضا المكفول؛ لأنه لا يلزمه 
الحضور مع الكفيل حينئذٍء ولا تصعّ في حب لله تعالى (كحدّ خمر وزنن وسرقة)؛ لأتا مأمورون 
بسترها والسعي في إسقاطها. 
وتصعٌ بإحضار عين مضمونة (كمغصوبة ومستعارة) بشرط أن يكون قادراً على انتزاعهاء أو 
يأذن له في الكفالة مَن هي تحت يده. 
ويشترط في الكفالة لفظ يُشعر بالالتزام (كتكمّلت باحضاره)» فلو قال: أحضر المكفول؛ فهو 
وعد يسن الوفاء بهء ولا يجب. 
فإن غاب المكفول لزمه إحضاره ولو من فوق مسافة القصر؛ وذلك إن عرف مَحلّه وأمِن 
الطريق. ومؤنة السفر على الكفيل. ولو احتاج المكفول لمؤن السفر ولا شيء معه دفعها 
الکفیل ورجع على | لمكفول بما دفعه. 
ويبرأ الکفیل بتسلیم الکفول في محل التسلیم بلا حائل یمنعه (کمتغلب). فان لم يُحضره 
خبس إلى أن یتعذر إحضازه بموت أو جهل بمحلّه. وئقیل قوله في جهل محلّه بیمینه» ولا 
تلزمه غرامة ما عليه (بل لو شُرط أنه یغرم الال لم تصعّ الکفالة).لکن إن وق عنه الدَّين 
أطلق. 
وببرأ الكفيل أيضاً بحضور المكفول وقوله: سلّمت نفمي عن جهة الکفیل. ولا يكفي مجرّد 
حضوره دون لفظ. 


وهو النع من التصرفات الماليّة. 


والحجر نوعان: 


-١ 


3 


ودثئبت 


ت الحَجْرعلى خمسة: 


-١ 


-۲ 


ونوع شرع لمصلحة غیره: كالحَجْر على المفلس لمصاحة الغرماء (أصحاب الدیون). 
والحَجْرٍ على المريض لمصلحة الورثة. وعلى المرتدَ لمصلحة المسلمين. 


الصي (أي: الصغير ولو مميّزاً إلى بلوغه. ذَكراً كان أو أنق)ء وبثبت الحَجْر عليه بلا 
حَجْر قاضء وثفك ببلوغه رشيداً (أي: مصاحاً لدینه وماله)ء فإن بلغ غير رشيد دام 
الحَجْر علیه. فان بلغ رشيداً ثم بذّر جر عليه القاضي لا الول. وان فسق لم يُعِد 
عليه الحَجْر؛ لأن السَّلّف لم يحجُروا على الفسقة. 

واصلاح الدّين يكون بفعل الطاعات. واجتناب المحَرّمات التي تبطل العدالة (وهي 
الكبيرة. أو الاصرار على الصغيرة إذا لم تغلب طاعائه معاصیه). 

واصلاح المال يكون بعدم إضاعته في محرّم, أو في غَبْن فاحش أو فيما لا ينفع. واكتفى 
أبو حنيفة ومالك بإصلاح المال فقط لفك الحَجْر عنه. 

ولا يُحجّر على من يصرف ماله في وجوه الخير أو المطاعم والملابس والهدايا. 


الجنون. ونث تثبت بلا حجر قاض أيضاًء وبنفاة الحجر عنه بافاقته. 


ساو 0 


والزكاة. وشراءٌ عقار يكفيه عَلَنّه أول من التجارة فيه. 


ولا تلي الأمُ ولكن تكون وصيَّة. وكذا آباؤها. 


مهمّة: ليس لول أخدُ شيء من مال مَوْليّه إن كان غنیاًء فان كان فقيراً وانقطع بسببه عن 


“۳ - 


الکسب أخذ الأقلّ من نفقته ومن أجرة مثله. واذا أيسر لم یلزمه بدل ما أخذه. 

فائدة: لو كان للصي مالٌ غائب فأنفق ولیّه عليه من مال نفسه بنيّة الرجوع إذا حضر ماله 

رجع إن كان أباً أو جدّا؛ لأنه یتول طرفي العقد. أما غير الأب والجدّ فيأذن لمن ینفق. ثم یوفیه. 

تتمّة: للأب والجدّ استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة. فإن استخدمه فيما يقابل بأجرة 

لزمت الول الأجرة. 

ولو ادعی الول أنه أنفق على المحجور عليه ماله أو تلف قبل. أو أنه دفمعه إليه بعد بلوغه 

رشيداً فلا؛ لتفريطه في ترك الاشهاد عليه عند الدفع. 

ولا یسلّم إلى المحجور عليه ماله إلا بعد اختباره فيما يليق به قبل البلوغ ويسلّم له المال أثناء 

النقصان عما طلبه البائم» وطلب الزيادة على ما بذله المشتري)ء ويختبر ولد الرَّرَاع بالزراعة. 

وولد المحترف يما يتعلّق بحرفته, وتختبر البنت بأمر غزل. وصون أطعمة عن نحو هرد. 

ودشترط تكرار الاختبار. 

۳- الفلس: وهو من عليه دَينٌ لآدمي حالٌ لا يفي به مالّه. ويثبت الحَجْر عليه بطلب 
الغرماء. أو بطلب نفسه وذلك بعد ثبوت الدَّين بدعوى الغرماء والبيّنة أو الإقرارء أما 
بدون ذلك فلا يكفي طلب المفلس الحَجر علیه؛ لظهور غرضه فيه من وفاء ديونه 


تضرف ماله فا 
فإن عد للمفلس مال حبس حتى يقيم بيّنة على اعساره. وال حلف على نفي المال 
وخلّي سبيله وجوباً إلى أن يوسر. 


فان كان له مال وامتنع من الوفاء باعه الحاكم وو عنه. أو أكرهه على بيعه بحبسٍ 
أو غيره. وأجرة الحبس على الدین» وللحاكم منع المحبوس الاستئنام بالمحادثة 
وحضور الجمعة وعملٍ الصنعة إن رأى المصلحة فيه. ولا يُحبس أصل وان علا من 
جهة أب وأم بين فرعه. 
ويقسم المال بين الغرماء على نسبة دیوهم. وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو 
یوجر نفسه لبقيّة الدين. 
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دینه. وان وَجد أحدهم عينَ ماله التي باعها له؛ فان شاء شارك الغرمای وان شاء فسخ 
البیع ورجع فيها. 

وتصرّف الفلس بعد الحَجْر عليه يصح في ذمته (كأن اشتری شيئاً بثمن في ذمته) إذ لا 
ويشمل المال الذي يُحجَّر عليه: المسكنّ والمركوب وآلة جرفة. وثتك للمفلس لباس 
يليق به. وقؤتُه وقوت عياله يوم القسمة. وئنقق عليه وعلى عياله إلى أن يباع المال 
المحجور عليه إن لم يكن له کسب. فان كان له كسب وفضل من كسبه بعد النفقة 
منه شيء رد على الال. ودخل في الحَجْر. وللدائن ملازمة مَن لم يثبت إعساره. 

المريض بمرض يتولّد الموت عن جنسه كثيراً. وشت الحَجُر عليه بلا حجْرٍ قاض في 
التبزعات (كصدقة. وهبة. ووصيّة) فيما زاد على ثلث التّركة إلا إن أجاز الورثة ولم 
يكن عليه دین» فان كان عليه دين يستغرق تركته خجر عليه في الكل. 

المرتدٌ. وبحجر عليه في حیاته. فإذا مات مرتداً صار ماله غنيمة للمسلمين. وبرتفع 
الحَجر عنه باسلامه. 
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وهو عقد يحصل به قطع النازعة. وبحصل بلفظ امصالحة (کصالحتك من کذا على کذا). 
ويشترط فيه سبق خصومة بين المتداعيّين ولو لم تكن عند قاض. واقراژ المدّعى عليه أو 
إقامة بيّنة علیه. وبلغو الصلح حيث لا حجّة للمدّعي مع الإنكار أو السكوت من المدّعى عليه. 
فلا يصع الصلح على الإنكار وان فرض صدق المدّعي. خلافاً للأئمة الثلاثة. 

ويجوز للمدّعي المجقّ أن يأخذ ما بُذل له في الصلح على الإنكار. ومن عَلِم بحق عليه فصالح 
على بعضه لم يَجِل؛ لأنه مضم لحَقّ غيره. 

ویکون الصلح هبة. بأن يصالح من العين المدّعاة على بعضها (كأن يدعي زيدٌ دارا على عمر. 
فيقرٌ له بها ويقول: صالحتك من هذه الدار على نصفها)» فهو هبة من المدّعي للبعض الباق 
له منها للمدّعى علیه. وتثبت أحكامباء ويصعٌ بلفظ الهبة مع الصلح (كأن يقول: وهبتك 
نصقها. وصالحتك على الباتی). وبلفظ الهبة فقط (كوهبتك نصفها). لكن لا يُشْتَّرَط في هذه 
سبق خصومة. ولا إقرار. 

ولا يصح الصلح بلفظ البيع؛ لعدم الثمن. 

ويكون الصلح بيعاً. بأن يصالح من العين المدّعاة على غيرها من عين أو دين؛ كأن ادّعى زيد 
على عمر داراً أو حصّة منهاء فأقرّ له بهاء فقال: صالحتك من هذه الدار على هذا الثوبء أو 
على ألفي في ذمّتك؛ فقد باع له الدار بعين أو دين بلفظ الصلح. فتثبت أحكام البيع 
(کالشفعة. والرد بالعیب. واشتراط التقابض إن اتّفقا في علة الربا). 

وبکون الصلح |جارة. كأن يصالح من العين المدّعاة على منفعة (كأن يقول: صالحتك من هذه 
الدار المدّعاة على منفعة حانوت مثلاً مدة معلومة)» فيترك العین المدّعاة وبأخذ منفعة غيرّهاء 
فتكون العين المدّعاة أجرةء وتثبت أحكامها. 

ويكون الصلح إبراءًء بأن يصالح من دين على بعضه (كقوله: أبرأتك من خمسة من العشرة 
التي لي عليك. وصالحتك على الباقي). ولا يشترط القبول. فإن اقتصر على لفظ الصلح 
(كقوله: صالحتك من العشرة التي عليك على خمسة) اشترط القبول. 

منع التزاحم على الحقوق المشتركة: 

الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارّة» فيحرم أن يبني فيه مصطبة أو غيرهاء أو یغرس 
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شجرة ولو لعموم النفع للمسلمین ولو اتّسع الطریق وانتفی الضرر؛ وذلك لمنع مرور الناس. 

وبحلّ الغرس بالسجد للمسلمین. أو لیْصرّف ریعه له؛ لکن مع الکراهة. 

ویجوز أن يُخرج من بيته جناحاً (سقيفة) على الطریق بحیث لا يتضرّر المارّة. والطریق غير 
النافذ لا يبني فيه سقيفة إلا برضى الجيران. 

ویجوز تقديم الباب في الدرب المشترك لجهة رأس الدرب بغير إذن بقية الشركاء؛ لانه ترك 
بعض حقّه. هذا إذا سد الباب القديم» بمعنى عدم مروره منه ولو بتسميره؛ لان انضمام الباب 
الثاني إلى الأول يورث زحمة يتضرّر بها الشركاء. 

ولا يجوز لمن له باب في رأس الدرب المشترك تأخيره إلى داخل الدرب. سواء أَسَدَّ الأول أم لا إلا 
بإذن الشركاء ممّن تأخّر باب داره عن باب دار المريد ذلكء لأنّ الحق في المرور لمن تأخّر داره. 

وحيث مُنِع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمالٍ صع. 

ويجوز فتح النوافذ على الطريق. 


الإقرار 
وهو إخبار الشخص بحقّ عليه. ويسمى اعترافاً أيضاً. 
0-2 8 
والمقرّبه نوعان: 
-١‏ حق محضٌ لله تعالى (كالحدّ في الزنی. وشرب الخمر. والسرقة). 
؟- حق محضٌ للادمي (كحدّ القذفء أو حقّ لله وللادمي (كالزكاة والكفارة). 
فحقٌ الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار. وحق الادمی لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. 
فلو أقر بالسرقة ثم رجع قبل رجوعه بالنسبة لقطع يده (لأنه حق لله). لا لعَْم المال (لأنه حق 
للآدمي). 
والفرق بين حق الله وحق الادمی: أنَ حقّ الله الكريم مبنيّ على المسامحة. بخلاف الادمي. فان 
وأركان الإقرار أربعة: 
الاول: مقر. وشرطه: 
۱ أن یکون بالغاً. فلا يصح اقرار الصي ولو باذن ولیّه. 
۲ عاقلك فلا يصح اقرار المجنون والنائم والمغمى علیه. ويصح إقرار السکران التعدذي 
بسکره. 
۲ _ مختارًء فلا يصح إقرار الکزه بما آکره عليه بغير حق. آما بحقّ (كأن أقرّ بمجهول 
وامتنع من بیانه فاکره على تفسیره) فانه يصح. 
-٤‏ غير محجور عليه بسقه أو فلس. 
لكن يصح إقرار السفيه بموجب عقوبة ووصيّة وطلاقء ولا يصح إقراره بذین قبل 
الحجر أو بعده. 
ويصح إقرار المفلس بعينٍ قبل الحجر أو بعده (كقوله: عندي لفلان هذا الثوب)ء 
ودين آستد وجوبه لما قبل الحجر؛ لأن مقصود الحجر منعٌ التصرف. فألغي إنشاؤهء 
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ويصح اقرار مريض مرّض الوت ولو لوارث بدّين أو عین. فیْخرج من رأس الال وان 
کذبه بقيّة الورثة؛ لأنه انتبی إلى حالة يُصِدَّق فما الکاذب. ويتوبُ فها الفاجر. 
فالظاهر صدقه. لکن للوارث تحلیف الق له على الاستحقاق. 

الثاني: مُمَرّله. وشرطه: 

عدم تکذیب الق له للمقرّء فان کذبه في إقراره له بمال سقط ال قرار. 

الثالث: مُمَرْبه. وشرطه: 

أن لا یکون ملکاً للمقِرٌ حين يُقِرّ فلو قال: داري لفلان فلغو. 

الر ایع: صيغة. وشرطها: 

كونها لفظاً يُشعر بالالتزام. نحو: علي لفلان كذاء أو عندي لفلان كذاء ولو زاد: فیما أَظنٌّ؛ 

لغا. 

ويجوزالاستثناء 2 الإقراروغيره بشروط: 

الأول: أن يكون متصلاًء فان سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي عمّا هو فيه ثم استثنى 

لم یصح الاستلناء ولزم الکل. 

الثاني: أن ینوته قبل فراغ الإقرارء ولا يكفي بعد الفراغ؛ والا لزم رفغ الاقرار بعد لزومه. 

الفالث: أن لا یکون مستغرقاًء فلو قال: لزيد علي عشرة الا عشرة بطل الاستئناء ولزمه عشرة. 

ولو استثنی من غير الجنس قال: لفلان علي آلف الا ثوباً صح إن لم يستغرق (أي: لم تساو 

قيمة الثوب ألفاً). 


الرابع: أن يُسمع غيره الاستثنای والا فالقول قول امقر له بيمينه. 
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الحواله 

وهي نقل دين من ذمّة إلى أخرى. ويسن قبولها. 

وأركانها ستة: 

2-١‏ محيلء وهو من عليه الدَّين. 

2-5 ومحتالء وهو صاحب الذین. 

۳ ومحال علیه. وهو من عليه دين المحيل. 

کد دين لمجال غل الیل 

5- ودین للمحيل على المحال عليه. 

1- وصيفة. كأن يقول المحيل: أحلتك على فلان بكذا وان لم يقل: بالدّين الذي لك علي. 
ويقول المحتال: قبلثُ. ويصح: باجلني. 

وشروطها: 

۱ رضباالمحيل والمحتال. ووجه اشتراط رضا المحيل: أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث 
شاء. ووجه رضا المحتال: أن حقّه في ذمّة الحیل. فلا ينتقل إلا برضاه. ولا يشترط رضا 
الحال عليه؛ لأن الحقّ للمحیل, فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره. 

2-١‏ ثبوت الدّینین. فلا تصح الحوالة على مَن لا دين عليه (أي: للمحيل على الحال علیه. 
ولا للمحتال على المحيل)؛ فان رضي بها المحال عليه وتطوع بأداء دين المحيل كان ذلك 
من قبيل قضاء دین غيره. 

-٣‏ اتفاق الدّينين في الجنس والنوع. والحلول والتأجیل, فلا تصحَ بدراهم على دنانیر. ولا 


بنوع على نوع آخرء ولا بحالّ على موجّل. ولا یشترط اتفاق قذر الدّینین. فتجوز الاحالة 
بخمسة على خمسة من عشرة. 
واذا صحّت الحوالة برئت ذمّة الحیل. وصار الحقّ في ذمة الحال علیه. فان تعدّر على الحتال أخذ 
الحوالة من المحال عليه بفلس أو إنكار أو موت لم يرجع الحتال على المحيل وان شرط يساره» بل 
لو شَرط الرجوع عند التعدّر لم تصِعٌ الحوالة؛ لأنه شَرط خالف مقتضاه. 


اف 


الوكالة 

وهي تفويض الشخص أمره إلى آخر مما يقبل النيابة شرعاً ليفعله في حياته. 

وحكمها تابع لحکم ما یترتب علہا: 

فتندب إن كان فما إعانة على مندوب (كذبح نحو أضحية). 

وتكره إن كان فما إعانةٌ على مكروه (كقبض مال فيه شهة). 

وتجب إن توقف علها دفع ضرر الموكل (كتوكيل المضطر في شراء طعام عجز عنه). 

وتحرم إن كان فما إعانة على حرام (كشراء آلات الملاهي). 

وتباح إذا لم يكن للموكّل حاجة الها (كصيد). 

وأركانها أربعة: 

موكّلء ووکیل» وموكّل فیه. وصيغة. 

وشرط في الموكل: 

صحة مباشرته التصرف الموكّل فيه غالباً. فلا يصح توكيل الصبّ غيره. ولا توكيل المرأة 

والحرم في النكاح. 

ودستثنى من ذلك: 

-١‏ الظافر بحقّه له كسر الباب أو نقب الجدار وأَحْذٌ حقّه. ولیس له أن يوكل فيه وان 
عجز عن مباشرته بنفسه. 

-١‏ الوکیل القادر على مباشرة ما ول فيه وهو لائق به ليس له أن يوگل فيه. 

"- الأعمى لا يجوز له التصرّف في الأعيان مما یتوقف على الرؤية (كالبيع والشراء)؛ ويجوز 
أن يوكل فيه غيره. 

؛- المحرم ليس له عقد النكاح وله أن یوک فيه الحلال ليعقده بعد التحلل. 

وشرط في الوكيل: 


-١‏ تعيينه. فلو قال لاثنين: وکلت أحدكما في كذا لم يصح. 
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؟- صحه مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه غالبا؛ لأته إذا لم یقدر على التصرف 
لنفسه فلغيره أولى» فلا يصِحّ توكيل صبيء ولا توكيل امرأة ومُحرم في نكاح. 

وا سئثني من ذلك: 

۱ المرأة تتوکل في طلاق غيرهاء ولیس لها أن تول في طلاق نفسها. 

37 - المحرم يتوكل عن غيره في قبول نکاح محارم غبره. 

-٣‏ الصي المأمون الذي لم يجرب عليه الكذب ولو مرّة ولم تَقُم قرينة على كذبه يتوكل في 
الإذن في دخول دار ودعوة وليمة وإيصال هديّة وان لم تصعٌ مباشرته لذلك بلا إذن. 

ولا يصح للوكيل أن يوكّل غيره فيما يتأنّى منه إلا بإذنٍ من الموكّلء فان لم يتأت منه ذلك فله 

توكيل أمين عن موکله. لا عن نفسه. ولو طرأ له العجز لمرض أو سفر لم يَجُز له أن يوگل إلا 

ولو وکله في قب قبض دين فقب فقبضه وأرسله مع أحد أولاده أو أحد زوجاته لم ڍ يضمن عند ابن حجر 

(لاعتیاد استنابهم في مثل ذلك). وقال الرملي: یضمن. 

وعلی الوکیل (في البیع والشراء) وكالةً مقيّدةً أن يعمل بمقتضی القیود. 

فان أطلقت الوكالة (في البيع أو الشراء) عن نحو الحلول والتأجیل والثمن فليس له أن يبيع 

أو يشتري إلا نقداً لا نسيئةء وبثمن المثل فأكثر بالنسبة للبیع. أو به فأقل بالنظر للشراء. ولا 

بد أن يكون الثمن مما جرت العادة بالتعامل به. 

فإذا خالف شيئاً مما ذُكر فسد تصرفه. وضمن قيمته يوم التسليم إلا أن يأذن له في ذلك. 

فان بقي المبيع عند المشتري استرذه الوکیل» وان تلف غرم الموكّلٌ الوكيل أو الشتري قيمته. 

وليس للوكيل بالشراء شراء معیب. فان علم العيب واشتراه بمال الموكل بطل الشراءء وان 

اشتراه بثمن في الذمة وقع الشراء للوكيل. وان لم يعلم بالعيب واشتراه بمال الموكّل أو بثمن 

في الذمّة وقع الشراء للموگل. ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل الردٌ بالعيب. 

مسألة: 

لو دفع الموكل للوكيل مالاً للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلّم من عنده فمتبرع. ولا رجوع 

للوكيل عليه. وبلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه؛ إذ يمكنه الاشهاد على أنه أدى عنه ليرجع. 
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فان لم یدفع الوکل له شيئاً أو لم يأمره بالتسلیم فيه رجم الوکیل على موكله بالمال الذي 
دفعه ثمناً. 

ولا يجوز أن يبيع الوکیل ما وكّل فيه لنفسه. ولا لولده الصغير وان أذن له الموكل في ذلك أو 
قدّر له الثمن؛ لثلا یتول طرفي العقد؛ ولا في ذلك من الْمَة. بخلاف أبيه وولده الرشيد. 
وقال ابن قدامة في المغني ۱۷۲/۵: وان اشتری المُضارب لنفسه من مال الضاربة ولم يظهر في 
الملل ربح صح عند الثلائة خلافاً للشافعي. ومتى ظهر في المال ربح كان شراؤه كشراء أحد 
الشريكين من مال الشركة. فيبطل في قدر حقّه لأنه ملكه. وإذا اشترى رب المال من مال 
المضاربة شيئاً لنفسه لم يصح عند الشافعي وأحمد. خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 

اختلاف الوکل والوكيل: 


لو اختلفا في أصل الوكالة بعد التصرف (كوكلتني في كذاء فقال: ما وکلتك). أو في صفتها (بأن 
قال: وكلتني بالبيع نسيئة؛ فقال: بل نقدأء أو بالشراء بعشرين فقال: بل بعشرة) صیّق الوگل 


وشرط في الموگل فيه: 


-١‏ أن يملِكه الوگل. فلا يصح التوكيل في بيع ما سيملكه. وطلاق من سينكحها. 
"- أن يكون معلوماً من بعض الوجوه (کوگلتك في بيع أموالي)ء فلا يصح نحو (وكلتك في 
كك آموري, أو ق بیع بعض مال) لا ى ذلك من الغرر العظیم. 


۳ _ أن یکون قابلاً للنيابة» کبیع وشراءٍ وهبة. وقبض وإقباضء واقالة بیع» وردّ بعيب. 
وتکاج وطلاقء واثباتِ حقوقٍ واستيفائهاء ودعوی خصومة وجوابهاء وتدریس وامامة 
مسجد (إن كان الوکیل مثلّه أو آکمل منه). 
ولا يصح فیما لا یقبل النيابة كإقرارٍء وشهادة. ويمينء وعبادة (إلا الحجٌ والعمرة عن 
عاجز. وتفریق زكاةٍ وکفارة ومنذورء وذبحَ نحو أضحيّة وعقیقة). 

وشرط في الصيغة: 

لفظ يُشعر بالرضا من أحدهماء وقبولٍ من الآخر ولو معّ؛ فلو قال الموكل: وكلتك في كذا ولم 

يردّها الوكيل صحت وان لم يَقَبَل لفظاً. ولو قال الوكيل: وت في كذا فدفعه له الموكّل كفى. 


> د 


ولا يشترط الفور ولا اللجلس. بل يكفي الفعل أو عدم الرد على التراخي. آما لو ردها الوکیل 
فإنها تبطل. 

ويصحّ توقيتها (كوكّلتك في کذا شهراً). لا تعليقها (کوکلتك في کذا إذا جاء رمضان). ومع ذلك 
لو تصرف بعد وجود المعلّق عليه نفذ تصرفه لوجود الإذن فيه. فان نجّز الموكّل الوكالة وعلّق 
التصرّف لم يضر (كقوله: وكلتك ولا تبع إلى شهر). 

ثم الوكالة عقد جائز من الطرفین. فلكلّ مهما فسخه متى شاء. وينفسخ بموت أحدهما أو 
جنونه او إغمائه مدة لا جمع فيها الصلاة (كأن أغمي عليه من الظهر إلى المغرب). وعند بقية 
المذاهب لا تنفسخ الوكالة بالإغماء. 

وتنفسخ الوكالة أيضاً بفسق في نحو نكاح مما يتوقّف على العدالة (كفسق الولي أو 
الشاهدين). 

وكذا بزوال ملك الوگل عن محلّ التصرّف ببيع أو وقف. أو بزوال منفعته (كأن أجَر ما ول 
في بيعه). 

ولو عزل الموكل الوكيل دون علمه فتصرّف لم يصح تصرفه. ولا يصدّق الموكل بعد تصرف 
الوكيل في قوله: كنت عزلته إلا ببيّنة يقيمها على العزل. 

والوكيل (ولو بأجرة) آمین. فلا يضمن إلا بالتفريط فيما ؤُكُل فيه (كأن سم البیع قبل قبض 
ثمنه. أو ضاع منه المال ولا يدري كيف ضاع. أو وضعه بمحل ثم نسيه). 


ولو ادّعى الوكيل التلف أو رد الموكّل فيه على موكّله صُدّق بيمينه. ولا يكلّف بيّنةً. 


تاو 


الوديعه 


وهي استنابة في حفظ المال. ويسن لأمين قبولها إن وجد غيره؛ والا وجب قبولها. فان عَجَر عن 
حفظها حرم عليه قبولها لأنه يعرضها للتلف. وإن قدر ولم يثق بأمانة نفسه وخاف أن يخون 
کره له أخذهاء قال 3 «آية المنافق ثلاث: إذا رك کذب. واذا وعد أخلف. واذا اؤتمن خان» 
رواه البخاري ۳ ومسلم .۵٩‏ وف رواية مسلم: «وان صام وان وزعم أنه مسلم». 

وأركانها أردعة: 

مودع. وودیع. ووديعة. وصيغة 

ويشترط في الودع والوديع: أن يكونا بالغين عاقلين رشیدین. فان أودع صب أو سفيه عند 
بالغ شيئاً فقبله دخل في ضمانه. فحينئلٍ يضمنه إذا تلف لکن لو خاف هلاكه فأخذه صوناً 
فتلف عند الصبي بتفريط أو غيره لم يضمنه الصبي بل الودع إلا إن أتلفه فيضمن لأن 


المودع لم يسلطه على إتلافه. 
ويشترط في الوديعة: كونها عيناً محترمة ولو نجسة (ككلب ينفع)ء أما الخنزير والخمر والكلب 
العقور فغير محترّمة. 


ويشترط في الصيغة: لفظ من الودع. ولا يشترط القبول باللفظ من الودیع. بل يكفي 
القبض. 

والوديعة أمانة في يد ودیع» فلا يضمن إلا بالتعذي, وبلزمه حفظها في حرز مثلها. فإذا أراد 
السفر أو خاف الموت (كأن مرض مرضاً مَخُوفاًء أو کم عليه بالقتل) فليردها إلى صاحهاء 
فان لم يجده ولا وكيلّه سلّمها للقاضي إن كان مأموناًء فان فقد فإلى أمين» فان لم يفعل فمات 
ولم يوص بها ضمنها؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدّعها لنفسه. إلا أن يموت فجأةء أو يقع 
في البلد تب أو حريق ولم یتمگن من شيء من ذلك فسافر بها فإنه لا یضمن. ومتى طلها 
المالك لزمه الرد (بأن يُخْلي بينه وبينها)ء فان آخر بلا عذر ضمنهاء وكذا يضمنها إذا أودعها عند 
غيره بلا إذن ولا عذرء أو خلطها بماله» أو استعملهاء أو أخرجها من حرزهاء أو حفظها في دون 
حرزها. أو لم يدفع عنها متلفاتها. ولو أكرهه ظالم حتى سلمپا إليه فللمالك تضمين الوديعء 
نم برع الوديع على الظالة| 


ولکل مهما الفسخ متى شاء. 

وتنفسخ بالجنون والاغماء والوت. ولو اختلفا في أصل الایداع أو في الرد أو التلف فالقول 
قول الوديع بيمينه. 

فائدة: لو كانت تحت يده وديعة غاب صاحها غيبة طوبلة. وانقطع خبره. وأيس من معرفته 
أو معرفة ورثته بعد البحث التام صرفها في مصالح السلمین. (مقدّماً أهل الضرورة وشدة 
الحاجة, لا في بناء نحو مسجد). فان ظهر صاحها بعد ضمنا له. 


000 


- ۳ 


التبرعات 


العارية 


وهي اسم لما يُعار, وهي مستحبّة لشدة الحاجة إلهاء وقد تجب (كإعارة ثوب توقفت صحة 
الصلاة علیه). قال تعال: ( وَيَمَتَعُونَ اَلْمَاعُونَ 6 (الماعون: ۷). أي: يمنعون ما يستعيره 
الجيران بعضهم من بعض. 

ولكلّ من المعير وا 1 لمستعير الرجوع ف العارتة مق شام » ولو قبل انهاء الدق. و 5 تنفسح الإعارة 
بالموت والجنون والإغماء. 

وأركانها أربعة: 

معيرء ومستعيرء ومُعارء وصيغة (ويكفي فها اللفظ من أحد الطرفين والقبول من الآخر ولو بفعل). 
وبشترط ف المعير: أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً مختاراً مالكاً لمنفعة المعار. فيعير مستأجر. لا 
مستعير إلا بإذن معير. 

وللمستعير إنابة من يستوفي المنفعة له (كأن رکب دابّة استعارها من هو مثله أو دونه لحاجة 
ويشترط في المستعير: تعیین. واطلاق تصرف. 

وفي المعار: كونه مباحاً منتمّعاً به مع بقائه. فلا يصح إعارة ما يَحرّم الانتفاع به (كآلة لبُو)ء ولا 
وئنتقم بالعين المعارة بحسب الاذن. فيّفعل المأذونَ فيه أو مثلّه أو دوته (إلا أن ينهاه عن غير 
الذي عیّنه له المعير). 

مسألة: 

إن قال: ازرع ما شئت ثم رجع قبل وقت الحصاد: فللمعير الخيار بين أن يبقيّه بأجرةء أو يقلع 
ويضمن فرق قيمته بين كونه قائماً ومقلوعاً أو يتملّكّه بقيمته. 

وان أذن ف زراعة معن فزرعه لم يكن له الرجوع إلى الحصاد. ولا أجرة له. 


واذا استعار أرضاً لبناء أو غراس لم يَجُز له ذلك الا مرة واحدة, فلو قلع ما بتاه أو غرسه لم 
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يَجُز له إعادة ذلك إلا باذن جدید. 

مهمّة: لو استعار کتاباً فرأى فيه خطأ لا یصلحه الا إن ظنّ رضا مالکه بهء أما الصحف 
فیجب إصلاحه إن لم يكن خطه رديئاً. 

تتمّة: مؤنة (كلفة) أخذ المعار وردّه على المستعير. كما أن مؤنة المعار (كدابّة) على المالك. فلو 
شرطها المالك على المستعير بطلت الإعارة. 

وهذه تختلف واللّه أعلم عن إعارة السیّارة» إذ لا تکلف السيارةٌ نفقةً في توقفهاء أما الدابة 
فتحتاج لطعام والا ماتت. فنفقة الدابّة على المعيرء آما السيارة: فما تحتاجه من الوّقود فعلى 
وحيث لم تصح العارتة فجرّت ضمتت؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه. 

مسألة: 

لو أرسل صبيَاً ليستعير له شيئاً لم يصِعّء فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه؛ وذلك لتقصير 
الالك بتسليطه علیه. ولا يضمنه المرسِل أيضاً؛ لأنه لم يَدخل في يده. 

والعارتة مضمونه. فان تلفت أو تلف بعضها بغير الاستعمال المأذون فيه (ولو بغير تفريط) 
ضمنا يقيمتها یوم التلف. وان تلفت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن (ولو بتعتّر دابّة وموتها 
من حملي مأذون فیه). 

ويضمن إن تلفت آثناء الاستعمال. لا بالاستعمال نفسه. فیضمن سيّارة استعارها 
فاصطد مت بنحو جدار, بخلاف مَن تعطلت معه بالاستعمال المأذون فيه فإنه لا یضمن. 


فرع: لو اختلفا في أنّ التلف بالاستعمال الآذون فيه أو بغیره صُدَّق العیر؛ لأن الأصل تي 
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القرض 

وهو تمليك شيء على أن يُردَ مثله أو عوضاً عنه. وهو سنّة مؤكدة لأن فيه إعانةٌ على كشف 
كربةء وقد يجب للمضطرء ويحرم لمن يستعين به على معصية. 
وبحرم الاقتراض على غير مضطر لم يَرْحٌ الوفاء من جهة ظاهرة. 
وأركانه أربعة: 
الصيفة. والمُفْرَضء والمتعاقدان 
فالصيغة: نحو أقرضتك. ويقول الآخذ: قبلث. 
والمقرّض: كل ما ینضبط. أما ما لا ينضبط فلا يجوز |قراضه. وكذا ما يندر وجوده؛ فإنه 
یتعذر أو يتعسّر رد مثله. 
ويجوز إقراض الخبز وزناً أو عدَاً مع أنه غير منضبط لعموم الحاجة إليه. 

ترط في المتعاقدين: أن يكونا من أهل تبرّع. 
ولا يجوز قرضٌ يِجُرّ منفعة مشروطة للمقرض (كأن يَرْدَ زيادة أو أجود أو ببلٍ آخر)» فلو زد 
اقا اا فر أو ضيمة بلا فرط فخ لخب تله 151 آنه كلذ از بكرا ون 


رباعياًء وقال: «إن خیازکم أحسنکم قضاءٌ». [والبکر: جَمّل عمره ست سنوات. والساعي عمره 
سبع]. ولا يكره للمقرض أخذ ذلك. 


ولا یجوز في القرض شرط اقل فلو شرطه فالشرط و وللمقرض مال قبل حلوله, 
كن سدق الوقاء اا 

آما قوله تعالى: ( يَتأيّهَا الذي ءامَنوا ِا دایم بدین ال أجَل؛ سین فاسکنیوه (البقرة: 
۲ فهذا دين ناتج عن بیع مؤجّل؛ وذلك للاستثناء الواقع في الاية نفسها: ( ال أن تکورت 
جرة حَاضرة تدیروتها بَنُم فیس علیکر جاح ألا تكبو ). 

فان شرط القرض في القرض الاجل لنفعة تعود عليه (کوقت نهب) فسد القرض. 


ويصح الا قراض بشرط الاشهاد. والکفیل. والرهن؛ لأا توثيقات لا منافع زائدةٌ للمقرض. 


وجاز للمقرض استردادٌ للمقرّض حيث بقي بملك القترض؛ وان زال عن ملکه ثم عاد. 


فائدة: النقوط العتاد في الافراح هبة لا قرض؛ وان اعتيد رد مثله. 
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الشبه 


۰ 


وهي تمليك بلا عوض في الحياة. وهي مندوبة. وللأقارب أفضل. ودستحب لمن وهب لأولاده أن 
يسوّي بیهم (حتى بين الذكر والأنى)؛ لئلا يفضي التفاضل بيهم إلى العقوق والشحناء. وذلك 
عند الاستواء في الحاجة واليرٌ والصلاح. وقد فضّل الصدّيق ذه عائشة على غيرها من أولاده. 
وفضل عمر 4ه عاصماً بشيء. وفضّل عبداللّه بن عمر بعض أولاده على بعض. ویکره بالإجماع 
تفضيل د بعض الأولاد على د بعض لغير سبب. 

وتشمل الهبة: الصدقة (وهي 3 تمليك لاحتیاج آو لثواب الآخرة)ء والپدیه (وهي د تمليك للتودد أو 
لام کرام). 

وأركان الهبة أربعة: 

وشرط في الواهب: اللك. واطلاق التصرّف في ماله (وذلك بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً مختاراً). 
وشرط في الموهوب له: أهليته للك ما يوهب له. 

الموهوب وشرط فيه: كونه معلوماً؛ فلا تصِعحّ هبة اللجهول. 

ولا يحصل الملك في الهبة إلا بالقبض بإذن الواهب. فله الرجوع قبلهء فلو مات أحدهما قبل 
القبض قام وارثه مقامّه في القبض والاقباض. 

آما لو بعث هدية إلى شخص فمات المُبدَى إليه قبل وصولها بقيت على ملك المُبدي. فان 
مات المّهدي لم يكن للرسول حملا إلى المُهدَى إليه. 


وو نارهو اة فال الاه رجش هن الإذن فزق اقيض وان ترشیت 


ولو وهب وأقبض ومات فادّعی الوارث كوه في مرض الموت (ليُعدَ من الثلث). وادّعى الموهوب 


وإذا قبض الوهوب له الهبة لم يصح للواهب أن يرجع فها إلا أن يكون والداً وان علا (من 
جهة الأب أو الأم) فله مع الكراهة الرجوع بما وَهَبِ أو تَصدّق أو أهدى. ويحصل الرجوع بنحو: 


۲ 


رجعت في الهبة. لا بنحو بيع؛ لکمال ملك الفرع. 

ولو زاد الموهوب رجع مع زبادته التصلة (کالسَمَن). لا النفصلة (کالولد). ولیس للوالد الرجوع 
بما أبرأ. 

ويمتنع الرجوع بزوال الملك عن الفرع وان عاد إليه بعد. وكذا باستهلاك الموهوب (كأن تفرّخ البيض. 
أو نبت الحَبُ). فإن أجّر الفرع الأرضَ الموهوبة له رجعت إلى الوالد دون منفعتها مدّة الإجارة. 

ومن دفع لمخطوبته شيئاً ليتزوّجها ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه؛ لأنه إنما 
دفع إلها لأجل التزویج ولم يوجد. 

الصيغة. وهي: الإيجاب (كوهبتك هذا)ء والقبول (کقبلت). 

ولو قال لابته الصغير: جعلت هذا له؛ لم يملكه إلا إن قبض له. 

واذا أهدى الزوج لزوجته بعد العقد هديّةَ بسببه فإنها تملکه, ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول. 
ويكفي في الصدقة والهديّة الإعطاءٌ من امالك. والأخذ من المدفوع له دون إيجاب وقبول. 
فرع: الهدایا المحمولة عند الختان ملك للأب إذا أطلق المُبدي فلم يقصد واحداً منهما؛ والا 
فبي لمن قصده. 

ومن الهبة أن يُقال: آعمرتك داري (أي: جعلتها لك عُمُرَْك فإذا مت عادت لل)» أو: أرقَبْتُك 
هذه الدار (أي: جعلتها لك رقی). فان مت قبلي عادت الي» وان مث قَبْلك استقرّت لك. فقّبل 
وقبض؛ كان ذلك الثيء للمُعْمَّر أو للمُرقب ولورثته من بعدهء ويلغو الشرط المذكور. 


الرقی: من الرقوب. فکل منهما رقت موت الآخر. 


تنبیه: لو بعث هديّة في ظرف: فان لم تَجْرٍ العادة برد الظرف فهو هديّة أيضاًء والا فلاء وبحرم 
استعماله الا في أكل الهديّة منه إن اقتضته العادة. 

تتمة: في حکم الرّشوة 

وهي أخذ ميء يُتوصّل به إلى إضاعة حقٌّ غيره. وهي حرام؛ لأنه ل «لعن الراشي واطرته ي“ 
رواه أبو داود ۳۰۸۰ والترمذي ۱۳۵۲ وقال: حسن صحیح. 

ولو دفع لظالم مالا لدفع ظلمه أو لاستخراج حقٍّ له لا يتوصّل إليه الا به فليس برشوة في حق 
الدافع. 
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الوفف 

وهو حبس مال (يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فيه) على مصرف مباح 
موجود تقرباً إلى الله تعای. 

قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاربة. أو علم ینتم به. أو ولد 
صالج يدعو له» رواه مسلم . والصدقة الجارية محمولة على الوقف. والولد الصالح: 
هو المسلم. 

الثاني: الموقوف. وشرطه: أن یکون عيناً معيّنة. مملوكة للواقف. تفيد نفعاً مباحاً. ولا يذهب 
عينها. سواء كان عقاراً (کدای) أو منقولاً (ککتب وثياب وسلاح) أو مشاعاً (کنصف دار على 


الشيوع ولو مسجداًء وتجب قسمته عن غبرد. وقبل قسمته يحرم فيه ما يحرم في السناجد. 

وتصح فيه التحيّة دون الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد الخالص). 

ولا يصح وقف المتقول مسجد (كستجادة مسجد) إلا بعد تثبیته بنجو تمن ولا يضر نقله 

بعد ذلك. وله أحكام المسجدية. 

ولا يصح وقف الجنین لعدم تعیینه. ولا وقف ما لا يُملّك ولا وقف آلات اللاهي. ولا وقف 

الطعام والطیب؛ لأن منفعته في اسهلاکه. 

وبصح وقف العیون والابار والأشجارء والهائم ووقف العلو دون السفل مسجداً. 

الثالث: الموقوف علیه. وهو قسمان: 

-١‏ معيّن: ويشترط فيه إمكان تملیکه حال الوقف (بأن يكون موجوداً في الظاهر). وقبوله 
فوراً إن كان حاضراًء وعند بلوغه الخبر إن كان غائباًء أو قبول وليّه إن كان غير مكلّف. 
فان لم يقبله بطل. وعدم المعصية. فلا يصح الوقف على مرتدٌ وحربي وعمارة كنيسة. 
ولو وقف على زيد ولم يقل: وبعده إلى كذاصحء ويصرف بعد زيد لفقراء أقارب الواقف 
الأقرب فالأقرب» فان فقدوا صرفها القاضي في مصالح المسلمين. 
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۲ غير معیّن: فيصحَ على العلماء والمجاهدين والساجد والفقراء. وکذا الاغنياء والفسقة 
وأهل الذِّمّة فیما یمکن تملکهم له (فيمتنع وقف کتب علم علهم)؛ لأن الصدقة تجوز 
الر ابع: الصیغه. وهي لفظ يُشعر بالراد. نحو وقفتٌ کذا على کذا. أو سبلته له. أو جعلت 
هذا المكان مسد ونصير الوات مسجداً بمجرد البناء مع النيةء فلا یحتاج ال لفظ. وله 
يثبت حكم المسجد لما أضيف من الأرض حوله إذا احتيج إلى توسعته؛ لأنه ليس لها حكم 
لم يخرج بذلك عن ملکه. بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فیه. فإنه يصير بذلك مسجداً. 
وشرط الصيغة: 
-١‏ التأبيدء فلا يصح تأقيته. کوقفت هذا على زيدٍ سّنة. 
2-١‏ بیان الصرف. فلا يصح لفظ: وقفته. 
۳ _ أن تكون منجزة فلا يصة: إن جاء زيد وقفت. ويجوز تعليقه بالموت کوقفت داري بعد 
موتي على الفقراءء ويكون وصية. فلو عرضها للبيع كان رجوعاً. 
:- عدم الخيارء فلو قال: وقفت هذا على كذا بشرط الخيار أو الرجوع فيه متى شثت أو 
أن أذخل من شاه وا خو من آشاء؛ لم تة 
شيئاً من الريع جاز وان زاد على أجرة مثله. 
وشرط الناظر: العدالة, والاهتداء إلى التصرّف. 
ووظيفته: العمارق. والإجارة. وتحصيل الغلّة وقسمتا. 


وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره. 


-١‏ الوقف على ما شرطه الواقف من تقديم وتأخيرء وتسوية وتفضیل. وجمع وترتيب. 
كوقفت هذا على أولادي بشرط أن يتقدم الاورع منهم. أو بشرط أن يصرّف لكل واحد 
مثة درهم. أو بشرط أن يصرف لزيد مئه ولعمر خمسون. أو وقفت على أولادي 
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وأولادهم. فان لم يشرط شیناً وزع بالتساوي. ولا یدخل آولاد الأولاد في الوقف على 
الژولاد. فإذا مات الأولاد أخذ الوقوف أقربٌ الورثة إلى الواقف. 


يدخل أولاد البنات ف الوقف على الذرتة والنسل وا لعقب وأولاد أولاد. 
Pe‏ كت ِ ۱ و ۰ ۲1 ۲ 37 1 5 
إذا اجمل الواقف شرطه اتبع فيه الغرف المطرد في زمنه. ومن ثم امتنع قي السقايات 
منافع الموقوف ملك للموقوف علیه. یستوفها بنفسه وبغيره باعارة واجارة. 
الحمل الموجود عند الوقف وقف تبعاً لأمه. 
لو وقف دابة للركوب ففوائدها من در ونحوه للواقف. 
يحرم إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعة. ومثله مكتبة؛ لأن المكان مستحق 
لغير تلك المنفعة. ويجب إخراجه من المسجد. 


لو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له وتصرف لمصالحه. 


يُمتع تعليم الصبيان غير المميّزين في المساجد. 


ولا يباع موقوف وان خرب. فلو انهدم مسجد وتعذدّرت إعادته لم یب ولا يعود مِلكاً بحال؛ 
لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه. 

ولو جف الشجر الموقوف أو قلعه ربح لم يبطل الوقف. فلا يباع ولا یوهب. بل ينتفع به 
الوقوف عليه ولو بجعله أبواباًء فان تعذّر الانتفاع به إلا باستهلاکه (كأن صار لا ينتفع به إلا 
بالإحراق) انقطع الوقف. وينتفع بعينه الموقوفٌ عليه. 

ویجوز بیع سجاد المسجد الوقوف عليه إذا بل وتصرف ثمنه لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء 


ولا يجوز استعمال فرش المسجد في غيره ولو لحاجة. 


وثمر الشجر النابت بالمقيرة المباحة مباح. والأول صرفه قي مصالحها. 
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إحياء الموات. 


التّقطة واللقيط. 


كين 5 


إحياء اخوات 


وهو تعمير الارض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها آحد. وهو مستحب لقوله وَل «من أحيا أرضاً 
ميتة فله فما أجرء وما أكلت العوافي مها فهو صدقة» [ العوانی: طلاب الرزق ] رواه أحمد 
۱ والنسائي في السنن الکبری ۰71۷۲4 وصححه ابن حبان. والإحياء مستحب بشرطین: 
-١‏ أن یکون المحبي مسلماً. 
وللذ مي والستأَمُن واطعاهد الاصطیاد والاحتشاش والاحتطاب ونقل تراب له ضرر فيه 
علینا من موات بدارنا. 
۲- أن تكون الارض لم يجر عليها ملك لأحد. 
واذا أحيا مواتاً تملکه. فله بیعه. واذا مات فهو لورثته(. 
ویختلف الاحیاء بحسّب الغرض منه. وثرجع فيه إلى العرف: 
قالاحیاء للسکنی یحصل ببناء. 
والاحیاء للزراعة بتسوبه آرض وحرشا وتحصیل الماء حیث لم يكفها ماء السماء. 
واحیاء البستان بتحوبطه کالعادة وبالغرس وتهيئة ماء. 
والاحیاء للبئر بخروج الماء وبناء طرف لها. 
والإحياء لزريبة الدواب ونحوها یحصل بالتحویط بحسب العادة والباب ولا حاجة لسقف. 
ويدخل في إحياء الموات حريمه (وهو ما تمسّ الحاجة إليه لتمام الانتفاع به)ء فحريم الدار: 
مطرح كناسة وثلج. وممرٌ صوب الباب. 
ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمّه وطالت المدة قال له القاضي: أخي أو اترك. فان اسَتميّل 
مدَّةٌ قريبة أممل. 
ومن أحيا مواتاً فظبر فيه نفط أو كبريت أو ذهب أو فضة أو حديد أو غيرها ملكهء لأنه من 
أجزاء الارض. هذا إن لم يعلم بذلك قبل الإحياءء فان علم به قبله لم يملكه ولا الأرض التي 
فيه بالا : ء لفساد قصده. ويبقى نفعه مباحاً لجميع المسلمين. 
(1) كمافي الهاية للرملي. 
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ولو انخذ داره حمّاماً أو حانوت حداد أو مدبغة جاز وان تضرر جاره بالرانحة وانزعاج السمع؛ 
لأنه متصرّف في خالص ملکه. فان ضرّت النداوة والدق بجدار الجار مُنع وضمن ما تلف به 
لتعدیه. 

ولو حفر بمُلكه بثراً يُنقِص ماء بثر جاره جاز. 

ومن جلس للمعاملة في شارع ولم يضيّق على المارّة لم يُمتع. وللجالس التظلل بما لا يضر بالمارّة 
لا البنای ویختص بمکانه ومكان متاعه وآلته ومعاملیه. ولیس لغيره أن يضيّق عليه المكان. 
وله أن یمتع واقفاً بقربه إن منع رؤبة متاعه أو وصول المعاملين إليه. 

وان سبق اتناك ال مکان من اشارع أقرع ا 

ولو قام المرتفق من مکانه لیعود إليه فهو أحقّ به ما لم يَمضٍ زمنْ ینقطع فيه عنه معاملوه. 
فیبطل حقّه وان ترك في مکانه شيئاً من متاعه. 

والأسواق القامة في كل آسبوع أو شهر مرّة إذا اتخذ فا مقعداً كان أحقّ به في النوبة الاتية؛ 
حتی یجوژ له (قامة من جلس فیه. 

من سبق إلى محل في السجد للصلاة (ولو قبل دخول وقعا) أو لقراءة أو ذکر وفارقه بعذر 
(كقضاء حاجة ووضوء) فحقّه باقء ولو صبيّاً في الصف الأول في تلك الصلاة وان لم يترك 
رداءه فيه؛ فيحرم على غيره الجلوس فيه بغير إذنه أو ظنّ رضاه. فان أقيمت الصلاة فى غيبته 
واتصلت الصفوف سد مكانه. فلو كان له سَّجّادة فيه فينحّها من غير أن يرفعبا عن الأرض 
لثلا تدخل في ضمانه. 

أما جلوسه لاعتكاف: فان لم ينو مدّة بل حقه بخروجه ولو لحاجة. والا لم يبطل حقّه 
ومن سبق إلى محل في مسجد لإقراء علم شرعي أو آلته أو لسماع درس وفارقه ليعود إليه ولم 
تطل مفارقتُه فالحكم كما في مقاعد الأسواق. 

يحرم الجلوس خلف المقام بمكة لغير دعاء مطلوب وصلاة أكثر من ستة الطواف وقت 
احتياج الناس للصلاة؛ وذلك لمنعهم من المحلٌ الفاضل. وكذا في محلّ طروق الطائفين. ومثل 
المقام: تحت الهزاب. وفي الروضة الشريفة. 
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ننمه: 

يتف يدل الماء ية قآ 

-١‏ أن یَفْضل عن حاجته. 

- أن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لهیمته. لا لزرعه. وإنما وجب بذله للماشية لحرمة 
الروح. ولا يجب بذل فضل الکلاً؛ لأنه لا يستخلف في الحال. 

-٣‏ أن يكون مما يُستخلّف في بثر أو عين. 

4- أن يكون بقرب الماء كلا مباح ترعاه المواشي؛ لأنه إذا منع من الماء فقد منع من الكلا. 

۵ أن لا يجد مالك الماشية عند الكلاً ماء مباحاً؛ والا فلا يجب بذله. 


1 أن لا يلحق صاحب الماء في ورود الماشية إلى مائه ضرر. 
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ده 1 
اللقطة واللقبط 
أولاً: اللّفطة: 
هي ما وجد من شيء ضائع لا یعرف الواجدٌ صاحبه. ويستحب الالتقاط للواثق بأمانة نفسه 
لیحفظه ویرده لصاحبه وبکره ترکه. وبكره الالتقاط للفاسق. 
ویستحب الإشهاد على الالتقاط ولو كان الملتقط عدلاً؛ لأنه ريما طمع فما بعد ذلك. أو لئلا 
ودستحب ذكرٌ بعض الأوصاف للشهود. وبكره ذکر الكل لئلا یتوصل كاذب الها. 
وبشترط في الملتقط (بکسرالقاف): 
أن یکون شیاه بالغاً عاقلاً عدلاً غير محجور عليه بسفه. ولو التقط ذمي ۴ دار الاسلام آو 
فاسق انزع منهما ووضع عند عدل ويضم الهما ثقة يشرف على التعريف. فإذا تم التعريف 
فلهما التملك. 
ولو التقط صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه فعلی الول أن ينتزعه من يده وبتملك له 
بعد مدة التعریف. ویضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف. فان لم ية بر ضمن الصو 
ونحوه بالإتلاف لا بالتلف. 
ويشترط في اللتقط (بفتح القاف): 
-١‏ أن یکون ضائعاً بسقوط أو غفلة. آما إذا آلقت الريح ثوباً في داره. أو آلقی هارب كيساً 
في حجْره ولم یعرف اطلقي. آو مات مورئه عن ودائع لا يعرف مالکپا. أو ما یلقیه البحر 
من آموال الغرق؛ فهو مال ضائع یصرف في وجوه الخير. 
۲- أن یکون في موات أو شارع أو نحو مسجد. آما إذا وجد في أرض مملوكة فهو لصاحب اليد في 
الأرض إن ادّعاه ولو كان مستأجراً أو مستعيراًء والا فهو مال ضائع. 
"- أن يكون في دار الاسلام أو في دار الحرب وفها مسلمون. أما إذا لم يكن فها مسلم فهو 
غنيمة خمّسُّها لأهل الخمُس. والباق لواجده. 
واذا أخذ الملتقط اللقطة سُنّ معرفة وعائها (ظرفها)ء وجنسها (من نقد أو غيره). وصنفها (من 
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الاوصاف لیعلم ما يردّه لمالكها لو ظهر. 

ویجب عليه أن یحفظها لالکها في حرز مثلهاء ثم یعرفها سنة وجویاً سواء قصد بلَفُطه الحفظ 
أو التملك. فان عرّفها سنة للحفظ ثم أراد التملك وجب عليه أن يعرّفها سنة آخری. وابتداء 
السّنة من وقت التعريف لا الالتقاط. 

وكيفية التعريف: 

أن یعرف کل يوم مرتين طرف النهار أسبوعاً أو أسبوعين في الأسواق وعلى أبواب المساجد عند 
خروج الناس من الصلاةء وفي الموضع الذي وجدها فيه. 

ثم يعرف کل یوم مرة آسبوعاً أو آسبوعین. 

ثم في کل آسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم سبعه آسابیع. 

ثم في كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة. 

وبذكر اللتقط في التعریف زمن وجدان اللقطة وبعض آوصافها لیستدل بها المالك. ولا 
یستوعها لثلا یعتمدها الکاذب. فان بالغ فها ضمن. 

ولا یلزمه مؤنة التعریف إن آخذها لحفظها أو أطلقء بل هي على المالك» فیقترضها القاضي على 
امالك. فإن أخذها لتملکها لزمه مؤنة تعریفها سواء تمکها بعد ذلك أم لا. 

ويعرّف ما یغلب على الظن أن فاقدّه لا یکثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالباً إلى أن يظن 
إعراض فاقده عنه غالباً. آما ما یعرض عنه غالباً کالتمرة والتمرتین فیملکه واجده دون 
وبحرم أخذ ثمر تساقط ولم تُعْتَدِ المسامحةٌ بأخذه. 

فان لم يجد صاحها بعد تعریفها تملكها بلفظ: (تملّكتُ) بشرط الضمان لها. 

ولا يصح الالتقاط في حرم مكة وان كان حقيراً إلا لحفظ. فإن التقط وجب تعریفها آبداً وأقام 
لذلك. أو يدفعها للقاضي. وذلك لأن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه المرّةِ بعد الأخرى. 
فرتما يعودُ مالکها من أجلها أو يبعثُ في طلهها. 

ولا بد لتملك اللقطة من لفظ يدل عليه (کتملکت هذه اللقطة) وذلك بعد مضي مدّة 


- ۲ - 


التعریف. فان تلفت قبل التملك لم یضمن. 
فان تملکها وظهر مالکها ردّها له إن ظنّ صدقه وکانت باقية, ويرد معها زبادتها التصلة. فان تلفت 
رد مثلها أو قيمتهاء وان تعيّبت ردّها مع الفرق بين كونها سليمة ومعيبة. 
واللقطة على أربعة أنواع: 
أحدها: ما يبقى بلا علاج ولا نفقة (كالذهب والفضة) فله إدامة حفظها أو تملکها بعد سنة. 
ثانها: ما يبقى لكن بعلاج كالرُطّب الذي يصير تمراًء والعنب الذي يصير زبيباًء فيفعل الملتقط 
مافيه المصلحة لمالكه من بيعه وحفظ ثمنه له. أو تجفيفه وحفظه لالکه. ويعرّفه ثم یتملکه 
إن أراد التملّك. 
ثالثها: ما لا يبقى كالطعام والبقولء فهو مخيّر بين تملکه وأكله وغرم بدله أو قیمته. وبين بيعه 
بثمن مثله وحفظ ثمنه لمالكه. وعليه أن يراي ما فيه المصلحة لمالكه. ويجب تعريف المأكول في 
العمران إذا أكله أو باعه. ثم يتملك الثمن إن أراد التملّك. 
رابعها: ما يحتاج إلى نفقة (کالحیوان)» وهو نوعان: 
حيوان لا يمتنع بنفسه من السباع (كشاة وعجل وبقر وفصيل ابل)» فهو مخيّر بين: 
أ. تملكه وأكلهء أو استبقائه لدر أو نسل وغرم ثمنه لمالكه يوم التملك. 
د إمساكه والتطوع بالنفقة علیه. فان لم يتطوع أنفق بإذن القاضيء فان لم يجده 
۲ حيوان يمتنع من السباع إمَا بقوّته (کالابل والخيل والحمير)ء واما بشدّة عذوه 
(کالارانب والظباء)ء واما بطيرانه (كالحمام). 
إلبه الأيدي الخائنة. فإنّ طروق الناس في الصحراء نادر. فإن التقط للتملك حرم. وكان 
ضامناً ولا يبرا من الضمان بردّه إلى موضعه. ويبرأ بدفعه إلى القاضيء أما إن كان الزمن زمن 
نهب جاز أخذه للتملك أو الحفظ. 


وان وجده في الحضر فهو مخير بين حفظه لمالكه والإنفاق عليه تطوعاً بإذن القاضي. وبين 
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بیعه وحفظ ثمنه لمالكه. وبين تملکه بعد تعریفه؛ وذلك لتطرّق أيدي الخونة إليه هناء دون 


الصحراء. 
ثانياً: اللقيط (الملقوط): 


وهو الصغير الضائع ولو مميّزاً. أو المجنون الذي لا كافل لهما معلوم. وإذا ؤجد لقيط فأخذه 
وتربيته وحفظه فرض على الكفاية إن علم به أكثرٌ من واحد. ويجب الإشهاد عليه وعلى ما 
معه وان كان ظاهر العدالة. فان لم يُشبد لم تثبت له الولاية وانتزعه القاضي منه وجوباً. 
وشرط الملتقط (بکسرالقاف): الإسلام والبلوغ والعقل والرشد والعدالة. 

والعدالة: أن يكون سليم العقيدة غير مرتكب لكبيرة ولا مصرّ على صغيرة. أو كان مصراً علها 
لكن غلبت طاعاته معاصیّه. وأن يكون مأموناً عند الغضب. 

ولا تجب العدالة الظاهرة (وهي التي عرفت بتزكية عند القاضی). وتكفي العدالة المستورة 
(بأن لم يُعرف صاحها بمفسّق ولم يُزَكَ عند الحاكم). 

واللقيط في دار الإسلام مسلم. وكذا في دار الكفر التي بها مسلم يمكن كونه منه, واذا التقطه 
كافر (واللقيط محكوم باسلامه) أو فاسق أو محجور عليه بسفه. أو من يريد السفر باللقيط 
إلى البادية انتزع منه (لأن الحضر محل الرفق ونعومة العيش ومّحل التعلم). 

وان وجد مع اللقيط مال أنفق الملتقط عليه منه بإذن القاضي إن وجد. والا أنفق عليه وأشهد. 
وان لم يوجد معه مال فنفقته على الموسرين قرضاً عليه. 

وان تنازع اثنان في لقيط قبل أخذه اختار الحاكم ولو غيرهما. ما بعد أخذه وهما أهل 
للالتقاط فالسابق أحقّ بالأخذ, فإن التقطاه معا قدّم الغني على الفقير لأن الغني قد يواسيه 
بماله. وقدّم المقيم على المسافرء وقُدّم العدل الظاهر على المستورء فان استويا في الصفات 


Oe 
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بيع المنافع 
الإجارة 
الجعالة 


الإجارة 


وهي عقد على منفعة معلومة مقصودة مباحة بعوض معلوم مع بقاء العين المؤجّرة. 
تصح الإجارة من البالغ العاقل المختار بإيجاب وقبول. 

وهي قسمان: 

إجارة ذمة. واجارة عين. 

فإجارة الذمة: 

كاتا شر میات شيازة ضهنا کذا ان مک أو ا جك لمشتل اة هذا النوي: 
وشرطها: قبض الأجرة في المجلس. 

واجارة العين: 


-١‏ أن تکون العين المؤجرة معيّنة. 

2-١‏ مقدوراً على تسلیمہاء فلا يصح استئجار مغصوب. 

۳ _ يمكن استيفاء المنفعة المذكورة منها. 

-٤‏ أن لا يتضمن الانتفاغ استهلاكَ عينهاء فلا يصح استئجار شمع للسراج. 
-٥‏ أن يعقد إلى مدة تبقى فما العين غالباً؛ ولو مئة سنة في الأرض. 

5- أن تكون المنفعة مباحة. فلا تصح على آلة لهو. 


۷- أن یکون لها قيمة. فلا يصح استئجار شخص ليتكلم بكلام يروج البضاعة حيث لا تعب. 
بخلاف من يتردّد ويكثر الكلام في تأليف المتبايعين (كالسمسار) فله أجرة مثله. ويجوز أخذ 
الأجرة على عمل من ماهر وان لم يكن فيه مشقة لأن من شأن هذه الصنائع أن يتعب في 
تحصيلباء بخلاف الأقوال. 
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أن تقدّر النفعة بمدة (کسکنی الدار سنة) أو بعمل (كخياطة ثوب). فلو جمع بين 
الزمن والعمل (کقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بیاض هذا الیوم) لم یصح. 


وبه قال آبو حنيفة. وقال آبو یوسف ومحمد: یصح. 


أن يكون العوض معلوماًء فلا يصح استئجار الدابة بعلفهاء ولا الدار بعمارتهاء ولا سلخ 
شاة بجلدها وطحن بُرّ ببعض الدقیق. ولا لحمل شيء لم يعيّن ما هو. وحیث لم يصح 
فللأجير أجرة المثل. 


تنبيه: لا أجرة لعمل (كحلق رأس. وخياطة ثوب) بلا شرط الأجرة وان غرف ذلك العمل 
بها. آما لو دفع الثوب إلى الخياط وعرّض بالأجرة (كقوله: اعمل وأنا أرضيك) فعمل فله 
أجرة المثل. 

ولو قال: أسكتي دارك شهراًء فأسكنه؛ فإنه لا یستحق عليه أجرة لعدم التزامهاء ولو ركب 
حافلة دون استئذان لزمه أجرتها لاستيفاته المنفعة من غير أن یصرفها صاحها إليه. 


أن يعود النفع للمؤجر لا المستأجرء فلا يصح الاستئجار لعبادة فما نيّة (غير حج 
وعمرة) كالإمامة ولو في نفل بالاتفاق؛ لأن الإمام مُصلّ لنفسه. فمن أراد أن يقتدي به 
اقتدى وان لم ينو إمامتهء أما ما لا يحتاج إلى نيّة (كالأذان والإقامة) فيصح الاستئجار 
عليه» وعليه مالك خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. والأجرة مقابل رعاية الوقت ورفع 
أجراً كتابٌ الله» رواه البخاري ۵۷۳۷. 


بقاء العين المؤجرة. فلا تصح إجارة المواشي للبهاء ولا البستان لثماره. ويجوز استئجار 
المرضعة للإرضاع (وهو وضعه في الحضن والقامه الثدي)ء ويكون لبها تابعاً لها. وهذه 
الحضانة تسمى الصغری, أما الكبرى: فتربيته وتعهده بما يصلحه مما يحتاجه. 

أن يتّصل استيفاء المنفعة بالعقد. فلو آجره داراً للسنة القابلة لم يصح إلا في إجارة 
مُّدّة على مُدَهَ إجارة سابقة قبل انقضائها مالك منفعتها. 


وتلزم الأجرة على المكتري وان لم يستوفي المنفعة لمرض أو غیره. وليس له بذلك فسخ الإجارة. 


وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف إما بنفسه أو مثله. ويجوز أن يؤجر أو يعيرَ. فلو شرط 
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المكري على المستكري أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره بطلت الإجارة. 

ويجوز استبدال المتّفق على حمله أو خياطته أو تعليمه أو إرضاعه بمثله أو دوته. وكذا استبدال 
الطريق المتّفق عليه بمثله أو دوته ما لم يشترط المكري على المستكري عدم الإبدال. 

واذا استأجر آرضاً ليزرع حنطة؛ زرع مثلّهاء ولا يزرع ما فوقها من الذرة والأرر؛ لأن الأَرْرَ يحتاج إلى 
واذا استأجر دابّة فجاوز المكان المكترى إليه لزمه المسمى في المكان التفق عليه. وأجرةٌ المثل 
للزائد. 

ويجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها في الإجارة العينية إذا كانت الأجرة دَيناًء فان كانت عيناً (كدار 
مقابل أرض) فلا تقبل التأجيل. فان أطلقها تعجّلت. 

ويجوز في إجارة الذمة تعجيل المنفعة المستأجّرة وتأجیلها (كألزمث ذمّتك الحمل إلى مكة أول 
شير كذا). 

ويد المكتري على الأعيان يد آمانة. فلا يضمنا إلا بعدوان (كأن ضرب الدابّة قوق العادة أو 
أركها شخصاً أثقل منه). 

ويد العامل على العين التي استؤجر للعمل فما (كخياطة ثوب) يد أمانة أيضاء فلا يضمن إلا 

بعدوان. ولا ضمان على الحارس إذا سُرق ما في الدكان؛ لأنه لا يلزمه دفع اللصوص. بل إيقاظ 

اللاك بالنداء. 

ويُصَّدَّق المكتري والأجير في أنهما لم يقصّرا ما لم يشهد خبيران بخلافه. 

ويجوز لنحو خياط حبس الثوب بأجرته حتى يستوفها. 

فائدة: الطبيب الماهر (وهو الذي يندر خطؤه) لو شرطت له أجرةٌ فعالج المررض فلم يبرأ 

استحق الاجرة لأن عليه العلاح لا الشفاء. بل لو شرط بطلت الإجارة. أما غير الماهر فلا 

يستحق الأجرةء ويرجع على الطبيب بثمن الأدوية. 

ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين» بل يقوم وارثه مقامّه. 


واذا تلفت العين المستأجرة ولو بفعل المستأجر انفسخت الإجارة في المستقبل؛ لفوات محل 
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عليها. 


وان تعيّبت تخیر المستأجر (ما لم يبادر المؤجر إلى الإصلاح في الحال). فان كانت الإجارة في 
الذمّة لم تنفسخ ولم يتخيّر. بل له طلب بدلها ليستوفي المنفعة. 

تتمة: عمارة الدار المؤجّرة وتطيين سطحها واصلاح منكسر ومثله علف الدابة ووقود السيارة 
على المؤجّرء فإن تركه ثبت الخيار للمكتري إن نقصت المنفعة. 

واذا انقضت مدة الإجارة لزم المستأجر التخلية بين العين المستأجرة ومالكباء ولزمه عدم 
استعمالهاء فلو استعملها بعد المدة لزمه أجرة المثلء فلو أبقى أمتعته فيها دون أن يستعملها 
فلا أجرة عليه. 

ولو استأجر حانوتاً شهراً فأغلق بابه وغاب شهراً لزمه أجرة المثل للشهر الثاني. 

ولو اختلف المكري والمكتري E‏ قدر أجرة أو مدة أو منفعة تحالفاء وفسخت الإجارة. ووجب 
على المكتري أجرة المثل لما استوفاه. 


لطيفة: لو استأجر سفينة فدخلها سمك فبي للمستأجر لأنه مالك للمنافع. 


اب 


الجحاله 
وهي التزام مطلق التصرف عوضاً معلوماً لشخص معيّن أو غير معيّن على عمل معلوم أو 
مجهول. 
ویشترط فها: عِلّم عامل بالالتزام. والاً لم یستحق شيئاً. 
ویشترط في العامل: القدرةٌ على العمل ولو صبيّاً أو محجورٌ سفه ولو بلا اذن. ولا یشترط قبول 
العامل للعمل وان عینه. 
ويشترط في العمل: عدم تأقيتهء وأن یکون فيه كلفة؛ فلا جُعل فیما لا كلفة فیه. كأن قال: 
من دلني على مالي فله كذاء فدلّه والمال بيد غيره. ويصح على عمل مجهول أو معلوم. 
ولو قال: من رد علي ضالتي من بلد کذا فردّه من أقربَ منه فله قسطه من ١‏ لجُعلء ولو رده 
إذا ا و ات اس ی ی 
بعضه ١‏ ل شتركوا فى الجعل؛ ل 
تفاوت تت أعمالهم؛ لق العمل في أصله مجهول. 
ولو جُبل العوض فسدت الجَعالة. واستحق العامل أجرةً المثل. 
ومن عمل بلا شرط لم يستحق شيئاً. 
ولكل منهما فسخ الجعالة. لكن إن فسخ صاحب العمل بعد الشروع لزمه قسطه من العوض. 
ولو رد العامل الضالّة فليس له حبسها لقبض الجُعل؛ لأن الاستحقاق بالتسلیم. ولا حيس 
قبل الاستحقاق. وكذا لا حبس لاستيفاء ما أنفقه علها بإذن المالك. 
ويصدّق المالك إذا نکر شرط الجُعل أو سعي العامل في ردّه. فان اختلفا في قذر الجُعل 
تحالفاء وللعامل أجرة المثل. 


المساقاة والمزارعة والمخاسرة 


أولاً: المساقاة: 


وهي عقد يتضمن معاملة الشخص غيره على شجر عنب أو نخيل خاصّة ليتعهده بسقي وتربية 
على أن له قذراً معلوماً من ثمره. ولا كان السقی آنفع الأعمال اشتّقّ منه اسم العقد. 


وانما جوزت المساقاة للحاجة. فقد لا يحسن مالك الأشجار تعبّدها أو لا يتفرّغ له. ومَن 
يحسن ويتفرّغ قد لا يملك أشجاراًء ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحالء وقد لا يحصل له 
مُيء من الثمارء ويتهاون العامل. 


وأركانها خمسه: 


-١ 


١ 


عاقدان. وشرط فههما: البلوغ والعقل. وأن يكون المالك بصيراً إذا باشر العقد بنفسه. 
عمل. وشرط فيه: أن يقدّر بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا فلا تصح الساقاة 
مؤتدة. ولا مطلقة دون تحديد زمن» ولا موقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته» ولا بزمن لا 
يثمر فيه الشجر غالباً. فان لم يثمر في المدة المضروبة انتظر إلى إدراك الثمر؛ لأن 
الثمرة بیهماء فان أثمر قبل انقضاء المدة لزم العامل إتمامُ المدة. 

ثمر. وشرط فيه: كونه لهماء وكونه معلوماً بالجزئية (كالنصف والربع). فلو شرط له 
ثمر نخلات معيّنة لم تصح؛ لأنه قد لا تثمر هذه النخلات فيضيع عمل الأجير, أو لا 
يثمر غيرها فيضيع حق الالك. وكلاهما غرر. ولو جعل له من الثمر عدداً من الآصع 


وصيغة. وهي أن يقول المالك: ساقيتك أو عاملتك على هذه النخيل بکذا. ويقول 
العامل: قبلت. 


مورد (وهو النخل والعنب). ویشترط فیه: أن يكون مفروساً. معيّناً. مرئياً. بيد العامل 
لا بيد المالك» لم يَبْدُ صلاخ ثمره 


ولا تصح المساقاة على غير النخل والعنب إلا تبعاً لهماء وجوّزها مالك وأحمد في سائر 
الأشجار. 
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وله مساقاة شرنکه في الشجر إذا شرط له زبادة على حصته. لأنه یغتفر في المساقاة ما لا 
یغتفر في الاجارة. 

وعلی المالك ما يحفظ الارض (کبناء حیطان. وحفر هر جدید. ونصب دولاب. وطلع تلقیح, 
وآلات عمل). 

وعلی العامل أن يعمل ما فيه صلاح الثمرة (كسقي. وتنقية مجری الماء. وتلقیح. وقطع 
حشیش مضت وتعریش للعنب. وحفظ الثمر عن السرقة والطیور. وقطفب وتجفیف). 
والعامل أمين. فان ثبتت خیانته ضَمّ إليه مشرف وأجرته على العامل. فإن ضم إليه لريبة فقط 
فالأجرة على المالك» فان لم يتحمّظ بالشرف استوجر عليه من يعمل عنه. وأزيلت يده بالكليّة. 
ويملك العامل حصّته بظهور الثمر. 


والمساقاة عقد لازم كالإجارة ليس لأحدهما فسخه. فلو مات أحد العاقدين قام وارثه مقامه. 


ثانياً: المزارعة: 
وهي معاملة المالك غيره على أرض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها (كالنصف). والبّذر من 
مالك الأرض. 


وهي جائزة إن كان الزرع في الفراغات بين النخيل أو العنب ولم يفرد بسقي؛ وان تفاوت المشروط 
للعامل في المساقاة والمزارعة (كأن يشترط نصف الثمر وربع الزرع). ويشترط أن يقدّم لفظ المساقاة 
فيقول: ساقيتك وزارعتك. وأن لا يفصل بيهما. فان أفردت المزارعة عن النخيل أو العنب لم 
تصحَ» وبكون الثمر للمالك. وعليه للعامل أجرةٌ عمله ودوابّه وآلاته. وقال أحمد بجوازها. 
وطريق التخلّص من حرمة الزارعة مع جعل الغلّة لهما ولا أجرة: أن يكتري المالك العامل 
بنصف البّذر شائعاً ونصف منفعة الأرضء أو بنصف البَذر وبعيره نصف الأرض من غير 
ثالثاً: المخابرة: 

ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منهاء والبّذر من العامل. 


ولا تصح ولو تبعاً للمساقاة. فان وقعت فالغلّة للعامل. وعليه لمالك الأرض أجرةٌ مثلها. 
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وطریق التخلّص من حرمتها مع جعل الغلّة لهما ولا أجرة: أن يكري المالك العامل نصف الارض 
بنصف البّذر ونصف عمله ومنافع آلاته, أو بنصف البّذر ويتبرّع العامل بالعمل. فيصير لكل 
مهما نصف الغلة شائعاً. 

فاندة: قال ابن قدامة في المغني ۱۱۷/۰: إن دفع رَجُل دابّته إلى آخر لیعمل علها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو كيفما شرطا صح عند أحمد؛ لأنه يشبه المساقاة والمزارعة. وقال مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي: لا يصحَء والربح كله لرب الدابة. وللعامل أجرة. 

وقال في المغني :72١/‏ إذا دفع إلى رَجُل ثوباً وقال: بعه بكذاء فما ازدّدت فهو لك صح في رواية 


عتد أخمن: 


عقف 
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الشرکات 
-١‏ شرکة الینان 


۲ القراض (الضاریة) 


- Vo 


ن 


الشرکه 


۳۹ 


وهي عقد يقتضي اشتراك اثنين فاکثر في مال لیتجرا فیه. 


قال يل «یقول الله تعالی: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحذهما صاحبّه. فاذا خان خرجت 
من بينهما» رواه أبو داود ۰۳۳۸۳ والحاکم وقال: صحیح الاسناد. والعی: آنا معهما بالحفظ 
والاعانة. فإذا وقعت بينهما خيانة رفحت البركة من تجارتهما. 
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شركة أبدان (شركة صنائع): 

كشركة المحترفين» بأن يتقبل صانعان الأعمال ليكون الكسب بيهما متساوياً أو متفاوتاًء 
سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت. وهي باطلة لتمييز كلّ ببدنه ومنافعه. فيختص 
بفوائدها. وجوزها مالك عند اتحاد الصنعة والمكان» وأبو حنيفة مطلقاً. 

ومعناها: أن يفوّض کل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرّف في ماله مع غيبته 
وحضوره» بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبّما بأموالهما دون خلط مالهماء وعلهما 
ما يعرض من نحو غرامة وغصب ولو من غير الشركة. وهي باطلة لما فما من أنواع 
الضرر والجهالات الكثيرة. وجوّزها أبو حنيفة بشرط التساوي في رؤوس الأموالء 
وجوزها مالك دون هذا الشرط. 

شركة وجوه: 

من الوجاهة (آو شركة الفالیس). كأن يشترك اثنان لیس لهما مال ولا صنعة ولکن 
لهما وجاهة عند الناس توجب الثقة بهماء فیشتریان بثمن مؤجل وببيعان والریح بیتهما 
بقذر ما اشتری كل واحد مهما. وهي باطلة. إذ لیس بینهما مال مشترك. وجوزها آبو 
شركة عنان: 

وهي أن یشترکا في مال لهما ليتجرا فیه. أخذاً من عنان الدابّة: لجامپا المانع لها من 
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الحرکة؛ وذلك لمنع كلّ من الشریکین من التصرّف بغير إذن أو مصلحة. وهي صحيحة, 
لسلامتها من أنواع الضرر. 

وأركانها خمسه: عاقدان. ومعقود علیه. وصيفة. وعمل. 

وشرط في العاقدين: أهليّة التوكيل والتوكّل؛ لأن كلاً مهما موقل للآخر ووكيل عنه. 
فلا يصح من صي ومجنون. ولا من سفيه خجر عليه. 

وشرط في المعقود عليه: كونه مثليّاً (ومو ما ضبطه كيل أو وزن) نقداً أو غيره خُلط 
بعضه ببعض قبل العقد بحيث لا يتميّز (وتصحّ الشركة عند أبي حنيفة وان لم يخلطا 
فلو اشتركا في ثوبين من غزل واحد لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر (وعدمُ 
معرفة کل مهما ثوّه يقال له اشتباه)ء وربما يتلف أحد المالين فلا يمكن قسمته بينهما. 
والحيلة في الشركة في التقوّمات: أن يبيع کل واحد منهما بعض عَرْضِه ببعض عَرّْض 
الآخر ويتقابضاء ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرّف. 

وشرط في الصيغة: لفظ يدل على الإذن في التصرّف بالبيع والشراء. فلو اقتصر على 
(اشتركنا) لم يكفي عن الإذن فيه. 

وشرط في العمل: مصلحة. فلا يبيع إلا بحالّء ونقد بلد. ولا يبيع بقبن فاحش. ولا 
بئمن مثل وهناك راغب بأزید منه. فلو خالف لم يصح تصرفه في نصيب شربکه. ولا 
یسافر آحدهما بالمال الا باذن الآخر حيث لم یضطر إليه لنحو خوف. فان سافر بلا 
عذر ضمن وصح تصرفه. ویضمن أيضاً إن دفعه لآخر لیعمل لهما فيه بلا إذن. 

ثم الربح والخسران على قدّر المالين سواء تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا فیه؛ 
لأن ذلك ثمرة المالين. فان شرطا زيادة في الریح للأكثر مهما عملاً فسد العقد. ورجع 
كل منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله. ولا يصح أن يُشترّط لأحدهما دراهم مسماة 
من الربح مقابل عمله. فإن شرطا خلاف ذلك بطّلت الشركة. ونفذ التصرّف منهما مع 
ذلك للإذنء والربح على قدر المالين. وتصح عند أبي حنيفة الشركة مع التفاضل في 
المال والتساوي في الربح. أو العکس. أما الخسارة فعلى قدر المالين. 

ولكل من الشريكين فسخ الشركة متى شاء. وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو 
إغمائهء لكن لا تنفسخ الشركة بإغماء خفيف لم يستغرق وقت فرض صلاة عند ابن 
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حجر. وقال الرملي: يضر ال(غماء وان قل(. وقال أحمد: لا تنفسخ الشركة بالاغماء. 


ويصدّق کل من الشریکین بيمينه في دعوی الرد إلى شرنکه. وقي الخسران والتلف. فان 
القسمة. 


(۱) نهاية الحتاج للرملي ۱۱/۵. 
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الفراض المضارية) 


القراض مشتق من القرض (وهو القطع). سمي بذلك لأن امالك قطّع للعامل قطعة من الربح. 
وهو عقد يقتضي أن يدفع المالك مالا إلى آخرَ لیتجر به والربحٌ بيهماء ويصح من البالغ العاقل 
مع البالغ العاقل. 


وآرکانه تة 


هذه الدراهم واتجر فيهاء أو: بع واشتر على آن الریح بیننا مناصفة) وقبول (کفعلت). 
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أن يكون المال نقداً خالصاً مضروباً (كدراهم ودنانير)ء فلا يصح على عروض وفلوس. 
ولا مغشوش ولو كان رائجاًء ولا سبيكة وحلي. ويجوز عند أبي يوسف القراض بالفلوس 
إذا راجت. 

أن يكون المال معلوماً معيّناً. ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال» فان فعل لم يقع 
الزائد لجهه القراض. ويقع للعامل إن اشترى في الذمة. 

أن یسلّم الال إلى العامل. فلا يصح أن يكون بيد غيره (كالمالك) ليوقٌ منه ثمن ما 
اشتراه العامل؛ وذلك لأنه قد لا يجده عند الحاجة. 

أن یستقل العامل بعمله. فلا يصح شرط عمل غيره معه. أو أن المالك يعمل معه. 
ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلاً ومتساوياًء والائنان واحداً والربح بعد نصيب 
أن يكون العمل تجارة فلا يصح على شراء نحو بُرّ ليطحنه وبخبزه. أو غزل لينسجه 
وببيعه؛ لأن الطحن والغزل آعمال لا تسمّی تجارة. بل هي أعمال يُستأجَر علهاء فلا 
أن لا يُضِيّق ربُ المال على العامل قي العمل. فلا يصح على شراء شيء معيّنء ولا على 
معاملة شخص معتن. أو إذن من المالك عند بيع أو شراء؛ لان ذلك يؤدي إلى فوات 
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5 


-۸ 


ویجوز منع شراء شيء معيّن» بأن یقول: لا تشتر التاع الفلاني. 

وجاز عند أبي حنيفة أن يحدّد الالك للمضارب البلدَ والسلعة والشخص الذي یعامله. 
ولا تصحّ المضاربة فيما يندر وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البق (وهي التي فها 
سواد وبياض) لأن النادر قد لا يجده. 

أن لا یوقت بمدّة (كسّئّة)؛ لاحتمال عدم حصول الربح فهاء فإن قدّر مُدَة فسد العقد 
خلافاً لأبي حنيفة. 

أن يكون الربح بينهما معلوماً بالجزئية (كالنصف مثلاً). فلا يصح أن يكون لأحدهما 
(عشرة مثلاً) أو ربح صنف معيّنء كأن يقول: لك ربح الثياب ولي ربح الدواب؛ لان أحد 
ويقسم الربح بينهما بعد بيع جميع السّلع وعودها مالأء ويملك العامل حصّته من الربح 
بالقسمة لا بالظهور؛ حتى لو هلك شيء من المال بعد الظهور خسب من الربح. واذا 
اتفقا على قسمة الربح مع بقاء عقد القراض صح» فإن حصل بعد ذلك خسران جبر 
من الريح. ويصحّ عند أبي حنيفة قَسْم الربح بظهوره. 

واذا استرة المالك شيئاً من ماله قبل ظهور الربح والخسارة فإنه لا يضرّء ویبقی رأس 
المال ما بقي بعد ذلك. 

من عين المال من غير فعل من العاملء أما الحادثة منه فتتبع مال القراض كشراء 
حيوان حامل. 

والنقص الحاصل باليُخص أو العيب محسوب من الربح» وكذا لو تلف بعضه بآفة أو 
غصب أو سرقة بعد تصرف العامل فيه بالبيع والشراء. فان تلف قبل تصرّفه فمن 
رأس المال. 

ويتصرّف العامل بما فيه مصلحة. ولا يبيع نسيئة (لأجل)ء ولا بغبن فاحش» ولا يسافر 
بالمال إلا باذن المالك في النسيئة والغين والسفر. وأجاز آبو حنيفة للمضارب البیع 
نسيثة. والسفر بلا إذن المالك. 
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ولا يحقّ للعامل أن ینفق على نفسه من مال الضاربة حضراً ولا سفراً (خلافاً لابي 
حنيفة في السفر)؛ لأن له نصیباً من الربح فلا یستحق شیناً آخر. فلو شرط المؤنة في 
العقد فسد الققد. واذا فسد القراض نفذ تصرف العامل. لکن لا يحل له الإقدام 
عليه بعد علمه بالفساد. والربحٌ لصاحب الال والخسرانْ عليه ويستحق العامل أجرة 
الثل فقط إلا إن علم فساد العقد فلا یستحق شيئا. 

ولو اکتری العامل شخصاً لفعلٍ ما عليه فعله في القراض فالاجرة من ماله. ولو اکتری 
لغیر ما عليه فعله فهو من مال القراض. ولو فعله بنفسه فلا جرة له. 

ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. 


واذا حصل في الال خسران جبر بالریح, فإذا حصل خسران فقط: فعلی صاحب الال. 


ولا شيء على العامل. 
ولکل منهما فسخ القراض متى شاء. وبلزم العامل عند ذلك بِيعٌ السََلّعء ثم قَسْمْ الریج. 
فان اتفقا على تقاسم العَرْضٍ جاز. 


وينفسخ بموت آحدهما آو جنونه أو إغمائه (وقال أحمد: لا يبطل القراض بالإغماء)ء 
واذا مات رب المال لزم العامل رَد العُروض إلى النقد. فان رضي الوارث ترك المقارض 
على قراضه بعقد جدید جازء وان مات العامل لم يكن لوارثه أن يعمل مکانه. 


ويصدق العامل بيمينه في قدر رأس مال القراضء وفي ردّهء وفي قدْر ربح أو عدمه. 
وفيما يدّعيه من هلاك. وفيما يُذّعى عليه من خيانة. 


وان اختلفا في قذر الربح المشروط تحالفاء وإذا تحالفا كان جميع الربح للمالك. 
وللعامل أجرة المثل. 


»هن 
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التملك القهري 


هو الاستیلاء ظلماً مجاهرة على حقّ غيره ولو منفعة (کرکوب دابّة غيره. أو جلوسه على 
وهو من الکباثر. قال يك «مَن أخذ من الأرض شیناً بغیر حمّه خسف به یوم القيامة إلى سبع 
آزضین» رواه البخاري TO‏ 

ومن غصب شیناً وجب عليه رده على الفور إذا تمكّن ولو کلّفه أضعاف قیمته. وبكفي وضفه 
عئل ۵. 

ولزمه فرق قیمته إذا تعیّب. وأجرهٌ مثله من يوم غصبه (ولو لم یستعمله) إن كان له منفعة؛ 
لأته فوّت التافع على المالك (فإن نمّصت قیمته بانخقاض السعر فقط لم یلزمه شيء). 

وان تَلِفَ ضمنه بمثله إن كان مثليًّء أو بقیمته إن كان متقوّماً باکثر ما كانت قيمته من یوم 
الغصب إلى یوم التلف؛ لأته في حال زيادة القيمة غاصبٌ مُطالّب بالردّء فلمّا لم يَرْدَّ في تلك 
الحالة ضمن الزبادة لتعذیه. 

والثلی: ما ضبط بکیل أو وزن وجاز السّلّم فيه (کالدقیق والقطن)ء آما القمح الختلط 
بالشعير فيُعدّل فيه إلى القيمة؛ لأنه لا يجوز السّلم فیه. 

والتقوم: ما لیس کذلك (کالقماش والحيوان). 

ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي. وحيث وجب المثل فلا أثر لغلاء ورخص. 

وان اختلفا في قدّر القيمة أو في التلف فالقول قول الغاصب بيمينه. 

وببراً الغاصب برد العين إلى المالك. فان اختلفا في الردّ فالقول قول المالك. 

ومن غصب نحو نقد أو بُرَ وخلطه بماله ولم يتميّز كان له إفراز قدر اللغصوب. وبحل له 
ولو نقل المغصوب الثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلّفه رده وأن يطالبه بالقيمة في الحال. فإذا 
رد الملغصوب رد القيمة. 

فان تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء. فان فُقد المثل غرّمه قيمة 
آکثر البلدين قيمة. 
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ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف؛ فان كان لا مونة لنقله (کالنقد) فله مطالبته بالثل. 
وان كان لنقله مؤنة غَرّمه قيمة بلد التلف. 

وان غصب کلباً فيه منفعة (ککلب حراسة) أو جلد ميتة لزمه الرد. لکن إن أتلف ذلك لم 
مسائل: 

-١‏ لوفتح قفصاً عن طائر وهيّجه فطار؛ ضمن. وكذا يضمن إن لم يهيجه لكنه طار في 
-١‏ لو حل وثاق دابة فانطلقت في الحال ضمن. 

-٣‏ لو آتلف مالا في يد مالكه ضمنه. 

والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وان جہل صاحما الغصبء ثم إن علم 
فکفاصب من غاصب. فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده. وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها 
يد ضمان (كالعاريّة والبيع والقرض). وان كانت يد آمانة (كوديعة) فالضمان على الغاصب 
فيما تلف عند المودع. 

ومتى أتلف الآخذ من الغاصب العين المغصوبة مستقلاً بها فالضمان عليه مطلقاً؛ سواء كانت 
يذه يد ضمان أو أمانةٍ. وان حمله الغاصب على الإتلاف بان قدّم له طعاماً مغصوباً ضيافة 
فأكله فالقرار على الآكل. وعلى هذا: لو قدّمه لمالكه فأكله جاهلاً بأنه طعامه برئ الغاصب. 
ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لمالكه لم يرجع به على الغاصب. 

واذا غرم المالك الغاصب عاد الغاصبٌ على المشتري فيما استوفى المشتري منفعته. 


ف 


| اق 


وهي حى تملّك قهري يثبت للشربك القديم على الشريك الجديد فیما مك بهوّض. 


وفائدتها: دفع ضرر كلفة القسمة. واستحداث المرافق (کالصعد. والنور. والمجاري) في 
الحصَة الصائرة إليه. فإذا وقعت القسمة بين الشریکین فلا شفعة. 


وأركانها أربعة: 


-١ 


؟- 


مأخوذ. وهو کل جزء مُشاع من أرض قابلة للقسمة. أو بناء وغراس تبعاً للأرض. فلا 
شفعة في شجر أفرد بالبيع» ولا في منقول (كحيوان وثياب)» ولا فيما يبطل نفعه 
المقصود منه لو قُسِم (كالبئر, والحمّام الصغيرء والطريق الضيقة). 

آخذ. وهو كلّ شريك مالك. فلا شفعة للجار وان كان ملاصقاً (خلاقاً لأبي حنيفة). 
وتثبت الشفعة للشريك وان كان كافراً. 


۳ 


ع 


مأخوذ منه. وهو کل من تأخّر سبب ملكه اللازم بمعاوضة (کبیع). فلا شفعة فيما 
مُلِك بهبة أو وصيّة أو إرث. 

ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيارء أما إن 
شيط اتسيف ومو EERE ١‏ 

صيغة. (كتملكت) أو (أخذث بالشفعة) مع بذل العِوّض للمشتري. فان كان ما بذله 
المشتري مثلياً (کنی) دفع مثله إن تيسّر وإلا فقيمته. وان كان متقوّماً (كثوب) دفع 
قيمته يوم البیع. وان كان الثمن مؤجّلاً تخيّر: إن شاء عجّل وآخذ. وان شاء صبر حتى 
يجلّ الأجل وبأخذ. 


وطلب الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع على الفور عادةًء فما عُنَ توانياً في طلب الشفعة 
أسقطهاء وإلا فلا. ولو بلغه الخبر وهو مريض فلیوگل. فان لم يقدر على التوكيل فَلْيُشهد 
عدلينء فإن ترك المقدور عليه منهما بطّل حقّه في الشفعة. 


وان تصرف المشتري فبنى أو غرس تخيّر الشفيع بين تملّك ما بناه أو غرسه بالقيمة. وبين قلْعِه 


- AT - 


وضمان فرق قيمته بين القلوع والقائم. 

وان وهب المشتري الحصة التي ملکها من الشريك أو وققها أو باعها أو رد بالعیب فللشفیع أن 
یفسخ ما فعله الشتری؛ لأنّ حمّه سابق. 

واذا مات الشفیع قبل الأخذ بالشفعة لعذر من الاعذار فللورثة الأخذ. فان عفا بعضهم أخذ 
الباقون الكلّ أو یذعون. ولیس لهم الاقتصار على أخذ حصّتهم؛ لما فيه من اضرار الشتري 
بالتجزئة. 


مر 
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أحكام الزواج 


من اشتاق إلى الزواج من الرجال ووجد استعداداً (من مهر حالّ. وكسوةٍ فصل التمكين. 
ونفقة يوم التمكين وليلته) ندب له. 

فإن خاف على نفسه الزنى وجب عليه. 

ومن اشتاق وفقد الاستعداد ثدب تركهء ويكسر شهوته بالصوم. قال يي: «يا معشر الشباب! 
من استطاع منکم الباءة فلیتزوح. فانه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم. فإنه له وجاء» رواه البخاري 56 .0 ومسلم ۰۰ 3 5 [الباءه: مون الزواج. وجاء: قطع 
لاشتیاقه]. 


وان لم یحتج إلى الزواج وفقد الاستعداد أو كان به علّة ره له. 


وان وجدها ولا مانع به من هَرّم ومرض دائم لم يكرهء لکن الاشتغال بالعبادة أفضلء فان لم 
يكن متعبّداً فالزواج أفضل؛ لثلا تفضي به البطالة بسبب التفگر إلى الفواحش. 


وحرم الزواج في حقّ من لم یَفُم بحقوق الزوجية. 
والأولى الاقتصار على زوجة واحدة عند عدم الاحتیاج إلى آکثر؛ إذ القصود یحصل بها غالبا 
وأما المرأة: فان احتاجت إلى الزواج ندب لهاء والا فیکره. 


ويندب للولي عرض بنته على ذوي الصلاح. 
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آوصاف الزوجین 
۱- صفات الزوجة: 


قال رسول ويه «تنکح المرأة لاریع: لالها ولجمالها ولحسها ولدیها. فاظفر بذات الدین تربت 
يداك» رواه البخاري ۰.۰۹۰ ومسلم .١557‏ [تربت یداك: أي التصقتا بالتراب (كناية عن 
الفقر) إن لم تفعل]. 


وقال أيضاً: «آلا آخبرکم بخیر ما یِکتز؟ المرأة الصالحة. إذا نظر إلها سرته. واذا غاب عنها 
حفظته. واذا آمرها آطاعته» رواه آبو داود ۶ والترمذي ۲۲۲۹ وحسنه. 


یندب أن یتزوج ديّنةً (لا فاسقة). عاقلة. حسنة الخُلّقَء ولوداً (وبعرف ذلك بقربباا). بكرأ 
جميلة عرفاء ودوداًء ذات حیاء. خفيفة الهر. لا بنت زان أو فاسق. 

وأن تکون ليست ذات قرابة قريبة (کینت الخال وبنت الخالة, وبنت العمّ وينت العمّة)؛ وذلك 
لضعف الشهوة ق القریبة. ولخوف الشقاق بين الأقارب عند الطلاق. والأجنبية أول من 
ولو تعارضت تلك الصفات قَدّمت ذاث الدّينء ثم العقل وحسن الخُلّقَء ثم الولود. ثم 
النسيبةء ثم البكرء ثم الجميلة. ثم ما المصلحة فيه أظهر ب بحسب حاله؛ كاحتياجه لمن يقوم 
على عياله فيتزوج ثيّباً 

وتكره بارعة الجمال؛ لأنها تتكبر عليه بجمالهاء وتمتد إليها الأعين غالبا 

[النسيبة: معروفة الأصل وطيّبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء]. 

۲- صفات الزوج: 

هو كما قال يل «إذا جاءكم مَنْ ترضّون دينه وخُلّقه فأنکحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد» رواه الترمذي ۱۰۸۵ وحسّنه. 
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الخطیه 
e‏ 
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إذا آراد الزواج من امرأة ورجا (جابته لذلك ندب له النظر ولو بشهوة دون لس إلى وجهها (ليَعرف 
جمالها) وإلى کقها (لیعرف خصوبة بدنها). وبحرم النظر إلى غير ذلك. ولا یتوقف التظر على إذنها 
أو إذن ولعها اکتفاء باذن الشارع؛ ولئلا تتزيّن فیفوت غرضه. وله تکربر النظر إن احتیج إليه لئلا 
يندم بعد ذلك. فان قزر الزواج مها حرم عليه النظر بعدها حتى يعقد علها. 

فان لم يتيسّر النظر بعث امرأة تتأمّلها وتصفها له. 

ويسنّ للمرأة آیضاً أن تنظر من الرجل غير عورته إذا آرادت تزوجه. فإنها یعجها منه ما یعجبه 
منهاء أو ترسل من یستوصفه لها. 

وبحرم أن يصرّح أو يعرّض بخطبة المعتدّة من غيره إذا كانت رجعيّة, وأما المعتدة البائن بثلاث 
أو خُلع أو عن وفاة فيحرم التصريح؛ لأنه إذا صرح فريما تکذب ق انقضاء العدة. ویجوز 
وتحرم الخطبة على خطبة غيره إذا صرح له بالإجابة إلا باذنه. فان لم يصرّح باجابته جاز. 
ومن استشير في خاطب (أو مخطوبة) فليذكز المساوئ بصدق إذا لم یندفع إلا بذكرهاء فان 
اكتفى بقوله له: هو لا يصلح حرم ذكر شيء منهاء وان اكتفى بذكر بعضها حرم ذكر غيرها. 
ويسن للخاطب خطبة قبل خطبة فیقول: (بسم الله والحمد لنّه. والصلاة والسلام على رسول 
الله» أوصيكم ونفمي بتقوى اللّه. أما بعد: فقد جئتكم خاطباً راغباً في كريمتكم فلانة). 
وبسن أن یخطب الول كذلك فيقول: (بسم الله والحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول 
الله أوصيكم ونفبي يتقو ی اللّهء أما بعد قلشت بمرغوب عنك). 

ويستحب أن تُقدَّم بين يدي العقد خُطبة من الذي يعقدا لعقد. والأفضل أن يخطب بالمنقول 
عن النبي 6 وهو: «إن الحمد للّه. نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. ty‏ انين منوا انوا لب جى تقاتم ول 
مون إل ونم مُسَلِمُونَ» (آل عمران: ۰)۱۰۲ ( يَتنُجا لئاس افوا رم الى حَلَقَكر من 
تفس وَاحِدَة وَخَلَقَ یبا واو ينها رجالاً کییرا وضاء واو الله الى ا لول ب 
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۳ ا و 
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کل ره > سس 7 رگ ی ر ی 
والارحام إن الله كان علیکم رقیبّا) (النساء: .)١‏ ( يتاج الذین ءامنواً انقوا الله قولوا ولا 
يي 1 2 ا شیر رم مهاه رع ع a‏ 

سيدا (2) یلح لکم آعملکر ویغیر لَكُمْ دوبک ومن يُطِع آله وَرسولهء فد فاز فَؤرَا 


عَظِيمًا ) (الأحزاب: ۷۱-۷۰)». ثم يأتي بصيغة العقد كما سيأتي, 


ب ه536 


آرکان الرواج 


وهي خمسة: 


الاول: الزوج. وشرط فیه: 


-١ 


-۲ 


أن یکون سلما 


وأن يكون حلالاً. فلا يصح زواج مُحرم بحج أو عمرة ولو بوكيله (فلو أحرم فعقد وکیله 


له لم یصح). 
وأن یکون مختارا فلا يصح زواج مکرد. ويجوز للزوج أن يوگل ف القبول من یجوز آن 


وأن لا يكون تحته أربع زوجات غير المخطوبة ولو كان بعضهن في عدةٍ رجعية؛ لأن 
الرجعية في حكم الزوجةء فان عقد على خامسة لم يصح العقد. أما إن كانت إحدى 
الزوجات الأربعة في عدة بائن صح زواج الخامسة؛ لأن البائن في حكم الأجنبية. 

أن یکون کفناً للزوجة. والکفاءة معتبرة في الزواج حال العقد لا لصحته. بل لأنها حق 
للمرأة ولولعا؛ وذلك لدفع العار والضرر. فلهما إسقاطها. 

وتعتبر الكفاءة في النسب. والدین. والسلامة من الجرف الدنيئة. والسلامة من 
العیوب التي ثثبت الخيار في الزواج (کما سيأتي بيانها). 

فلا يكاف الأعجمي عربيّة (والاعتبار فهما بالاب). 

ولا الفاسق صالحة. ولا البتدع سنَّيّة. والفاسق کفء للفاسقة إن اتّحد فسقهما نوعاً 
وقذراً. فان زاد فسقه أو اختلف فسقهما (بأن یکون شارب خمر. وهي زانیة) لم 
يكافئهاء فلا تقایل بعض الخصال ببعض. 

ولا یکا من هو أو آبوه زتال أو حمال أو (سکاف أو قضاب (لحّام) أو حلاق أو حذاد 
أو دبّاغ أو حارس أو راع أو دمّان بنت خيّاط أو خباز أو زياع أونجّار أو عطار. 

ولايكاق الخيّاط وأمثاله بنت تاجر. 

ولا التاجر بنت عالم أو قاض. إذ قيمة كل امرئ ما يُحسنء كما قال سيدنا علي ض. 
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ولا اعتبار بالیسار (لأن المال ظل زائل. ولا یفتخر به أهل المروءات). ولا بالجمال. ولا 
بالشيخوخة والعهی وتشوه الصورة. 
وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
شرط الکفاءة خمسة قد حُررت ‏ ینبيك عنهابيث شعر مُفرَذ 
نسب. ودین. حرفة. حرتة فشذ العیوب. وفي الیسار ردد 
قالوا: الکفاءء ستهء فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم 
آما بنو هذا الزمان فإنهم لایعرفون سوى يسار الدرهم 
ولا بت في ترك حرفة دنيئة من مُضِيّ سنّة إن تلبّس بغيرها بحيث زال عنه اسمهاء ولا 
بد للفاسق أيضاً من مرور سنة على توبته. 
وان عيّنت کفواً وعيّن الول كفؤاً غيره: فمن عيّنه الول آول إن كان مجيراً (وسيأتي 
بیانه)؛ والا فمن عيّنته آولی. 
ويسنّ استئذان البکر إن كانت مکلفة. وأما غير المكلّفة فلا إذن لها. 
ويسن استفهام المراهقة (مَن قار سِنّ البلوغ). وأن لا تزوّح الصغيرة حتى تبلغ. 
والستة في الاستئذان لوليا أن يرسل الما نسوةٌ ثقاتٍ ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك 
أولى؛ لأا تطّلع على ما لا يطّلع غيرُها. 
والثيّب (وهي التي زالت بكارتها بوطء) لا يصح تزويجها إلا بعد بلوغها (لأن إذن الصغيرة 
غير معتبر). 
الثاني: الزوجة. وشرط فما: 
-١‏ أن تكون حلالاً. فلا يصح زواج المحرمة بحج أو عمرة. 
۲ أن تكون خالية من زواج وعدة من غيره. 
"- أن لا يكون بينها وبين الزوج محرميّة بنَسَب أو رضاع أو مصاهرة. 
المحرّمات من النساء: 
-١‏ المحرّمات من النسب: 
يحرم على الرجل ولا يصح نكاح الأمَ. والجدّات (من جهة الأم أو من جهة الأب)ء 
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والبناتِ وبنات الأولاد (ذكوراً کانوا أو إناثاً). والأخوات (من جمیم الجهات: الشقیقات 
أو لأب أو لام وبنات الاخوة أو اللخوات. وبنات آولادهما (الذ کور أو الاناث). والعمّات 
والخالات وان عَلَوْن (كعمة الأب» وخالة الأمَ). 


المحرّمات من الرضاع: 

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن لا تحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك 
مع أن أمَّ أخيك أو أختِك من النسب تحرم عليك لأنها أمُك. ولا مرضعة ولد الابن وولد 
البنت. ولا أمّ مرضعة ولدك ولا بنتها. 


والحاصل: أن الذي يَرضَّع تحرم عليه المرضعة وجميعٌ بناتها ولو غير من رضع معهاء 
سواء السابقة واللاحقة؛ لأن الجميع أخواتٌ له والذي لم يرضع له يحرم عليه 
المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع علما آخوه» والبنت التي ارتضعت يحرم علمها جميع 
أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت علیه. لأن الجميع إخوةٌ لهاء والتي لم ترضع لا 
يحرم عليها أولاد المرضعة حتی التي ارتضعت عليه أختها. 

وتصير المرضعة أمّه. ويصير زوجُها آباه. وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما 
(الآباء) وفروعهما (الأبناء) وحواشههما (الإخوة والاخوات. والأخوال والخالات. والأعمام 
والعمات) نسباً ورضاعاً. وإلى فروع الرضيع من النَّسَّب والرضاع. لا إلى أصوله 
وحواشيه. 

ثبت حرمة الرضاع بشروط تأتي في بحث الرضاع. 

ويثبت الرضاع بشهادة رجلین. أو رجلٍ وامرآتین أو بأربع نسوة. 

وشرط شهادة الرضاع: کر وقت الرضاعء وعدده. وتفرّق المرّات. 

ولو أقرّ الرجل أو المرأة قبل العقد أن بينهما أخوّة رضاع وأمكن ذلك حرم زواجهما وان 
رجعا عن الاقرار. ولو أقرّ آحذهما بعد العقد فالزواج باطل. فیفرّق بيهما. وان أقرَّ به 
فأنكرت صّدّق في حقّه لا في حقّها (وهو الهر) فلا يسقط عنه. ويفرّق بينهما. أما لو أقرّت 
به دونه: فان مگنته من وطها لم یل قولهاء والا صدّقت بيميهاء وفُرّق بيهماء وعليه مهر 
المثل لا المسعّى» فان لم يطأ فلا شيء لها. 


- ۹۸ - 


المحرّمات بالصاهرة: 

وبحرم عليه أم الزوجة. وجداتها من جهة الأب أو الأم نسباً أو رضاعاً. وبنائها, ویناث 
أولادها الذكور والإناث من نسب أو رضاع. فان بانت الأم منه قبل الدخول بها حللن 
له. فان دخل بها حَرُمن عليه على التأبيد. 

ويحرم عليه زوجة أبيه (وان لم يدخل بها الأب) وزوجة جده من جهة الأب أو الأم من 
نسب أو رضاع. وزوجة ابنه (وإن لم يدخل بها الابن) من النسب أو الرضاع وان نزلء 
فهو شامل لزوجة ابن بنته. 

ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أَمّه. ولا بت زوج البنت ولا أمّهء ولا اَم زوجة الأب ولا بنتهاء وله 
أم زوجة الابن ولا بنتماء ولا زوجة الربيب» ولا زوجة الرابّ (وهو زوج الام؛ لأنه يرتيه غالباً). 


ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها (شقيقة أو لأب أو لأم)ء وبين المرأة وعمتهاء وبين 
عمّتها أو خالتها. 

والضابط في ذلك: أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذَكراً 
لحرمت المناكحة بيهما. والمعنى في ذلك: ما فيه من قطيعة الرحم؛ لأن الجمع بينهما 
يؤدي إلى التباغض غالباً بسبب الغيرة. 

المحرّمات من غير القرابات: 

وبحرم أن يجمع بين أكثر من أربع» والأول الاقتصار على واحدة عند عدم الاحتياج إلى 
أكثر زة اد جل ا فالا 

وتحزم الملاعَنَةٌ على الملاعن (وسيأتي بيانا في الحدود بعد الزنى). 

ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية (عابدة الوئن أي: الصنم). ومثلها عابدة 
الشمس أو القمر أو النجوم أو غيرهاء والمرتدة. 

ويحل نكاح الكتابية بهوديّة أو نصرانيّة, ذقية أو حربية. 

وشرطه في الإسرائيلية: أن لا يعلم يقيناً دخول أولٍ جد عُرِفَت قبيلها به (ولو من قِبَل 
الأم) في ذلك الذين بعد بعثة سیّدنا عیسی عليه الصلاة والسلام؛ من شردعته مخت 
شريعة سيّدنا موسی عليه الصلاة والسلام. وذلك بأن يعلم دخولها في ذلك الدّين 


- ۹٩۹ ۔-‎ 


قبلهاء أو يشكت فیه. 

وشرطه في النصرانیّة: أن یعلم ذلك قبلها بالتواتر أو شهادة عدلین أسلما دخول أوَل 
جد لها في ذلك الدّین قبل بعثة سیدنا محمد كَل علماً بأن بين موسی وعیمی علهما 
الصلاة والسلام ٥‏ سنه. وبين مولد عیسی وهجرة نبینا صلی الله علهما وسلم .1 
سنة. وکلْ بعثة ناسخه لما قبلها. 

وانما يحل الزواج من الكتابية بالشروط المذكورة إن تجتبت الحرّف. وذلك مع الکراهة 
ومتی تزوخ الکتابية فبي کمسلمة في نحو نفقة وطلاق وقسْم بين الزوجات. وتجبر على 
غسل من حیض أو نفاس (لتوقّف حل الوطء علیه). كما تجبر على ترك أكل الخنزیر. 


الثالث: الولي» وشرط فیه: 


أن یکون مسلماًء الا أنه لا یفتقر زواج الذمَيّة إلى إسلام الولي. 

أن يكون درا 

أن يكون بالغاً. 

أن يكون عاقلاً. 

أن يكون مختاراً. فلا يصح التزوج من مكره. 

أن لا يكون محجوراً عليه بسفه. 

أن لا يكون فاسقاًء فإذا تاب زوج في الحال (لأن الشرط عدم الفسق. لا العدالة). واذا 
عمّ الفسق جازت ولايته. وجازت عند بقيّة المذاهب ولاية الفاسق. 

أن لا يكون مختلً النظر بهرّم أو خبّلء ولا يضر العمى. 

أن يكون حلالاً. فان كان محرماً بحج أو عمرة بطل تزويجه. 


ويجوز للول أن يوكل بالتزويج من اتصف بصفات الولي. وعلى الوكيل احتياط في أمر الزوجةء 
فان زوجها بغير كفء أو بکفء وقد خطما أكفأ منه لم يصح التزویج. 


ترتيب 


الأولياء في التزویج: 


أولى الولاة: الاب ثم آبوه. ثم الأخ الشقیق. ثم الأخ للأب (لا الأخ للأم)ء تدر ابن الأخ الشقیق. 


فا هت 


۸ 


ثم ابن الأخ للاب. ثم العم الشقيق. ثم العم للاب. ثم ابن العم الشقیق. ثم ابن العم للأب 
(نعم لو كان ابن العم لأب أخاً لأم قم على ابن العم الشقیق). ثم عم الاب الشقیق, ثم عمّه 
لأب» ثم ابن عم الاب الشقیق. ثم ابن عم لاب. 

واذا فقّد الول شرطاً من الشروط المتقدّمة انتقلت الولاية للابعد. فلو كان الأب مجنوناً أو 
فاسقاً روج الأبعدُ منه الستکمل للشروط. والفی عليه إن كان إغماؤه لا يدوم غالبا انثظر 


افاقته. 

ولو كان للمرأة ابنا عم ولا ولي آقرب منهما وأراد أحدُهما أن يتزوجها كان ولا الآخرء فان كان 
اين العم واحدا وأراد أن يتزوّجها زوجها الحاکم له. 

واذا اجتمع أولياء E‏ درجة وأذنت لكل مهم بتزويجها استحبت أن يزوجها أفقههم بياب النكاح, 
ثم آورعهم. ثم أ سنهم. فان زقج غيرُهم صح: وان تشاحًوا قرع بیهم. وان روج غير من خرجت 
ویزقج الحاكمٌ إذا غاب أقرب الولاة إلى مسافة القصر (۸۲,۵ كيلومتراً) ولم يوكّل أحداً 
بتزويجهاء أو تعذر الوصول إليه بحبس أو هرب أو إحرام أو تمنّع من تزویج مكلّفة من كفء 
ولو بدون مهر الثل. ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد. 

وتصدّق المرأة في دعوى غيبة الوليّء وخلوّها من النكاح والعِدَّة وان لم تُقِم بيّنة بذلك. ویس 
طلب بيّنة بذلك منهاء والا فتحليفها مندوب عند ابن حجرء وواجب عند الرملي. 

ولو زوجّها القاضي لغيبة الول فثبت أنه قريب من بلد العقد وقت العقد لم ينعقد. 

ولا يفتقر تزویج الحاكم إلى العدالة؛ لأنه يزوج بالولاية العامّة. 

فان فقد القاضي أو كان يأخذ دراهم لها وقعٌ بالنسبة لحال الزوجین جاز لهما أن يحكّما عدلاً 
لیعقد لهما. وصيغة التحکیم أن یقولا: حکمناك لتعقد لناء ورضینا بحکمك. 

وللأب وأبيه (عند عدم وجود الاب أو عدم آهلیّته) فقط تزویج البکر بالغةً كانت أو غير بالغة 
لكفء إجباراً مع الکراهة. إلا إذا كان بينها وبين ولا عداوةٌ ظاهرة, أو كان بينها وبين الزوج 


عداوةٌ وان لم تكن ظاهرة. وأن يزوّجها بمهر مثلهاء وأن يكون الزوج موسراً بالهر الحال. ولا 
إجبار على الثيّب البالغة. 


= 


ولا يصح تزویج الثيّب الصغيرة العاقلة الا بعد بلوغها واذنها؛ لأن إذن الصغيرة غير معتبر. 
والثیب: من زالت بکارتها بوطء ولو محرّم. 

ولا يزوّجٍ غير الجبر الصغيرةً بكرأ كانت أو ثيّباً. ويزوّج البالغة الثيّب بإذنها الصریح. والبکر 
بإذنها أو سكوتها. 

مسائل: 


-١‏ الا يزوج القاضي إن منع مجير من تزويجها بكفء عيَلَنّه وقد عَيّن هو کفناً آخر وان 
كان الذي عيّنه أقلّ كفاءة ممن عيّدَئه؛ لأن نظره أعلى من نظرها. ولا يزوج غير المجبر 
إلا ممن عيّنته. 

 -۲‏ لو ژوجت من غير كفء بالإجبار لم يصح التزويج. 

۳ لوثبت تواري الول أو تمثعُه من التزويج زوّجها القاضي. 

>- لووَطن في زواج بلا ول أو بلا شهود لزمه مهر المثل دون المسقى لفساد العقد. ويمسقط 
عنه الحد لشهة اختلاف العلماء. 

الرابع: حضور شاهدين (ويسن إحضار جَمُع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والصلاح) 

وشرط فهما: إسلامء وبلوغ وعقل. وذكورة. وسمع. ويبصرء ونطق» ومعرفة بلسان 

وینعقد بشهادة فاسقین إذا عمّ الفسق. 

ويصعٌ العقد بمستورّي العدالة. وهما العروفان بها ظاهراً لا باطناً بأن غرفت بالخالطة 

دون التزكية عند القاضي. ونسن استتابة الستور احتیاطاً عند العقد. واذا تاب الشاهد 

واذا تبيّن فسق الشاهد بعد العقد جُدّد العقد. ولا شهة في الأولاد. 

ويشترط في الشاهدین آیضاً عدم التعيّن للولاية» فلو ول الأب في العقد وحضر مع آخر لیکونا 

شاهدين لم یصح؛ لأنه متعيّن للعقد. فلا یکون شاهداً. 

ولا يشترط معرفة الشاهدين للزوجة ولا أا بنت فلانء بل يكفي منهما الحضور وتحمّل 

الشہادة على العقد وذلك عند ابن حجر. وقال الرملي: لا بد من معرفة الشاهدين اسما 

ونسهاء أو يشهدان على صورتہا برؤية وجهها. 


ل ۳ ۳ 


مسألة: 

لو طلقها ثلاثاً ثمّ اتفقاعلی فساد عقد النكاح باختلال شرط في الولي أو الشاهدين وأرادا 
زواجاً جديداً فلا يقبل إقرارهما لليّّمة. ولو أقاما على فساد العقد بينة لم تسمع. أما بينة 
الشاهد المحتسب فتُسمع. ومحل عدم قبول إقرارهما في الظاهر عند القاضي. أما في الباطن 
فيما بينه وبين الله تعالى فيصح زواجه بعقد جديد من غير محلّل ولا عدّة لأنها عدّة نفسه. 
ولا يقبل إقرار الشاهدين بالفسق بعد العقد. 

واذا أقر الزوج بعدم صحة العقد دون الزوجة فيفرّق بينهما مؤاخذة له باقراره. وعليه نصف 
المبر إن لم يدخل بهاء وإلا فكنّه؛ لأنه حفها فلا يسقط باقراره. وعليه فإنها ترثه ولا يرثها. 
بخلاف ما إذا أقرّت بفساد العقد دونه فیْصدّق هو بيمينه لأنّ العصمة بیده. وهي تريد رفعهاء 
فلا تطالبه بمهر إن طُلّقت قبل وطءء وعليه إن وطء الأقلٌ من المسمى ومر المثل. 


وهي إيجاب من الزوج بأن يقول للوي: (زوّجني ابنتك فلانة). وقبول من الول بأن يقول: 
(زوجتك). ولا يصح ب(آزقجك). أو إيجاب من الول بأن يقول: (زوّجتك بنتي فلانة)» وقبول من 
الزوج بأن یقول: (تزوّجتها) أو (قبلت تزوجها) ولا بصح: (قبلت الزواج). 

ولا يضر عند ابن حجر تخلّل لفظ أجنبي عن العقد إن قلّ (كزوّجتك ابنتي فاستوص بها خيراً) 
أو (زوّجتك ابنتي على ما آمر الله به عزّ وجلّ من إمساك بمعروف أو تسريح باحسان) خلافاً 
للرملي. أما اللفظ الذي يقتضيه العقد فلا يضر تخله. كقول العاقد: (قل: قبلتٌ زواجها). 
ولا يشترط کون اللفظين بالعربية على ما اعتمده ابن حجر ولو لمن يحسهاء هذا إذا فهم کل كلام 
نفسه وكلامَ الآخر والشاهدین. وشرط الرماي أن يكون عاجزاً عن استعمالها. 

ولو قال الول (زقجتکها بمهر كذا)ء فقال الزوج: (قبلت زواجها) ولم يقل: (على هذا الهر) صح 
الزواج بمهر المثل. 

ولو وَكلَ الزوج قال الوي: (زوّجتُ بنتي موكلك فلاناً)» فيقول الوكيل: (قبلث زواجها له). فلو 
ترك لفظ: (له) لم يصح الزواج. 


ولو وَكّلَ الول قال وكيله: (زۆجتك فلانة بنت فلان موكلي). 


د 


ولو و کل منهما قال وكيل الولی: (زوّجت فلاناً موكلّك فلانة بنت فلان موگُلي). وقال وکيل 
الزوج: (قبلت زواجها له). 
ویستحب أن یکون العقد في شوال يوم الجمعة أول النهار. وأن یکون في جمع. وقي السجد. 
وأن یدخل علا في شوال. 


- (٤ - 


العقود المحرمة 


لا يصح نکاح الشغار (وهو أن یُزوح الرجل مَولیته من رجل على أن يزوجه مَولیّته. ویکون 
تزویج کل واحدة متهما مهراً للأخرى). 

ولا يصح نکاح التعة (وهو أن يتزوّجها إلى مدّة). 

ولا نکاح امحلّل (وهو أن يتزوّجها لیحللها للذي طلّقها ثلاثاً)» فان عقد لذلك ولم یشترط صح 
مع الکراهة. 

ولو أسلم کتابن وتحته كتابيّة دام زواجه وان كان قبل الدخول. ولو أسلم وثنيّ وتحته وثنيّة 
فتخلّفت عن الاسلام قبل الدخول تنجّزت الفُرقة. أما بعد الدخول وأسلمت في العدّة دام 
زواجه. فان أصرّت على كفرها حتى انقضت عدتها فالفرقة من إسلامه. ولو أسلمت وأصرَ 
على الكفر: فان كان قد دخل بها وأسلم في العدّة دام زواجه. والا فرق بينهما. 

وحيث أَدَمْنا نكاحهما لا يضر مقارنة العقد الواقع في الکفر لفسد. فَيُمَرَ على نكاح بلا ول 
وشهودء وعقدٍ موقت إن اعتقدوه نكاحاً. لا نكاح مَحَرَم. 

ولو عوّد نصراني. أو تنصّر بهودي أو تهوّد وثن أو تنصّر؛ لم يُمَرٌ ويتعيّن الاسلام. كمسلم 
ارتد. 

ولو ارتد زوجان أو آحذهما قبل دخول تنجّزت الفرقة. أو بعده وُقِمّتْ: فإن جمعهما الاسلام 
في العِدّة دام النكاح, وإلا فالفرقة من الردّة» ويحرم الوطء في التوقّف. ولا حدّ للشبهة. 

ولو أسلم وتحته أ وبنها: فان دخل بهما حَرمّتا أبداً؛ لأن وطء كل واحدة يحرّم الأخرىء وان 
لم يدخل بهما تعيّنّثْ البنت. فان دخل بالبنت تعيّنَتْ وحرمت الأمّء وان دخل بالأمَ حَرمتا 
عليه أبداً. 


المهر رالصداق 
وسمي صّداقاً لإشعاره بصدق رغبة باذله في النکاح 
وهو تکرمة للزوجة لتحصل الألفة والمحبة. وجب على الزوج بالزواج. وسن أن لا يدخل بها 
حتى يدفع إليها شیناً منه. 
ويستحب تسمية الممر في عقد النکاح. فان لم یسم صح العقد مع الكراهة. فان دخل بها 
وجب مهر المثل. وبراعى في تقدير المهر قريباث الزوجة. فان لم يكن لها قرابات فبنساء بلدها 
ممن يشهها. وتُعتبر سنّ وعمَّةٌ وعقل وجمال ويسار وفصاحة وبكارة وعلم وشرف؛ لان المهور 
تختلف باختلاف الصفات. ويعتبر مع ذلك البلد. 
ويسن عدم النقص عن عشرة دراهم (ويعادل الدرهم ۲,۸ غراماً من الفضة)ء وعدم الزيادة 
عن خمس مئة درهم (أي: ما بين ۲۸ بع ۱ غراماً من الفضة) > لقوله يله «خير الصّداق 
آیسره» رواه آپو داود ۰۲۱۱۷ ويجوز حالاً ومؤجّلاً بالتراضي. 
وبجوز أن یروج على منفعه معلومة کتعلیما القرآن آو بعضه او الخياطة. 
ولو أصدقها تعلیم قرآن وطلق قبله تعذر تعلیمه» ووجب مهبر الثل بعد وطء. ونصفه قبله. 
وسقط بالطلاق قبل الدخول نصف الهر. 
ومثل الطلاق کل فرقة لا منها ولا بسبها (کاسلامه وهي غير کتابية. وردّته ولعانه), أما الفُرقة 
مها (کاسلامپا وهو كافرء أو ردتهاء أو فسخها بعیبه) أو بسبها (كفسخه بعيها) فاجا سقط 
الممر کلّه. 
وأما بعد الدخول بها فيجب كل الهر ولو كان الدخول حراماً (کوطتا في دبرهاء أو حال إحرامها أو 
حيضها). لا بخلوته بهاء ولا باستمتاعه من غير وطءء خلافاً لأبي حنيفة. 
ويجب كل المهر أيضاً بموت أحدهما ولو قبل الدخول. 
فائدة: يلزم الهر كاملاً بالعقد عند المالكية. وبلزم نصفه عند الشافعية. والنصف الثاني 
بالدخولء ويلزم المؤخّر (غير محدّد الأجل) بالطلاق أو الموت عند الحنفية والحنابلة. ويمسقط 
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بالاتفاق. 
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ولها أن تمتنع من تسلیم نفسها حق تقبضه إن كان حآلأ. فان سلّمت نفسّها إليه فوطها قبل 

وإذا أعسر بالهر قبل الدخول فلها الفسخ. أو بعده فلا. ومن وطئ امرأة في نكاح فاسد (كأن 

خلا عن الولي أو الشهود) أو زنن (وهي مكرهة) لزمه مهر المثلء وان طاوعته على الزنى فلا مهر 

لها. 

وإذا اختلف الزوجان في قدر المهر المسقىء أو في صفته (کحلول. وقذر أَجَلٍ) ولا بيّنة لأحدهما؛ 

أو تعارضت بيّنتاهما تحالفاء فيحلف كل منهما يميناً تجمع نفياً لقول صاحبه واثباتاً لقوله. 

ثم بعد التحالف فسخ المسعى, ويجب مهر المثل. 

وليس لول عفو عن مهر مولیّته. ويصح التبرع بالهر من مكلّفة بلفظ الإبراء أو العفو أو 

الاسقاط. ولا يحتاج إلى قبول من الزوج. 

مسائل: 

-١‏ لو خطب امرأة ثم دفع إلها مالاً قبل العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الاعراض منها أو 
منه رجح بما وصلها منه. 

۲ لو شرط في العقد أن لا يتزوج علها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط. 

۳ _ لو توافقوا على مهر سراء وعقدوا بزبادة وجب ما عقد به. 

>- قالت رشيدة لولتا: زجني بلا مهر فزوجها ونفی المهر أو سكت عنه فلا يجب شيء بالعقد. 
ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن یفرض لها مهراً وترضی به إن نقص عن مهر المثل» ولا 
حبس نفسها لیفرض؛ لان العقد سببٌ لوجوبه. فان وطنها قبل فرض المهر وجب مهر الثل, 
وبعتبر بحال العقد عند ابن حجر. وبالأكثر من العقد إلى الوطء أو الموت عند الرملي. ولو 
طلّق قبل فرض مهر وقبل وطء لم يجب لها شيء من المهر. 

0- الوطء في نكاح فاسد يجب فيه مهر مثل يوم وطءء فإن تكرر فمهر واحد في أعلى 
الأحوال. 

1- لو كرر وطء مكرهة على الزنى تكرر الهر. آما إذا طاوعته فبي بغي والبغي لا مهر لها. 
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آداب الد خول على الزوجة 


يجب تسلیم الزوجة إلى زوجها على الفور إذا طلبها في منزله ولو باستنجار أو عاريّة إن كان اطهر 
مقبوضاً أو مؤجّلاً لم يَحن وقثه. فإن سألت الانتظار انظرت. وأكثره ثلاثة أيام. 
كأن یقول: بارك الله لكلّ متا في صاحبه. 


وبسن أن يتطيّبا قبل الوطء. وأن يحادثها ویوانسها ويقبّلها لتحصل اللّذة والودة. وأن یقول 
کل (ولو مع اليأس من الولد): بسم اللّه. اللهم جتّبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقتناء وأن 
يمهلها لتنزل إذا تقدّم انزاله. ولا يجوز افتضاض بكارتها بأصبعء وليحذر من البدعة التي 
أن يرهم دم البكارة» فهذه كلها شنائع لا يرضاها من له همّةٌ ودين. فالواجب عليه عند دخوله 
على أهله أن يطرد كل من يقف بالبابء ولا يخرج إلا وقت صلاة الصبح. وليحذر أيضاً من 
إعطاء زوجته شيئاً في مقابلة تمكينها منهء فهذا أشبه بالزنی. 

ويسنّ أن يناما في فراش واحد. وأن لا يخلّها عن الجماع كل أربع ليال مرّة يلا عذر. وأن 
یجامعا عند القدوم من سفرة. 

وله أن يُلزِمها بما یتوقف الاستمتاع عليه (کالغسل من الحیض). ویما یتوقف عليه كمال 
اللّدّةَ (كإزالة الأوساخ. وحلق العانة)» وبحرم علها منعه من استمتاع جائز. 

وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجّه قبل وجود الماء (ويتيمم حینئن) أو 
أنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة. 

وله أن يسافر بها. 

ويجوز له كل تمتع منها سوی حلقة ديرهاء ولو باستمناء بيدها لا بيده. وله مع الكراهة أن 
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ولسمه العرس 


يسن للزوج سنة مؤكدة ولیمهٌ العرس. وبدخل وقتها بالعقد. والافضل فعلها بعد الدخول. 
وهي اسم لكل طعام یدعی إليه مأكولاً كان أو مشروباًء وأقل الکمال للمتمکن شاه. ولغیره ما 
قدر عليه. 

واجابتها واجبة. فإذا حضر نیب له الأکل. فان كان صائماً تطوعاً ولم يشىّ على صاحب 
وبندب إذا أولم بنحو شاه أن لا یکسر عظاما كالعقيقة. 

وتستمر إلى سبعة أيام في البكر. وثلائة في الثیّب. وبعدها تكون قضاءء ولا تفوت بطول الزمن 
ولا بطلاق ولا موت كالعقيقة. 


وأما وليمة غير العرس ولو وليمة العقد (وتسمی الإملاك) وهي التي تفقل قبله وان اتصل بها 
فالإجابة إلها ستة. 


تتمة: الولائم إحدى عشرة جمعها الشاعر بقوله: 


إن الولائم عشرة مع واحد من عدها قد عرّ في أقرانه 
فالخرس عند نفاسهاء وعقيقة للطفلء والاعذار عند ختانه 
ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الجذاق لجذقه وبيانه 
ثم الملا لعققده. ووليمة في عرسه. فاحرص على اعلانه 
وكذاك مأدةّبة بلا سبب يُرىء ووكيرة لبنائه لمكانه 
ونقيعة لقدومه. ووضيمة لمصيبة., وتكون من جيرانه 
ولأول الشهر الأصم عتيرة بذبيحة جاءت لرفعة شانه 
[الشهر الأَصِمّ: شهر رجب]. 


وانما تجب وليمة العرس وتسن في وليمة غيره بشروط: 


-١‏ أن لا يكون في محلّ حضوره معصية كالتقاط الصور. وضرب المعازف» واختلاط الرجال 
بالنساء وغير ذلك؛ وكان بحيث لو حضر ونهاهم عها لم ينتهوا. 


- وأن لا يكون في مال الداعي شمه قويّة. وتكره إجابة من كان أكثر ماله حراماً. 


CE 


۳ 


-١ 


وأن تكون الدعوة على الخصوص. فلا تجب الإجابة للدعوة العامة. ولا يكفي: من أراد 
فليحضر. أو: ادع من شئت؛ بل لا تسن الإجابة حينئك. 


وأن تكون الدعوة جازمة. 

وأن لا يُدعى لنحو طمع في جاهه أو خوف منه. 

وأن لا يكون ثَمّ من يتأذى به. أو لا يليق به مجالسته. 
وأن يكون الداعي مطلق التصرف. 

وأن لا يكون الداعي فاسقاً أو ظالاً. 

وأن يكون كل من الداعي والمدعوّ مسلماً. 

وأن تكون الدعوةٌ غير مختصّة بالأغنياء لغناهم. 


وأن تكون في اليوم الأول في وليمة العرس. فان أولم ثلاثة أيام فدعاه في اليوم الثاني لم 
تلزمهء أو في الثالث كرهت إجابته. ومحل الكراهة في الثالث واستحبابها قي الثاني إذا 
فعل ذلك لغیر ضیق منزل؛ وال وجب إجابتها ق يوم من الثلاثة على السواء. 


وأن لا يعذر الدعو بالرخص في ترك الجماعة. أو یعتذر الدعو إلى الداعي ویرضی بتخلّفه. 


ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعوة» فإن دعواه معاً أجاب الأقرب رحماً. فالأقرب دارا إذا 
اتحدا في القرب من جهة الرحم. ثم بالقرعة إذا اتحدا في القرب رحماً وداراً. 


فوائد: 


-١ 


يندب الأكل في صوم نفل (ولو مؤكداً)؛ لإرضاء صاحب الطعام. بأن شق عليه إمساكه 
ولو آخر الهار للأمر بالفطر في رواية البهقي وغيره «أنه كَل لما أمسك مَن حضر معه 
وقال: إني صانم. قال له: يتكلّف لك أخوك المسلم وتقول: إني صائم. آفطر ثم اقض 
يوماً مكانه». ویثاب على ما مضىء ويقضي ندباً يوماً مکانه. فإن لم يشقّ عليه إمساكه 
لم يندب الإفطارء بل الإمساك أولى. 

يجوز للضیف أن يأكل مما قُدّم له بلا لفظ من المضيفء. إلا إذا انتظر المضيف غيرَ 
الذي حضر. والا لم يَجُز قبل حضوره إلا بلفظ منه. 


١١٠١ 


-۸ 


۹ 


يَحرُم أن يكبّر اللقم مسرعاً حتى يستوفي أكثر الطعام وتحرٍم غیزه. أو يقرِنَ نحو 


یکره الأكل من مال نفسه فوق الشبع إذا لم یضره والا حرم. ويحرم الأكل من مال 
غيره فوق الشبع. 


يجوز نثر السکاکر ونحوها في الولائم» وبحل التقاطه للعلم برضا مالکه. لکن ذلك 
خلاف الأول لما فيه من منافاة أدب الضيافة في الناثر. والدناءة في الالتقاط. 


لو دخل على آکلین فأذنوا له لم يَجُرْ له الأكل معهم الا إن ظنّ أنه عن طيب نفس. لا 
امسو زاغ 


يحرم التطقل (وهو حضور الوليمة من غير دعوة) ما لم يَعُمَّ (كأن فتح الباب ليدخل 
من شاء). 


يجوز للإنسان أخدٌ من نحو طعام صديقه إلى بيته مع ظنّ رضا مالكه بذلك. ويختلف 
هذا بقدر المأخوذ وجنسه. وبحال الضیف يساراً واعسارا ومع ذلك ينبغي له مراعاةٌ 
نَصَّمَةَ أصحابه؛ فلا يأخذ إلا ما يخصّه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء. أما 
عند الشك في الرضا فيحرم الأخذ. 


لا يجوز للضيف أن يطعم سائلاً أو هرة إلا إن علم رضا الداعي. 


يكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس. ويحرم للأراذل أكل ما قدم 
للأماثل. 


لو تناول ضيف إناء طعام فانكسر ضمنه؛ لانه في يده في حكم العارتة, وحصل التلف 
مع الاستعمال المأذون فيه لا بالاستعمال نفسه. 


يحرم أخذ فرخ طيرٍ عشش بملك غيره. 
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مشبتات الخيار في الرواج. وحكم المفقود 
یثبت الخيار لكل من الزوجين بعيب جُهل حالة العقد. 
وترد الزوجة بإحدى العيوب الاتیه: 
-١‏ الجنون. ومنه الخبّل والصرع. سواء أطبق أو تقطّعء قبل العلاج أو لا. 
 -۲‏ الجذام. وهو مرض يحمرٌ منه العضو ثم يسود ثم یتقطع ثم یتناثر. 
-٣‏ البرص, وهو بیاض في الجلد یُذمب دموتته بحیث إذا فرك لا يحمرّ. 
-٤‏ انسداد محل الجماع. 
وما عدا هذه العیوب (كرائحة الفم أو الإبْط والاستحاضة والقروح) لا یثبت بها الخیار. 
ويرد الزوج بالعیوب الاتية: 
-١‏ الچنون. 
- الجذام. 
ته “البوضن: 
-٤‏ الجَبٌ (وهو قطع الذَّكّر كله أو بعضه بحيث لا يقدر على الوطء). 
ه- العْنّة (وهي العجز عن الوطء). فان وطء ثم عجز بعد ذلك فلا خيار. 
ولا فزق في ثبوت الخيار لكل منهما بين أن تكون هذه العيوب قبل العقد أو بَعده» قبل الدخول 
أو بعده. سواء كان به مثل ذلك العيب أم لا؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من 
نفسه. والفسخ لا ينقص عدد الطلاق. ومتى وقع الفسخ فان كان قبل الدخول فلا مهر لهاء 
وان كان بعده بعيب حدث بعد الوطء وجب السی. أو بعيب حدث قبله فمهر المثل؛ لأنه 


ويشترط في العيوب رفعها إلى القاضي, ولا ينفرد فما الزوجان بالتراضي بالفسخ. ولا ید أن 
يكون الرفع فوربَاً (فمن أخّر سقط خیاره). الا العُتّة فتؤجّل بعد الرفع إلى القاضي سنة من 
يوم ثبوتهاء فان جامع فما فلا فسخ لاء والا فلها الفسخ بالرفع إلى القاضي ثانياًء فإذا أقرّ 


بت ۱۱۲ 


بعجزه فسخت فوراًء واذا قال وطئتٌ خلف. فان نكل خلفت. 

ولو رضيت بعد السَّنَة بطل حقهاء وکذا لو أجّلته مدة آخری. 

ويجوز لكل من الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد لا قبله. كأن شرط في أحد الزوجين 
فان بان أدنى مما شرط فله فسخ بلا قاضء وان بان خیراً مما شرط فلا خيار. ولو ظنها 
مسلمة فبانت كتابيّة فلا خيار له. كما لو ظنّته کفناً فبان خلافه فلا خيار لها لتقصيرها 
وولها في البحث. ولو شرطت بكارةٌ فؤجدت ثيّباً وادّعت افتضاضه لها فأنكر فالقول قولها 
الدخول. 

حكم المفقود: 

إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة انقطعت فما أخباره. وجُهل فيها حياته لم تنحلً زوجيّته حتق 
یثبت موته بالبيّنة. أو يموت آقرانه. وذلك عند الثلائة. فتعتدٌ بعد ذلك عدّة وفاق وذهب 
المالكية إلى جواز طلب التفريق إذا غاب ستة فأكثر لعذر أو لغير عذر»ء وخافت على نفسها 
الزنى (وليس اشتهاء الجماع فقط)ء ولا بد في ذلك من قضاء القاضي» فيقضي بطلاقهاء وهو 
طلاق بائن. فتعتت بعد ذلك عدّة طلاق. فإذا ظهر المفقود حيّاً بعد الحكم بوفاته وقد تزوٌوجت 
غيره في للزوج الثاني إن دخل بها؛ والا عادت للاوّل. وكان عقد الثاني علما باطلاً. 
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معاشرة الازواج 


يجب على كل واحد من الزوجین معاشرة صاحبه بالعروف (بأن يمتنع کل عما يكرهه صاحبه, 
ويؤدّيَ إليه حمّه مع الرضا وطلاقة الوجه). 


مدر سس 


8 8 لي مدرو ام ع درم م ارم ۴ مس و و کی ر یا 
قال تعالى: ( وعاشروهن بِالْمَعْرُوفٍ فان كرهتموهن فعسی أن تكرّهوا شيعا وجعل الله فيه 
حرا كيرا ر ) (النساء: .)۱٩‏ 


وقال رسول الله ييه «إن المرأة کالضلّع. إن ذهِبْتَ تقيمها کسَزتها. وان تركتها استمتعت بها على 
عِوَج» وفي لفظ: «استوصوا بالنساءء فإنّ المرأةَ خُلِقَت من ضِلّع. وإنّ عوح شيء في الضلع 
آعلاه. فان ذهبّت تقیمه کسرته. وان ترکته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء» رواه البخاري 
۲۳ ومسلم ۰۱2۱۸ 

وقال أيضاً: «لا یِفُرك مؤمن مومنت إن کره منها خلفا رضي مها آخرَ» رواه مسلم ١115‏ 
[لا یش لا يُبغض]. 

وقال أيضاً: «کمل المؤمنين إيماناً آحسیهم خُلْقاً وخیازکم خیازکم لنساءهم» رواه الترمذي 
۲ ۱۲ وصححه. 

ومن آداب العشره: اللاطفة في الکلام. وتقلیل العاتبة والملام» فالتغافل تسعة آعشار 
المعيشة, واجتناب كل كلمة توجع القلب أو تکسر الخاطر. ويخفي ما قي ضميره من الكراهية. 
وعلى الزوج أن يعلّم زوجته ما يلزمها في دينهاء ويأمرها وبنهاها بالسياسة والتدريجء ولا ید 
حديثها لغيرهاء ولا يذكر ما يقع بينهما لغيره» ولا يطلّقها إلا إذا كانت سيئة الخلق أو فاسدة 
الدّين. فإن طلقا فلا يتعرض لذكرها ولو سُئل عنها. 

ومن آداب العشرة: أن لا يسارع في هواها مهما رأى منكراًء وأن لا ينبسط في الدعابة حتى 
ترکبه. ولا يكثر علها حتى تملّ. ولا يأتها وهي كارهة ولا نائمة. 

والمرأة من شأنها قلّة العقل والدّین. فلا بد من مسامحتها في بعض الأمور. فمن أراد أن تكون 
امرأته كمايحب فقد جهل جيلاً عظيما؛ لأن الانسان لا يجد من نفسه ما یحب. فكيف یجده 


من غیره؟ 
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ومن الافات أن يعوّد لسانه على الحلف بالطلاق. وهذا من فعل السفهاء. فانه قد یحلف 

بالطلاق ثلاث مرات فيؤدي إلى فراقها أو الزنی معها. وقد يجري على لسانه وينسى أنه صدر 

منه فيبقى مع امرأته في الحرام. 

وللزوج أن يمنع زوجتّه من الخروج من منزله. فان مات لها قريب استُحِبٌ له أن يأذن لها في 

الخروج. 

وله أن يمنع أبويها من الدخول إلى منزله. لکن الأول أن لا يفعل؛ لئلا يؤدّي ذلك إلى النفور. 

ومن له نساء لا يجب عليه أن يَفُسِم لبنّ ابتداء» بل له الإعراض عنهنّ كلّهن بأن لا يَبيت 

عندهن. وکذا إن كان ف عصمته واحدةٌ ولم يَبِتْ عندها أصلاً؛ لأنّ £ داعیه الطبع ما يغني 

عن ایجابه. والستحبٍ أن لا يعطلهنَ من البیت. وکذا الواحدة. ويستحب أن یبیتا في فراش 

واحد. 

ولیس له أن یبتدی المبيت عند إحداهنّ إلا بقرعة» فإن بات عند واحدة مهن لزمه المبيت عند 

الباقيات بقذره. قال رسول الله يِه «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يَعدِل بیهما جاء يوم 

القيامة وشقّه مائل أو ساقط» رواه آبو داود ۰۲۱۳۳ والترمذي ۰۱۱6۱ والنسائي ۰۳۹۶۲ 

وصححه الترمذي. 

فان لم ینفرد بمسکن ذَارَ علهن في بيوتهنّء وان انفرد فالأفضل الضي إلهن» وله دعاوهن. 

ويحرم الذهاب إلى بعض ودعاء بعضٍ إلا لغرض (کقرب مسکن من مضي إلها أو خوفٍ علها). 

ويحرم آن یهیم بمسکن واحدة وبدعوهن الیه. وآن یجمع بين ضرتین في مسکن الا برضاهما 

لأنه يؤدي إلى كثرة الخاصمة. وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف. ولو اشتملت دار على 
جرات منفردة المرافق جاز إسكانهن فها. 

وبكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى من غير أن تری احداهن عورة الأخرىء والا حرم. 

ونقسم للحائض والنفساء والمريضة؛ لأن القصد من القَسْم الأنينئْ لا الاستمتاع. وتركٌ 

القَسم كبيرة. ولا يجب عليه إذا قَسَم أن يطأ؛ لتعلقه بالنشاط والشهوة, ومثلّه سائر 

أن يسوي بیهن في ذلك. ولا يؤاخذ بمیل القلب إلى بعضهن. 


والأولى أن لا يزيد في القَسْم على ليلة واحدة, ويجوز ليلتين وثلاثاًء ولا تجوز الزيادة علها وان 
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تفرَقنَ في البلاد الا برضاهنّ؛ فقد يموت في المدّة الطوبلة فیفوت حمَّهن. 

والاصل في المَسم اللیل (وهو من الغروب إلى الفجر) لمن عمله بالهار. والهار قبله أو بعده 
(وهو آولی) تبع. وأصل القَسْم النهار لمن عملّه باللیل. 

فان دخل (مَن ليله أصل) بالهار إلى غير القسوم لها لحاجة (کوضع متاع أو آخذه. أو تسلیم 
نفقة. أو تعرُف خبر) جاز. وعند جل الدخول جاز له التمتم بغير الجماع. فان أطال الکث فوق 
قذر الحاجة عصی. وان دخل لغیر حاجة لم يَجُرْء فان خالف وأقام عندها مدة لزمه قضاژها. 
ویحرم الد خول باللیل إلا لضرورة (کمرض مَخُوف)ء فإن دخل وأطال قضی ذلك الزمن. 
ويجب التسوبة بیهن في الخروج ليلاً وعدمه. فإما أن یخرج في ليلة الجمیع. أو لا يخرج أصلاً 
فان خص ليلة بعضينّ بالخروج أثم. 

وإذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها أو سافرت لحاجتا ولو بإذنه سقط حقها من القَسْم 
والنفقة وكذا إذا امتنعث من السفر معه. 

وإذا أراد أن يسافر بامرأة مهن لم يَجْرْ إلا بقرعة. واذا خرجت القرعة لواحدة فليس له 
الخروج بغبرها. وله تركباء فان سافر بقرعة لم یقض للمقيمة مدة ذهابه وایابه. ويقضي مدة 
إقامته فقط. وان سافر بها بلا قرعة أو سافر بها سفر نقلة بغير رضاهن أثم» ولزمه القضاء 
مدة الذهاب والإياب والإقامة. 

واذا تزقح جديدة قطع الدّور لها وخصّها بسبع لیال متوالية مع أيامها إن كانت بكراًء وبثلاث 
لیال متوالية إن كانت ثيّباًء ولا يقضي للباقیات. فان آقام عند الثيّب سبعاً بطلها قضی 
السبع. أو بدون طلبها قضی أربعاً فقط. ویندب له أن يخيّرها بين الثلاث والسبم. 

ولو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في السجد لم يحصّل ذلك. بل يوقي الجديدة 
حقّها متوالياًء ويقضي ما فرقه للباقیات. وله الخروج نهاراً للجماعات ولقضاء الحاجات وسائر 
آعمال ابر (كعيادة الرضی. وتشييع الجنائز). أما E‏ اللیل فلا یخرج ان المكث عندها واجب. 
فلا يتركه طندوب. 

ومن وهبت حقَّها من المَسْم لبعض ضرائرها برضا الزوج جاز. وان وهبث للزوج جعله لمن 
شاء مهن. فان رجعت في الهبة عادت إلى الدور من یوم الرجوع. 


تنبيه: يحرم طلاق الزوجة التي لم تستوف حقها من المَسم إن كان وقته ولو كان الطلاق 
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رجعيّاً ما لم يكن بطلبها. 

فائدة: إن تزوّج على أن لا ينفق عليها؛ أو أن لا يبيت عندها بطّل الشرط المسقى وصح العقد. 
واذا ظهر للزوج من زوجته علامات النشوز (كإعراض بعد إقبال. وعبوس بعد طلاقة وجه. 
وكلام خشن بعد لِيْنه) وعَظَها بالكلام استحباباً. وحسن أن يذكر لها قوله يل «إذا صلّث المرأة 
خَمْسَها؛ وصامت شهرها؛ وحفظّت فزجها؛ وأطاعت زوجّها قيل لها: ادخلي من أي أبواب 
الجتَة شنتِ» رواه أحمد .٠١١١‏ 

وقولّه يي «أيّما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجتة» رواه الترمذي ۰۱۱۲۱۱ وصححه 
وقولّه 2 «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك 
الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا» رواه الترمذي ١١174‏ وحسّنه. 

وقولّه كت «لو کنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتٌ المرأة أن تسجد لزوجہاء والذي نفس 
محمد بيده لا تودذي المرأة حقّ ربها حتى تودي حق زوجها» رواه الترمذي ۱۱۵۹ وحسنه. 
والحاكم وزاد: «ولا تجد امرأةٌ حلاوة الإيمان حتى تؤدّي حقّ زوجها». 

إلى جبل أحمر لكان تَولها [ إجابا ] أن تفعل» رواه ابن ماجة ۱۸۵۲. 

ييه فقال لها: «أذاثُ زفح أنت؟» قالت: نعم, قال: «فأين أنتِ منه؟» قالت: ما آلوه [ ما أقصّر 
بحمّه ] إلا ما عجزث عنه. قال: «فكيف أنتٍ له؟ فإنه جِنّثك ونائك». 

وروی الطبراني ف الأوسطء ورواته ثقات إلا سديد بن عبد العزيز عنه يِه أنه قال: «إنّ المرأة 
إذا خرجت من بيتها وزوجها کاره لعنها كل ملك في السماء. وکل شيء مرت عليه غير الجن 
والانس حتى ترجع». 

وروی البخاري ۰۳۰۲۵ ومسلم ۰۱۶۳۰ أنه ك قال: « إذا دعا الرْجُل امرأته إلى فراشه فأبث أن 
نجي ء قبات ضط غضبان لعتتها الملائكة حىق تصبح». 

وروی النسائي ٩۱۳۰‏ وصححه قوله وَل «لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشکر لزوجها 
وهي لا تستغني عنه». 
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وروی الطبراني عنه ل أنه قال: «ألا آخبرکم بنسائكم في الجَنّة؟» قلنا: بلى يا رسول النّه. قال: 
«کل ودود ولود اذا غضبت أو اء إلها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك. لا أكتحل 
بغمض [لا آنام] حی ترضى». 

فان خرجت عن طاعته هجرها في فراشها جوازاً. فلا یضاجعها فیه, وله الجر في الكلام ولو 
فوق ثلاثة أيام. 

فان أقامت على النشوز ضرا جوازاً (إذا آفاد ضرا في ظته. والا حَزم) ضرباً غير مبرّح (وهو الذي 
لا يكسر عظماً ولا يُدمي عضوأ). ولا يجوز ضربها على الوجه. ولا على مقتل. ولا يبلغ بالضرب 
أربعينء والأولى العفو؛ لقوله يل «لا یجلد أحدُكم امرأته جَنَْ العبد ثم يجامغها في آخر اليوم» 
روا البخاري EH‏ ا 1ك ل 0 . نوت عل التساوديما کک 
با و وی مت کیشر وی يوضر و فان 
أطْعتکم فلا تب كوا عو میا إن آله کارت علا كبيرًا (©) > (النساء: ۳۶). 

ويسقط بالنشوز ولو ساعة قَسْمها ونفقتها ذلك الیوم وکسوة ذلك الفصل. 

وبحصل النشوز بخروجها من متزل إقامتها بغير إذنه » أو بمنعها ات من الامتمتاع ولو بغار 
الجماع. أما إيذاؤها له باللسان أو غيره فلا 0 لور > لكن تأثم به ١9‏ تستحق التأديب. 

ولها الخروج لتسأل عن حُكُم شرعيّ حيث لم یا الزوخ الثقة أو نحو مَحْرَمها. 

وقد بيّن ي حقوق كلّ من الزوجين بقوله: «ألا إنّ لكم على نسائكم حقَاًء ولنسائكم عليكم 
حمّاً: فأقا حمّكم على نسائكم: فلا یوطئن فَرْشَكم من تکرهون. ولا يأذنّ في بيوتكم من 
تکرهون. ألا وحقهن علیکم: أن تحسنوا الهن في كسوتهنّ وطعامينّ» رواه مسلم ۰۱۲۱۸ 
وقال ض2: «استوصوا بالنساء خيراً فان عوانِ عندكم» أ أسيرات. رواه الترمذي ۱۱۳ 
فان ادّى كل مهما الم والعدوان تعرّف القاضي حالهما بثقة يعرف حالّهما بجوار أو غیره. 
ومتع الظالم منهما من عوده لظلمه ولو بتأديب یلیق به. فان اشتد الشقاق بیهما بعث 
القاضي وجوباً حکمین مسلمین عدلين عارفین بالمقصود مهما لینظرا في آمرهما. وس کون 
حکُم الزوج من آهله. وحم الزوجة من آهلها. وكونهما ذکرین. فيختلي حَكَمُّه به. وحَكّمُها 
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بهاء فان أمكن الصلح بیهما صالحا بیهما. والا وگل الزوجخ خَکمّه بطلاق أو خلع. وئوکل 
الزوجة حگمپا في قبول طلاق أو بذل عوّض. وان اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين آخرین 
یتفق رأیهما على شيء. فان لم يَرضَ الزوجان بِبَعْث الحگمین أدب القاضي الظالمَ مهما 
باجتهاده. واستوفى للمظلوم حقّه. 
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الضفخات 
قال رسول الله 5 «دينار أنفقته في سبيل اللّه؛ ودينار أنفقته في رقبة؛ ودینار تصدّقت به على 
مسکین؛ ودينار أنفقته على أهلك؛ أعظمها آجراً الذي أنفقته على أهلك» رواه مسلم ۹۹۵. 
أولاً: النفقة على الزوجة: 
يجب على الرجل نفقة زوجته ال ممكنة من الاستمتاع بهاء فلا تجب بالعقد وقبل التمكين. ولا 
تجب لصغيرة لا تحتمل الوطء. 


وتشمل النفقة: المسكنَ اللائق بهاء والطعام والأذمَ وآلةَ ذلك. والکسوة والقزشن. وآلة تنظّف 
(کصابون ومشط وسواك). 

فان کان موسراً (بأن زاد دخلّه على خَرْجِه) لزمه كلّ يوم مع ليلته المتأخَرةٍ عنه مُدَّان من الحَبَ 
المعتاد آگله في محل إقامة الزوجة. وما يأتدم به الموسرون ويكسونه. 

وان کان معسراً (بأن زاد خرجه عن دخله) لزمه مُدَّء وما يأتدم به المعسرون ويكسونه. ويعتبر 
إعساره بطلوع فجر کل يوم. 

وان كان متوسّطاً (بأن استوى دخله وخرجه) لزمه مُدٌ ونصف. ومن الأذم والكسوة الوسط. 
والْدٌ: مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ ساني متراً. 

وإنما يلزمه ذلك إن لم تأكل معه برضاها. ولو أكلّثْ معه دون الكفاية وجب لها تمامُ الكفاية. 
ويجب عليه طخن الحَبّ وعجئه وخبزه. 


ويجب لها الاذم بقدر ما تحتاج إليه (كسَمْن وزيت وجبن وتمر ولحم وفاكهة وغيرها مما جرت به 
العادة). وعليه ما تطبخ به من الحطب ونحوه. فان رضيت بأخذ العوض جاز. 


ولها مطالبته بالنفقة إن أراد سفراً طويلاً. 

ولا يلزمه الطَّيّب وما تزيّن به. لأنه يراد به الاستمتاع. وهو حقّه. 

ولا يجب عليه أجرة طبیب. ولا ثمن أدوية؛ لأته لحفظ أصل الجسم. وهو لا يجب عليه 
وذلك باتفاق الذاهب. كما لا يجب على المرأة خدمة زوجها أو بيتها قضاء بل ديانة. 

ويجب لها مسكن يليق بها ولو معاراً أو مكترىئ. 
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ویجب لها من الكسوة والقرش والغطاء لفصل الشتاء والصيف ما جرت به العادة على حسب 
يساره واعساره. 


وجب تسليم النفقة الها من أول الهار. وتسليم الكسوة من أول الفصل للشتاء والصیف. 

وجب كونها جديدة. فان أعطاها كسوة فصل فبلِيَتْ قبل انتهاء الفصل لم يلزمه إبدالهاء 

وان نقيت بعد الفصل لزمه التجدید. ولها أن تتصرف في كسوتها بالبيع وغيره. 

وان كانت ممن تخْدّم في بيت آبها فعلیه |خدامها. 

وان أعسّر بتفقة المعسرين من القوت والکسوة (إذ لا یبقی البدن بدوهما غالباً) فلها فسخ النکاح 

عند القاضي بعد أن یمهله ثلاثة أيام وجوباًء واذا فسخه حصلت الفارقة, وهي فرقة فسخ لا 

فرقة طلاق. ولو مضی یومان بلا نفقة وأنفق في الثالث وعجز في الرابع کملت الأيام الثلائة. 

ولها الصبر وتنفق على نفسها من مالها. وتصير النفقة دیناً عليه بمضي الزمان. ولو رضیّث 

باعساره فلا الفسخ بعده. 

ولو تبرّع أحد بنفقها لم يلزمها القبول لما فيه من المنّة» بل لها فسخ النکاح. ولو أضافها أحد إكراماً 

له ورضِيّتْ سقطت نفقتهاء فان أضافها إكراماً لهما سقط التصف. أو إكراماً لها لم يسقط شيء. 

أما الإعسار بالأدم والمسكن والخادم فلا فسخ فيهء ویسقط بمضي الزمان؛ لأن النفس تقوم 

بدونهم. 

وإذا غاب الزوج عن زوجته غيبة انة نقطعت فما آخباره. وجول فما حياته ولم يترك لها ما تنفقا 

على نفسها؛ فلها طلب التفريق عن طريق القاضي. 

وتسقط النفقة بالنشوز ولو لحظة. فتسقط نفقةٌ ذلك الیوم. وكسوةٌ ذلك الفصل. 

ويحصل النشوزبآمور: 

۱ السفر ولو للحجّ أو العمرة؛ لأنه لغرض نمُسهاء فان سافر معهالم تسقط نفقتهاء ولو 
امتنعت من الثْقلة معه سقطت نفقتها. 

"- عدم تمکین الزوج من الاستمتاع بها ولو بنحو لمس لا على وجه التدّل. والا لا تکون 
ناشزة به. لکن إن كانت حائضاً أو نُمَساء فلها عدم تمكينه من الوطء. ولا تسقط 
نفقتها إن صامت نفلاً بغير إذنه وأقرّهاء فان آمرها بالإفطار فامتنعث سقطت نفقتهاء 
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وصومپا حینثٍ حرام. وله منعها من قضاء لا یتضیّق وقته. ولیس له منعها من تعجیل 
مكتوبة أوّل وقت وسنن راتبة. 

-٣‏ |غلاقها الباب في وجهه. وعبوسُها بعد لطف وطلاقة وجه. وكلامٌ خشن بعد أن كان بلين. 
وليس من النشوز شتمه وايذاؤه باللسان؛ لأنه قد يكون لسوء الخلق وان استحقت التأديب. 

-٤‏ الخروج من منزله (ولو لعيادة مريض) بغير إذنه ولا ظنْ رضاه. ويجوز للزوج منع زوجته 
من الخروج من المنزل ولو لموت أحد أبوما أو شهود جنازته. ويجوز له منعها من دخول 
أحد منزله ولو أبويها أو ابنها من غيرهء لکن یکره منع آبومها حيث لا عذر. فان كان 
المسكن ملکها لم يمنع أحداً من ذلك إلا عند الريبة. 

ويجوزلها الخروج في مواضع: 

-١‏ إذا أشرف البيت على الانهدام. 

۲ إذا خافت على نقسها من فاسق. أو مالها من سارق. 

2-7 إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها. 

-٤‏ إذا خرجت لتعلّم العلوم العينيّة أو للاستفتاء حيث لم يُفْها الزوج الثّقة أو نحؤ مَحْرَمها. 

ه- إذا خرجت لاكتساب نفقة إذا أعسر الزوج. 

1- إذا خرجت في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة قريب ما لم يمنعها قبل سفره أو 
يرسل إلها بالمنع. 

وإذا نشزت بالخروج من المنزل فغاب وأطاعت في غيبته فعادت للمنزل لم تجب نفقتها مادام 

غائباً؛ لخروجها عن قبضته. فلا بد من تجديد تسليم وتسلم. خلافاً لمالك. 


آما إذا منعته من نفسها قغاب عنها ثم عادت للطاعة وعلم بذلك عادت نفقتا. 


مطلقاًء وللبائن إن كانت حاملاً والا فلا نفقة لها. والكسوة کالنفقة. وتصدّق الرجعية ع قدر 
آقرائها بيمين إن كذبها والا فلا يمين. 

وان اختلف الزوجان في قبض النفقة أو في النشوز وعدمه فالقول قولها بیمیها؛ لأن الأصل عدمّه. 
وان اختلفا في التمكين من الاستمتاع فادّعته وأتكر فالقول قوله بيمينه؛ إلا أن يعترف بأتها 
مكنت وَل ثم يدعي النشوز فالقول قولها بیمیها. 
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مسائل: 

۱ لو اشتری لزوجته حلياً أو ثیاباً وزينها به لا يصير ملكأ لها بذلك. ولو اختلفت هي والزوج 
في الاهداء والعارتة صدق. 

۲ لو جهّز بنته بأمتعة لم تملکه إلا بایجاب وقبول. والقول قوله في أنه لم یملکها. 

-٣‏ مایدفعه الرجل إلى زوجته إذا غضبت أو تزوج علها لا تملکه الا بلفظ أو قصد اهداء. 

ثانياً: النفقة على الأقارب: 


يجب على الأولاد الموسرين وان سقَّلوا ذكوراً أو إناثاً نفقة الآباء والژقهات وان علوا بشرط 
الفقر. والمراد بالفقر: عدم المال والكسب بالفعل, فالأصل الغنّ بأحدهما لا تجب نفقته على 
الفرع. ولو كان الأصل قادراً على الكسب ولا مال له ولم يكتسب بالفعل وجبت نفقته على 
الفرع, ولا يكلّف الكسب بالفعل؛ لأن الفرع مأمودٌ بمعاشرة أهله بالمعروف» وليس مها تکلیه 
نفقة زوجة الأب. 
وتشمل النفقةٌ: القوت. والأذم» ومؤنة خادم محتاج إليه. مع كسوة وسکنی لائقين» وأجرة 
طبیب. وثمن أدوية. 
وتجب على الأصول وإن علوا نفقة الأولاد بأحد ثلاثة شرائط: 
الابن والبنت. وقال أبو حنيفة: لا تسقط نفقة البنت إلا إذا تزوّجت. 
۲- الفقر والزمانة (وهي الآفة المانعة من الکسب. كالعدى والمرض). 
۳- الفقر والجنون. 
والراد بالفقر في حق الفروع: عدم الال» وعدم القدرة على الکسب. ودستثنی منه: ما 
لو كان الفرع مشتغلاً بعلم شرعي وبرجی منه النجابة. والکسب یمنعه؛ فتجب کفایته 
حينئنٍ. ومثله من لم یتیسر له الکسب(. 


ومن له أب وأحّ فنفقته على الأب» ومن له أصل وفرع فنفقته على الفرع ومن استوی فزعاه 
(۷) كمافي الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ۷۱۳/۱۰ 
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في قرب وان اختلفا في الذكورة والأنوثة أنفقا وان تفاوتا في اليسار. وان اختلفا في قرب 
فأقربهماء فإن استوی قربهما (کابن ابن. وابن بنت) فبالارث, فتجب على ابن الابن. دون ابن 
البنت: 

ومن كان له محتاجون من أصول وفروع ولم يقدر على كفايتهم قَدَّم نفسه. ثم زوجته. ثم ابته 
الصغيرء ثم أمّهء ثم أباه. ثم ولده الکبیر. ثم جدّه. ثم الأقرب فالأقرب ولو مع اختلاف الدّين. 
ونفقة الأصول والفروع مقدّرة بالكفايةء ولا تستقر في الذمّة؛ لأنها نفقةٌ مواساة. بخلاف نفقة 
الزوجة. فإنها في مقابلة الاستمتاع. فتستقر في الذمة. 


تننيه: 


يجب على أم إرضاع ولدها اللّبأ (وهو اللبن أول الولادة). ثم بعده إن لم توجد الا هي أو أجنبية 
وجب إرضاعه على الموجود منهماء وللمرضعة طلب الأجرة ممن تلزمه نفقته. وإن وجدتا لم 
تُجبر الأم خليّة كانت أو في نكاح آبیه. فان رغبت في ارضاعه ولو بأجرة مثله فليس لأبيه منعها 
إلا إن طلبت فوق أجرة المثل أو تبرّعت بإرضاعه آجنبية. أو رضيت بأقل من أجرة المثل دون 
الأم. 

ثالثاً: النفقة على الحيوانات: 


وتجب نفقة الهائم بقذر الكفاية» فان امتنع ألزمه الحاكم في المأكول على بیم. أو علّفء أو 
ذبح. وفي غير المأكول على بيع أو علف. قال 36: «عُذبَتْ امرأة في هرّة سجتنها حتى ماتت فدخلّت 
فما النار. لا هي أطعمَنا وسقَّئها إذ هي حبِسَئهاء ولا هي تركئها تأكل من خشاش الأرض» رواه 
البخاري ۰۳۶۸۲ ومسلم ۲۲4۲ [خشاش الارض: حشراتها]. 


ولا یکلف البهائم ما لا تطیق. وبحرم التحريش بینها. 


وبکره ترك سقي الزرع والشجر. 
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الرضاع 


إذا أرضعت المرأة ولداً صار الرضيع ولدها بشرطين: 

2-١‏ أن يكون له دون السنتين بالأهلّة. 

۲ أن تُرضعه خمس رضعات متفرّقات عرفا فلو قطع الرضيعٌ الارتضاع إعراضاً عن 
الثدي أو قطعته المرضعة ثم عاد إلها فهما ولو فوراً فرضعتان. آما لو قطعه لِلَبْوِ أو 
نوم خفيف أو تنس وعاد في الحال؛ أو طال لهژه أو نومه وكان الثدي في فمه؛ أو تحوّل 
ولو بتحويلها من ثدي لآخر؛ أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا تعدّد في جميع 
ذلك. (ويكفي عند أبي حنيفة رضعة واحدة). 


والمحرم بالرضاع النکاح دون بقية الأحكام كالميراث والنفقة. وبحل النظر والخلوة. 


Oe 
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الطلاق 


- ۱۲۷ - 


أحكام الطلاق 

وهو حَل عقد النکاح. قال يل «لیس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» رواه آبو داود 

۷۸ وصححه الحاکم. 

ويعتري الطلاق الأحكام الخمسة: 

-١‏ واجب: کطلاق عاجز عن القيام بحقوق الزوجية. وطلاق سيئة الاخلاق بحیث لا 
يصبر على عشرتها. 

۲ مستحب:|ذا كان مقصّرا في حقّهاء أو كانت غير عفيفة (ما لم یخشن فجور غيره بها لو 
طلّقها) أو غير مُصّلية. 

-٣‏ محرّم: إذا أوقعه في حيض أو فاس» أو في طهر جامعها فيه. 

-٤‏ مكروه: كطلاق مستقيمة الحال وهو يحبّها. 

2-5 مباح: بأن لم يشتههاء ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها. 

أقسام الطلاق: 

-١‏ سِْيّ (أي: جائز): وهو أن يطلّق في طهر لم يجامع فيه. 

۲ _ بدعي محرّم: وهو أن يطلّق في الحيض أو النفاس (لأن بقيّهما لا يُحسَب من العدة 
ففيه إضرارٌ بها). أو في طبر جامعها فيه (لأنه يؤدّي إلى الندم لو ظبّر حَمْلٌء فان 
الإنسان قد لا يرغب بتطليق الحاملء وقد لا يمكنه التدارك كأن يكون الطلاق ثلاثأًء 
فيتضرّر هو والولد بتربيته عند غير أبيه). 
فإذا طلّق طلاقاً بدعياً ندب له أن يراجعبهاء ثم إن شاء طلّق بعد طهر. 

۳ لیس سيا ولا بدعيّاً: وهو 
أ- طلاق الصغيرة التي لم تحض (لأن عدّتها بالأشيُرء فلا ضرر يلحقها). 

ب- الآيسة من الحیض. وهي التي انقطع حيضها وبلغت سن الیأس. وهو اثنتان 


وستون سنة؛ (لأنّ عِدَتها أيضاً بالاشهر). 
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ج- الحامل (لان عدّتها بوضع الحمل). 

د- غير المدخول بها (لاته لا عدّة علها). 

ه- المختلعة أثناء حيضها أو نفاسپا (لأنها راضية بتطويل العدّة على نفسها). 
ویحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير باس, لقوله #: «أيّما امرأة سألت 
زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام علها رائحه الجّنّة» وذلك على سبيل المبالغة 
في الهدید. رواه أبو داود ۲۲۲۲ والترمذي ۱۱۸۷ وحسّنه. 


أركان الطلاق. وهي خمسة: 


١ 


مطلّق. وشرط فيه أن يكون زوجاًء بالغاً. عاقلاً. مختاراً. وبقع طلاق السكران المتعدي 
وشرط حصول ال کراه: 

أ- قدرة الکره على تحقیق ما هدّد به عاجلاً بولاية أو تغلب. 

ب - عجز المكرّه عن دفع المكره مهرب أو استفائة. 

ج- ظئه أنه إن امتنع من فعلٍ ما أكره عليه حمّق فعل ما خوّفه به. 

ويحصل الإكراه بتخويف بقتل. أو إتلاف عضوء أو ضرب شدید. أو حيس طويلء أو 
إتلافٍ مال» أو نحو ذلك مما یویر العاقل لأجله الإقدامَ على ما أكره عليه. 

ویختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب: فالإكراه باتلاف خمسة دراهم في حقّ 
الموسر لیس بإكراه» والحبس في الوجيه إكراه وان قلّء والضرب اليسير أو الشتم لأهل 
المروءات إكراه. 

ولا يقع طلاق المكرّه إلا إن نواه. أو ظهرت قرينة اختيار كأن أكره على ثلاث فوخد. ولا 
تشترط التورية في عدم وقوع الطلاق بأن ينوي غيرها. 

قصد استعمال لفظ الطلاق في معناه. وهو حَلَ العصمة. فلو حى كلام غيره كأن 
قال: قال فلان: زوجتي طالق. أو تكلم به لأجل التعلیم. أو سبق لسائه به في غفلة أو 
محاورة. أوأتى بلفظ الطلاق جاهلاً معناه (كأن كان لا يعرف العربية) لم يقع عليه 
شىء؛ لانتفاء القصد الذکور. لكن لا تُقبّل دعواه انتفاء القصد في الظاهر الا بقرينة 
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تدل عليه. كقوله لمن اسمها طارق: يا طالق. وقال: أردت نداءها فسبق لساني إلى هذا 
اللفظ. 
ولو خاطها بالطلاق هازلاً أو ظائاً أنها أجنبية لكونها في ظلمة أو من وراء حجاب مثلاً 
وقع الطلاق؛ لأن كلا من الهزل أو ظنّ آنها أجنبيّة ليس من الصارف للطلاق عن معناه 
حتى يحتاج معه إلى القصد المذكور. قال : «ثلاث جدّهن جد وهزلین جد: النکاح. 
والطلاق. والرجعة» رواه أبو داود ۲۱۹۲ .والترمذي ۶ وقال: حسن غريب. 
ومَحَلٌء وهو الزوجة ولو رجعیِةٌ ومعاشرةٌ بعد انقضاء عدتها الأصليّة؛ فاها في حکم 
الزوجة (کما سيأتي في العدة). 
ولاية على الحل. بأن تکون الطلْمَهٌ زوجةٌ للمطلّق أو في حكمها حال الطلاق فلا يقع 
على أجنبيّة أو بائن» فلو قال لها: أنت طالق إن تزقجتك. ثم تزقجها لم یقع عليه شيء. 
ومن طلّق ثلاثاً في مرض موته لم ترثه المطلّقة (وهو حرام إن قصد حرماهها من الارث)» 
وقالت الأئمة الثلاثة: ترثه ولا يرثها. 
أما المختلعة فلا ترث ولا تورث. وأما الرجعية فترث وتورث. 
أ- صریح. وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق. فلا يحتاج إلى نيّة. 
ب- کناية. وهو ما يحتمل الطلاق وغیزه. ويحتاج إلى نيّة» فان نوی طلاقاً وقع. 
ولو نوی الطلاق ولم يتلفظ به؛ أو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يُسمع نفسه 
وهو معتدل السمع مع عدم المانع لم يقع طلاقه. 
ولو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغوء أما إذا نواه فانه 
یقع. 
والصریح ثلاثة آلفاظ: الطلاق والفراق والسّراح. وما اشتق مها کطلَمَتك. 
وأنت طالق. ومطلّمَة, وبا طالق. وکسرحتك وأنت مسرحدة. ولو قال: علي 


ويشترط ذكر مفعول مع نحو: طلَقْتُء ومبتدأ مع نحو: طالق. والا لم يقع. الا 
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إن دل دلیل على المحذوف في نحو: طلّق امرأتك. فقال: طلَّمْتْ (بلا مفعول). ولا 
يضر الخطأ في الاعراب إن لم یخلّ بالمعنى. كأنتِ طالقاً (بالنصب). 

ولو قال له شخص: أطلَّمُتَ زوجتك؟ فقال: نعم. فإقرار بالطلاق. ويقع عليه 
ظاهراً إن كذّب. ويعمل پدینه باطناً. 

ولو قالت: طقني ثلاثأء فقال: طلّقتك, ولم ينو عدداً فواحدة. 

والكناية ألفاظها كثيرة. کانتِ خليّة أو بَرِئّة (أي: من الزوج) أو بائن أي: 
(مفارقة)» وحزمتك. وأنت حرام علي. وعلي الحرام. واغربي عني. ولا حاجة لي 
فيك. وأنت وشأنك. وأنت وليه نفييك. وحبلك على غاربك (أي: خی سبيلك 
كما يخلى البعير في الصحراء ويُجعل زمامه على مقدّم ظهره)ء والحقي بأهلك. 
وتزوّدي (أي: للذهاب لأهلك)ء وتستري. واستبرئي رحمّكِء واعتدي. وذوق مرارة 
الفراقء وأنت تالق (بالتاء). أو قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا. 

فان نوی بهذه الألقاظ الطلاق وقع. والا فلا؛ لعدم قصد الطلاق. ويُعتَدٌ بإشارة 
آخرس. فان قهم طلاقه کل أحد فصریح. وان اختّصّ بفهمه فطنون فکناية. 
وصّدّق منکر نيّة في الكناية بيمينه في أنه ما نوی بها طلاقاً؛ لأن الأصل بقاءٌ 
العصمة. 

ويملك الزوج على زوجته ثلاث تطليقات. ويكره جمع الطلّقات كقوله: أنتِ طالق 
ثلاثاً. وتلزمه باتفاق المذاهبء والقول بأنه إذا جمع الثلاث في كلمة واحدة أو 
مجلس واحد یقم به طلقةً واخدة زجعية مخالف للكتاب ولصريح الستة 
ولاجماع الأمّة. ولذلك صرح علماء الذاهب الأربعة بأنّه یُنْمّض فيه قضاء 
القاضي لو قضى به» ودلیله قول ابن عباس #ه: «کان الطلاق على عهد رسول 
الله ؛ وأبي بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن 
الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه آناث. فلو أمضيناه علهم. فأمضاه 
علهم» رواه مسلم .١577‏ ومعنى الحديث كما جاء في شرح صحيح مسلم 
للنووي: أنه كان ول الأمر إذا قال لها: أنت طالق. أنت طالق, أنت طالق؛ ولم 
ينو تأكيداً ولا استئنافاً يحكم بوقوعه طلقة؛ لقلّة إرادتهم الاستئناف بذلك. 
فحُمل على الغالب الذي هو رادة التاکید. فلما كان في زمن عمر # وكثر 
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استعمال الناس لهذه الصيغة وغلب مهم إرادةٌ الاستئناف بها خملت عند 
الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم مها في ذلك العصر. فایقاع 
الطلاق زمن عمر یرجم إلى اختلاف عادة الناس. لا إلى تغيّر الحکم في مسالة 
واحدة, وعلی ذلك انعقد الاجماع. 

وروی النسائي ۳۶۰۱ ورواته موثوقون: «أن رسول الله ول آخبر عن رجل طلّق امرأته 
ثلاث تطليقات جمیعاً فقام غضبان ثم قال: أيُلعَب بكتاب الله وأنا بين أظيُركم. 
حتى قام رجل فقال: يا رسول الله 3 ألا أقتله» قال ابن كثير: إسناده جيّد. 

وفي الموطأً: «قال رجل لابن عباس: إني طلّقت امرأتي مئة طلقة فماذا ترى؟ قال: 
طلّقت منك ثلاثاًء وسبعٌ وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوأ». 

ولأبي داود ۲۱۹۷ بسند صحيح عن مجاهد قال: «كنت مع ابن عباس. فجاءه 
رجل فقال: طلَّفْتُ امرأتي ثلاثاً. فسکت حتى ظننت أنه يردها له. ثم قال: ينطلق 
آحدکم فیرکب الأحموقة ثم یقول: یا ابن عباس؟ ثم قال له: عصیت رتك. 
وبانت منك امرتك». 

ولو قال لزوجته: طلاقك بیدك. أنت طالق. أنت طالق؛ نظر. إن سكت بين 
الطلقتین سكتة فوق سكتة التنقس ونحوه وقع الثلاث, فلو قال: آردت التأكيد لم 
يُقبّلء وان لم يسكت وقصد التأکید قبل ولم یقع إلا طلقة. وان قصد الاستئناف 
وقع الثلاث. وکذا إن طلق جرياً على ظاهر اللفظ. 

ولو قال: أنت طالق ثلائاً وقم الثلاث. ولو قال: أنتِ طالق ونوی اثنتين أو ثلاثاً 
وقع ما نوی, وکذا سائر ألفاظ الطلاق صریجها وکنایها. 

ولو قال لزوجته: طلّقي نفمَك فقالت على الفور: طلّقتُ نفسي طَلّقتء ولیس 
لها التأخير ولو كان بلفظ (متی شئت) عند ابن حجر؛ لأن تفویض الطلاق لها 
تمليك لا توكيل» فلا يصح فيه التأخيرء واعتمد الرملي عدم اشتراط الفورتة في 
نحو: (متی شئت). وله الرجوع عن هذا التمليك قبل تطليقها نفسَّها (خلافاً لأبي 
حنيفة ومالك). ولو قال: طلاقك بيدك ولم يُطُّلِقه بقوله: (متى شئت) فاته 
یسقط بانقضاء المجلس عند أبي حنيفة ومالك. وقال أحمد: إن ملّكها طلاقها 
كان لها ذلك متى شاءت. ويبطل بالرجوع عنه وبالوطء. 
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مایثبت به الطلاق: 


ثبت الطلاق بشهادة رجلین عدلين. فلا يُحكم بوقوعه بشهادة الاناث ولو كن أربعاً. ولا 
بشهادة امرأتين مع رجلء ولا بالفسّاق ولو كان الفسق باخراج مکتوبة عن وقتها بلا عذر. 
ويشترط أن يبيّنا لفظ الزوج من صريح أو كناية. 


الاستئناء ٤‏ الطلاق: 

يصح الاستثناء E‏ الطلاق بشروط خمسة: 

-١‏ أن يصله بالمستثنى منه. كأنتِ طالق ثلاثاً إلا ائنتین. فإنه يقع طلقة واحدة. 

؟- وأن ينويه قبل الفراغ من المستثنى منه. 

-٣‏ وأن يقصد به رفع حكم اليمين. 

2-4 وأن يتلمّظ به مُسْمعاً به نفسه. 

ه- وأن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه. فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً طّلّقت ثلاثاً. 

تعليق الطلاق: 

يصح تعليق الطلاق على صفة من زمان أو مكان أو غيرهماء فإذا علق الطلاق على صفة وقع 
عند وجودها. فإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا وقع بأول جزء من الليلة الأولى منه. ولا 
يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة. 

واذا علّق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرطء كقوله: إن دخلتِ الدار فأنت طالق. 
وذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده. وتکره طلاقہاء وبرجو موافقعا. فیعلق 
طلاقها بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده. ومن أدوات الشرط: إن» وإذاء وکلما. 

وأدوات الشرط تقتضي الفور في النفي إلا (إِنْ) فإنها فيه للتراخي, فإذا قال: إذا لم تدخلي 
الدار فأنت طالق ومضی زمن يسع الدخول ولم تدخل طلَّقتْ وان دخلت بعد ذلك. بخلاف 
ما إذا قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق فانه لا یقع إلا بالیأس من الدخول (كأن مات أو 
ماتت قبله) فیحکم بالوقوع قبیل موته أو موتها. 

ولا تقتضي أدوات الشرط الفور في الاثبات إلا (إذا وإنْ) مع الحال أو شئتٍ (خطاباً) كأن قال: 
إذا أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالقء أو إذا أو إِنْ شئتٍِ فأنتِ طالق فمتى شاءت طلّقت. 
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ولا تقتضي آدوات الشرط تكراراًء بل إِنْ وجد المعلّق عليه مرّة واحدة بغیر نسیان ولا إكراه انحلّت 
الیمین. كأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقع الطلاق بدخولها في المرة الأولل» ولا يضر 
دخولها بعد ذلك مرة آخری. إلا في (کلّما) فإنها تفيد التکرار. 

ولو فعل الحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا بقع الطلاق بذلك. لكن اليمين منعقدة. 
فلو فعله بعد ذلك عامداً عالماً مختاراً خنث. 

ولو حلف أن غيره لا يفعل كذاء كأن قال: إن دخل فلان داري فأنت طالق: فان فعله عامداً 
عالماً مختاراً وقع. وان فعله ناسياً أو جاهلاً أو مكرّهاً: فان كان ممن لا يبالي بحنث الحالف 
وقع؛ كأن علّق الطلاق بقدوم الحجيج. وان كان ممن يبالي بحنث الحالف بحيث يشقّ عليه 
وقوع الطلاق ويحزن له لقرابة أو صداقة وكان عالاً بالتعليق وقصد الحالف منعه من الفعل 
أو الحثٌ عليه ففعله ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً لم يقع. 

ولو قال لزوجته: نت طالق ثم قال: ثلاثاً؛ فإن لم يفصل ثلاثاً بأكثر من سكتة التنمّس والعي أنّر 
مطلقاًء وان فصل بأكثر من ذلك ولم تنقطع عنه نسبته عرفاً كان كناية. فان نوی أنه من تتمّة 
الأول وبيانٌ له أئّر والا فلاء وان انقطعت نسبته عنه عرفاً لم يؤثّر مطلقاً. 

ولو حلف بالطلاق لا يأكل لفلان طعاماً فأهدى الحلوف عليه له طعاماً فأكل لم يحنث بالأكل 
المذكور؛ لملكه یاه قبل ابتلاعه» فهو آكل طعامه لا طعام المحلوف عليه؛ لأن الأيمان تُبنى على 
الألفاظ دون المقصود. 

ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ناسياً فظن وقوع الطلاق ثم دخلها بناء على ظته المذكور 
لا يقع عليه الطلاق بدخوله المذكور لظته انحلال اليمين. 

وإذا قال: إن طهرت فأنت طالق فقالت طهرتٌ فكدّبها فالقول قولها مع یمیها. 

وان قال: إن خرجت بغیر إذني فأنت طالق. ثم أذن لها في الخروج مرة فخرجت. ثم خرجث 
بعد ذلك بلا إذن لم تطلّق لانحلال الیمین. 

وان قال: كلّما خرجت بغير إذني فأنت طالق. فبأي مرة خرجت بغير إذنه طلّقتء فإذا أراد أن 
يتخلّص من هذا اليمين فیقول لها: آذنت لك أن تخرجي متى شفت. 

وان قال: إن دخلتِ الدار فأنت طالق. ثم بانت منه إما بطلقة أو بثلاث. ثم تزوّجهاء ثم دخلت 
الدار لم تَطلّق؛ لأن التعلیق إنما كان في النکاح الأول. وقد ارتفع بالبينونة. 
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الث لش في الطلاق: 

من شك هل طلّق أم لا لم تَطلُق؛ لأن الأصل عدم الطلاق (كأن قال: إن كان هذا الطائر غراباً 
فأنت طالق» فطار ولم يُعْلّم). والوزع أن يراجع إن أمكنّث الرجعة (بأن كان مدخولاً بهاء 
والطلاق رجعي). فان كانت غير مدخول بها فالورّع أن يجدّد نكاحها. 

وان شك هل طلّق طلقة أو أكثر وقع الأقلّ؛ ولا يخفى الورّع. 
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الظح 
وهو لفظ يدل على فرقة بعوض مقصود راجع للزوج. كأن تقول الزوجة: خالعني أو طلّقني أو 
خلّصني على کذا من الدراهم (أو على مالي في ذمتك). فیقول لها: خالعتك أو طلقتك أو 
خلصتك على کذا من الدراهم. وهو نوع من الطلاق تملك به المرأة نفسها. ولا رجعة له علها 
في العدة الا بعقد جدید إن شاءت ولا يلحقها طلاقه ولو في عدته. 
وشرط في العوض: کونه مقصوداً معلوماء فلو خالعها على فاسد غير مقصود (أي: لا قيمة 
له) وقع الطلاق رجعياً ولا مال؛ لأنه طلّق غير طامع في شيء. ولو خالعها على مجهول أو فاسد 
مقصود (کخمر) وقم الطلاق بائناً بمهر الثل. 
واذا قال: خالعتك بألف فله الرجوع قبل قبولها. 


ولو قال: إن أو إذا آعطيتني کذا فأنت طالق فليس له الرچوع فيه لکن یشترط اعطاء على 


القون: 
ولو قال لها: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق؛ فأبرأته وهي جاهلة بقدره لم تطلّق, لأن 
البراءة لم تصِحًّء فلم يوجد ما عُلّق عليه. 

فائدة: 


لو حلف رجل بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل هذه الدار؛ ثم احتاج إلى دخولهاء فيجوز له أن 
يخالع زوجته. وتحسب عليه تطليقة واحدة. ثم يدخل الدارء ولا يحسب عليه الطلاق 
الثلاث؛ لأنه لا يلحق المختلعة طلاق. وبعدها يراجع زوجته إن شاء بعقد جديد. 
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اطضعه 


وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأة مفارقة موطوءة زبادة على مهرها جبراً لإيحاشها الحاصل 
بالفرقة. لأن الممر وجب في مقابلة الوطء. فخلا الطلاق عن الجبر. 

ولا تجب المتعة للمطلقة قبل الدخول لأن نصف الهر جابر لإيحاشها مع سلامتها من الوطء. 
وانما تجب المتعة إن كانت الفُرقة بسببه (كطلاقه واسلامه وردّته ولعانه). بخلاف ما إذا كانت 
المُرقة بسبها (كإسلامها وردّتها وفسخها بعيبه أو فسخه بعيها) أو بسبهما (كأن ارتتا معاً). 
أو بموت لهما أو لأحدهما؛ فلا متعة في ذلك كله. لأن الموت كالدخول يجب به كل المهرء فإذا 
وجب الهر لم تلزم المتعة؛ لأن الهر جابر لإيحاشها مع سلامتها من الوطء. 

ويسن أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهماً (۸۶ غراماً من الفضة). وأن لا تبلغ نصف الهر 
إذا كان نصفّه أكثرٌ من ثلاثين درهماً. فان تنازعا في قدرها قدّرها قاض بحسب ما يليق بحال 
الزوج يساراً واعساراً. وما يليق بنسبها وصفاتها. ولا فرق في وجوها بين المسلم والكافرء 
والمسلمة والذمية. 
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الإيلاء (الحلف) 


وكان طلاقاً في الجاهلية. فغيّر الشرع حکمه. وهو أن يحلف الزوج على امتناع وطء زوجته 
مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر قمرّة, وهو حرام لما فيه من إيذاء الزوجة بسبب الامتناع مما 
لها فيه حقّ العفاف. 

آما لو حلف أن لا يطأها أربعة آشهر فأقلّ فجائز. وأما إذا امتنع عن الوطء من غير يمين فلا 
يِعَدَ إيلاءً. 

فإذا مضت أربعة آشهر من الإيلاء بلا وطء فلها مطالبته بالوطء أو بالطلاق؛ (لأن المرأة تصبر 
عن الزوج مدة أربعة أشهرء ثم يفنى صبرها). ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده. 

ومق رجع إلى وطها لزمه كفارة يمين (وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد. أو کسوهم. 
فان عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام. والمد: مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراً من غالب قوت 
البلدء وعند أبي حنيفة: نصف صاع من بُرّ» فان قلّده بالقيمة أخرج مقدار نصف صاع. 
ومقداره عنده: مکعب طول ضلعه ۱۳,۳ ساني متراً). 

فان امتنع من الرجوع للوطء والطلاق طلّق عنه القاضي طلقه رجعية. كأن یقول: (آوقعت 
عن فلان على فلانة طلقة). 
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الظهار 


وهو تشبیه الزوج زوجته بأمّه آواحدی محارمه في عدم معاشرتها معاشرة الأژواج. وهو من 
الكبائرء وکان الظهار من الطلاق في الجاهلية لا رجعة فیه. فغيّر الشرع حکمه. وهو مأخوذ 
من الظَّبْر بمعنی الاستعلاء. لأن صيغته التعارف علها أن بقول لزوجته: أنت عاي کظهر أمي. 
فبي كناية. وخصوا الظَّبْر لأنه موضعٌ الرکوب والغلبة. ومنه قولهم: أمكننا الله من ظهور 
أعدائناء والرجال قوّامون على النساء. 

والظّهار يقتضي أن لا يمسكها زوجة بعده, فإذا أمسكها زوجة بعدُ فقد عاد في قوله وخالفه 
فلزمه كفارة إن أمسكها زمناً يُمْكنه أن يقول لها فيه: أنت طالق ولم يطلّق وان طلّقها بعد. ولا 
يُعتبر إمساك حائض ظاهر منها إلا بعد انقطاع دمها؛ وذلك لحرمة الطلاق في الحيض. فان 
عمّب الظهار بالطلاق على الفور طلّقت ولا كفارة. وكذا لو مات أحدهما فلا كفارة لفوات 
الامساك حینئذ. 
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ويحرم على المظاهر العائد تمتع بمن ظاهر مها بمباشرة ما بين سرتها وركبتها بوطء أو غيره 
حتى يكقرء ولو وطتها فعليه الإمساك ثانية حتى یکقر. وله الاستمتاع بها في غير ما بين السرة 
والركبة. 

وكمّارة الظهار: صيام شهرين قمريين متتابعین إن انطبق صيامه على أولهما؛ والا كمّل الأول 
النکسر من الثالث ثلائین. مع اعتبار الوسط بالهلال. ولا بد لصحّة الصيام من نيّة عن 
الكفارة من الليل لكل يوم. وينقطع التتابع ولو بعذر (کمرض وسفر) فيستأنف الشهرین. ولا 
ينقطع بجنون إو إغماء لكون ذلك اضطرارياً. كما لا ينقطع التتابع إن وطئ ليلاًء وعليه أن لا 
يبدأ الصوم في وقت يعلم دخول ما يقطعه عن إتيانه (كشهر رمضان. أو يوم النحر وأيام 
التشريق). 

فان لم يستطع الصوم أو التتابع لهرم أو مرض فعليه إطعام ستين مسكيئاً (لا أقل) لكل 
مسكين مد طعام من غالب قوت البلد. بنيّة الكفارةء ولو دفع لواحد ستين مداً في ستين يوماً 
لم يجز بالإجماع. 

والمد: مكعب طول ضيلعه ٩,۲‏ سانتي مترأء ويملكها لهم. وعند أبي حنيفة: نصف صاع من بُرَء فان 
قلّده بالقيمة أخرج مقدار نصف صاع. ومقداره عنده: مكعب طول ضلعه ۱۳,۳ سانتي متراً. 
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فإن عجز عن الصيام والإطعام استقرّت الكفارة ٤‏ ذمته فإذا قدر بعد ذلك علی خصلة 
فعلهاء ولو قدّر على بعضٍ آخرجه. وبقي الباق في ذمّته. ولا يحلّ له الوطء والاستمتاع حتى 
یکقر. ولا یجزی كفارة ملمّقة من خصلتين (كأن يصوم شهراً. وبطعم ثلائین مسکینا). 


~~) 


العدة 
وهي مدّة لا تتزوج فما المرأة بعد فراق زوجها لها أو وفاته عنهاء وذلك لمعرفة براءة رحمها إن 
كانت ممن تحیض. أو للتعبّد إن كانت صغيرة أو آيسة من الحیض. أو لتفجّعها على زوجها. 
ومن فارق امرأته قبل الدخول بطلاق أو فسخ فلا عدّة علها. والمراد بالدخول: الوطء ولو في 
الدبرء فلو خلا بها ولم يطأها ثم طلّق فلا عدة علها. 
والمعتدة نوعان: متو عنها زوجهاء وغير متو عنها. 
فالتوفی عنها زوجها إن كانت حاملاً فعدّتها بوضع الحمل ولو مضغة (أما النطفة والعلقة فلا 
تسم حملاً) ولا عدّة لحامل من الزنی حتى لو تمّت العدة مع وجود الحمل انقضت ولها أن 
تازوج. 
وان كانت غير حامل أو غير مدخول بها: فعدّتها أربعة أشهر هلالية وعشرة أيام. 
واذا توفي عنها خلال عدة الرجعية: فان كانت حاملاً اعتدّت بوضع الحمل. والا فتنتقل إلى 
عدة الوفاةء ويسقط عنها بقية عدة الطلاق» أما لو كانت مطلّقة طلاقاً بائناً ثم توفي عنها فإنها 
تكمل عدة الطلاق لأنها صارت أجنبية. 
وغير المتوق عنها زوجها سواء فورقت بطلاق أو فسخ أو انفساخ (كردّتها): إن كانت حاملاً 
وان كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء (أطهار): فان طُلّقت طاهراً وقد 
بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالدخول في حيضة ثالثة؛ لاطلاق القرء على آقله. وان 
طُلّقت حائضاً أو نفساء انقضت عدتها بالدخول في الحيضة الرابعةء وما بقي من حیضها أو 
نفاسها لا یحسب قرءاً. 
وان كانت صغيرة لم تحض أو آيسة (وهي من بلغت سن اليأس وهو اثنتان وستون سنة) 
فعدتها ثلاثة أشهر هلاليةء ما لم تُطلّق أثناء شهر. والا ّم المنكسر ثلاثين. 
ومن انقطع حیضها بلا علّة تُعرّف لم تتزوّج حتى تحيض فتعتد بالأقراءء أو تبلغ سن الیأس 
فر فتعتدَ بالأشهر. وعليه أبو حنيفة. وقال مالك وأحمد: إن انقطع حيضها بلا علّة تترتص 3 تسعة 
أشهر (وهي مدة الحمل غالبا) ليعُرف فراغ الرحم. ثم تعتد بثلائة أشهر للتعبّد. 
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آما من انقطع حیضها بعلّة تعرف (کرضاع ومرض) فلا تتزوقج اتفاقاً حتى تحیض أو تیأس وان 
طالت الدة. 

واذا راجع المعتدّة ثم طلقها تستأنف عدة جديدة. واذا خلعها ثم عقد علبها وهي في العدة ثم 
طلقها قبل أن یدخل بها كمّلت ما بقي لها من العدة. فان طلقها بعد الدخول استأنفت عدة 


جديدة. 

معاشرة المعتدة: 

يحرم معاشرة المعتدة وتّمنع من انقضاء العدة والمراد بالمعاشرة: أن يكون الرجل مع المرأة 
على الحالة المعتادة بين الزوجین, كالنوم عندها أو الخلوة بها ولو بدون وطءء فان عاشرها في 
عدة حمل انقضت عدتها بوضع الحمل. وان عاشرها في عدة أقراء أو آشهر وكانت بائناً 
انقضت عدّتها بذلك؛ لكون الوطء زنن. وان كانت رجعية لم تنقض عدتها ما دام معاشراً لها 
وإن طال زمن العشرة واستمز سنین. فإذا انقطعت المعاشرة شرعت في العدّة أو أكملتها إن 
بدأت بها قبل المعاشرة. 

ويحرم التمتع برجعية ولو بمجرّد النظر ولا حدّ إن وطئ لحصول الرجعة به عند أبي حنيفةء 
بل يؤدّب إن اعتقد تحریمه» ويجب لها مهر الثل» وعلها عِدَّة للشهة. ويجوز عند أبي حنيفة 
أن تتزيّن الرجعية لزوجها إن رجت رجعة. 

والمعاشرة الرجعية يعد انقضاء عدتها الأصلية من الأقراء أو الأشهر تكون كالرجعية في خمسة 
أحكام وهي: أنه يلحقها الطلاق, وتجب لها السکنی. وليس له تزقج نحو أختها ولا أربع سواهاء 
ولا يصح عقد غيره علها. 

وتکون کالبائن في خمسة آحکام وهي: أنه لا تصح رجعتهاء ولا تجب لها نفقة ولا کسوة ولا 
يصح خلعها (فلو خالعها وقع الطلاق رجعياً)ء ولا توارث بیتهما. 

تداخل العد‌تین: إذا وطی المطلّقة بعد مضي قرأين استأنفت للوطء ثلاثة آقراء. ودخل فها 
ما بقي من عدة الطلاق. والمرء الأول من الثلاثة المستأنفة واقع عن العدتین. فیراجع فیه. 
والآخران متمححضان لعدة الوطی فلا رجعة فيهما. 

يسار واعسار. إلا آلة التنظيف (كمشط وصابون). 
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ويجب للبائن بخلع أو طلاق ثلاث والتونی عنها زوجها: السکنی دون النفقة. إلا أن تکون حاملاً 
ولو طلقها وهي ناشزة فلا سكن لها ولا نفقة في العدة؛ لأنها لا تستحقها في صلب الزواج فبعده 
أول. 

ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحدادُ (وهو الامتناع من التزيّن في البدن). فلا تلبس الحلي 
نهاراً ولو نحو خاتم أو قرط ولا تتطيّب في بدن أو ثوب أو طعام. ولا تكتحل ولا تختضب بنحو 
حناء. ويحرم عليها تصفيف الشعرء وتحمير الشَّفَة, وتسويد الحاجب. وطليُ الوجه بما یزتنه. 
وتطريف الاصابع. ويجوز لها التنظف بغسل وقلم أظفار وازالة شعر إبط وعانة. أما إزالة 
الشعر المتضْمّن زينة (كأخذ ما حول الحاجبين) فتمتنع منه. ويحل امتشاط ولبس حرير 
ومصبوع لا يُقصد لزبنة (كالأسود والزرق). ويحرم المزخرف. وبباح تزيين فراش وأثاث؛ لأن 
الإحداد في البدن لا في المكان. 

تنبيه: ترك الإحداد كبيرة فتعصي به» ومع ذلك تنقضي عدتها. ولو بلغها وفاة زوجها بعد انقضاء 
زمن العدة فلا إحداد علهاء كما لو بلغها طلاقه بعد انقضاء زمن العدة فإنه لا عدّة علها؛ لأن 
الفرض ترتص هذه المدة دون زواج. وقد حصل. 

ومن غاب وانقطع خبره لیس لزوجته زواج حت يُتِيمّن موته. أو تمضي مدة یغلب على الظن أنه لا 
یعیش فوقها. 

ويندب للبائن الاحداد. وکذا الرجعيّة (إن لم ترج عوده بالتزن. والا فیندب). 

وبحرم الاحداد على میّت غير الزوج آکثر من ثلائة آیام» ولا يجوز للرجل الاحداد على أحد. 


وبلزم المعتدة الرجعية ملازمة النزل. فلا تخرج منه الا بإذن الزوج لها نی حکم الزوجة. ومثلها 
البائن الحامل. 

ويجب على المتوفى عنها زوجها والمقطوعة عن النکاح ببينونة صغری (وهي الخلوعة) أو کبری (وهي 
المطلقة ثلائا): ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفُرقة إذا كان مستجقاً للزوجة لائقاً بهاء ولیس 
للزوج ولا لغيره إخراجُها من مسكن فراقهاء ولا لها الخروج منه (وان رضي زوجها) إلا لحاجة؛ كأن 
تخرج في الهار لشراء طعام ونحوه إن لم يكن لها من يقضها حاجتهاء ولها الخروج ليلاً إلى دار جارة 
ملاصقة لغژل وحديث ونحوهما بقدر العادة إن لم يكن عندها من يؤنسها. 
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ولا الخروج إذا خافت على نفس أو مال. أو منعها المالك من السکن. أو كانت تتأذى بالجیران 
أو أقارب الزوج تأذَّياً شديداً. وتتحرى القرب من مسكن العِدّة. وليس من الحاجة الزيارة ولو 
لأبويهاء وعيادةٌ المريضء أو زبارة قبر زوجها. 

مهمة: يحرم على الزوج مساكنة المعتدّة في الدار التي تعتد فها؛ لأنه يؤدّي إلى الخلوة. وخلوته 
بها كخلوته بالأجنبية, فان اعتقد جل ذلك بعد ما عرف كفر. ويجوز مساكنتها في دار واسعة 
مع مميّز بصير مَحْرّم لها ذکراً كان أو أنثى (بناءً على أنه يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين 
يحتشمهماء لا خلوة رجلين بامرأة)؛ أو مع مميز بصير مَحْرّم له أنثى أو زوجة. أو في دار بها 
عرف وانفرد كل منهما بواحدة بمرافقهاء وأغلق باب بیهما ولو بلا مَخْرّم. 
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الر جعه 


إذا طلّق الرجل زوجته طلقة أو طلقتین بعد وطما فله مراجعتها بغير إذنها بلفظ (کراجعتك) 

ما لم تَنْمَضٍ عدَهُا. فلا يصح رجوع مفارقة بغیر طلاق (کفسخ), ولا مخلوعة لأا ملكت 

نفسها. ولا مفارقة قبل وطء إذ لا عدّة علهاء ولا من انقضت عدا لأنها صارت أجنبية؛ 

ویصح تجدید نکاحهن بولي وشهود ومهر آخر. 

وتصح رجعه مُحرم بحج أو عمرة. 

وسن إشهاد على الرجعة خروجاً من خلاف من أوجبه (وهو رواية عن آحمد). وللأمن من 

الجحود. واذا راجعپا عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق. وكذا إذا جدد نكاحها ولو بعد زوج 

آخرء ولا تحصل الرجعة بوطء ومقدماته (خلافاً لأبي حنيفة). 

واذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً قبل الدخول أو بعده لم تحل له الا بعد وجود خمس شرائط: 

-١‏ انقضاء عدتما من المطلّق بعد الدخول. 

2-١‏ تزویجها بغيره بنكاح صحیح. فلا يحلّل الوطءٌ في النكاح الفاسد كما لو شرط على 
الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطی طلّق. 

"- دخول الزوج الثاني بها (ولو حائضة أو بحائل) بإيلاج بقبل مع افتضاض لبكر بشرط 
الانتشار في الدگر. ولا يشترط إنزال. 

-٤‏ بینونها من الزوج الثاني. 

5- انقضاء عدّتها منه. وأقلها: اثنان وثلاثون يوماً بأن تطلّق وقد بقي من طهرها لحظة 

والحكمة في تحريم الرجعة إلى أن تتحلّل: التنفير من الطلاق الثلاث. 

ويُقبّل قولها بيميها في تحليلٍ وانقضاءٍ عدة عند إمكان وان كدذّبها المحلّل في وطئه لهاء وذلك 

لعسر إثباته. وكره للزوج الأول نكاحها إن ظنّ كذِبها. ولو ادّعى الثاني الوطء وأنكرته لم تحلّ 

للأوّل. 
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ولو انقضت عدتها من الثاني وأرادت الرجوع إلى الأول عادت إليه على ما بقي من عدد الطلاق 
إن كان طلّق واحدة أو ائنتین؛ لأن الزواج الثاني لا يدم الطلاق قبل استیفاء عدده (وعلیه 
مالك وأحمد. وقال آبو حنیفة: تعود على الثلاث من جدید) بخلاف ما إذا تزوّجت آخر بعد 
استیفاء عدد الطلاق فانه بهدمه. وتعود له بثلاث کالزوجة الجديدة. 

ولو اعت بعد الطلاق الدخول لتأخذ الهر كله فانکر صَدّق بیمینه؛ لأن الأصل عدمّه» وعلها 
العدة مؤاخذة لها باقرارها. 

واذا طلّق دون ثلاث وقال: وطئث قبل الطلاق فلي رجعة وأنکرت وطأه صُدّقت بیمیها؛ لأن 
الاصل عدمٌ الوطء. وهو بدعواه وطأها مُقِرٌّ لها بالهر وهي لا تدّعي إلا نصقه. فان قبضت 
الممر فلا رجوع له عليها بشيء منه عملاً باقراره. والا فلا تطالبه الا بنصفب عملاً بانکارها. 
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الحضانه 
وهي تربية من لا یستقل بأموره إلى سنّ التمییز. وذلك بفعل ما يصلحه ودفع ما يضرّه. كأن 
يتعبّده بغسل جسده وثيابه. 
ومؤنة الحضانة في مال المحضون إن كان له مال. والا فعلی من عليه نفقته. 
وتثبت الحضانة لكل من الرجال والنساء, لکن النساء بها آلیق؛ لأنهن بالحضون آشفق. وعلی 
القيام بها أصبرء وبأمر التربية آبصر. 


إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد وتنازعا في الحضانة فأولاهم با: الم ثم أمهاء ثم الأب ثم 
أمه» ثم الجد أبو الأب. ثم الأخت الشقيقة. ثم من الأب. ثم من الم ثم الأخ الشقیق. ثم من 
الأب. ثم من الأمّء ثم الخالة کذلك. ثم بنت الأخت الشقيقة. ثم لأبء ثم لام ثم بنت الأخ 
الشقیق. ثم من الاب. ثم من الأم» ثم ابن الأخ الشقیق, ثم من الأب فقط. ثم العمة الشقيقة 
أو لأب أو لام ثم العم الشقیق. ثم لأب فقط. ثم بنت الخالة شقيقة أو لأب أو لأم, ثم بنت 
العمة كذلك» ثم بنت العم. ثم ابن العم الشقیق أو لأب فقط. ولا تُسَلّم إليه مشتهاة بل إلى 
ثقة يعيّها (كزوجة أو آخت). 


فإن استويا قرباً (كأخت وأخ) قدّمت الأنق. 

وان استويا ذكورة أو أنوثة (كأخوين وأختين) أقرع بيهماء ويقدّم من حرجت قرعته على غيره. 
شروط الحضانة: 

-١‏ أن يكون الحاضن مسلماًء فلا حضانة لكافر على مسلم. 

۲- أن يكون بالغاً. 

-٣‏ أن يكون عاقلاً. 

2-5 أن لا يكون مفَمّلاً بحيث لا بهتدي إلى الأمور. 

ه- أن يكون عدلاً. فلا حضانة لفاسق وفاسقة (كتارك الصلاة). 


7- أن لا يكون أعمى لا يجد من يباشر أحوال المحضون نيابة عنه. 
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أن لا یکون أبرص إذا كان یباشر الافعال بنفسه. 

أن لا یکون به مرض لا يرجى برژه بحیث يشغله ألمه عن أمر المحضون. 

أن يكون مقيماً. فلا حضانة للمسافر سفر حاجة (كحج أو تجارة) لخطر السفر. ويكون 
المحضون مع المقيم حتى يرجع المسافر. واذا أراد أحد الأبوين سفر ثقلة من بلد إلى آخر 
فالأب أولى من الأم بحضانته حفظاً للنّسَبء ولسهولة القيام بمؤنته وتأديبه وتعليمه. 


تبطل حضاتتها إن رضي الزوج بها. 
أن لا تمتنع من إرضاع المحضون وفها لبن حتى لو طلبت أجرةٌ ووجد الأب متبرّعة 
قُدّمت المتبرّعة. 


وليس لأحدهما فطمه قبل حولين من غير رضا الآخرء ولهما فطمه قبلهما إن لم يضرّه. 
ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين. 

أن لا یکون المحضون مميّزاً (بأن یال ويشرب وحده. وبنام ويستنجي وحده) والا فلا 
حضانة. بل يُخيّر بين آبوبه حيث كانا صالحین للحضانة بالشروط السابقة. فآیهما 
اختاره سل إليه. والا فعند الصالح مهما لها. وان اختارهما أقرع بيهما وسُلَّم لمن 
خرجت قرعته. ولو لم يختر واحداً منهما فالأم أولى لأن الحضانة لها. 

وإذا اختار الذَّكَرُ أباه لم يمنعه زيارةً أمّهء وهو أولى مها بالخروج. وان اختار أمّه 
فعندها ليلاًء وعند الأب نهاراً ليعلمه الأمور الدينيّة والدنيوتة. 


وان اختارت الأنقى آباها منعپا من زبارة أمبا لتالف عدم الخروج. والام أول منها 


بالخروج لزيارتها. 
واذا اختارت الأنثى أمَّها كانت عندها ليلاً ونهاراًء ويزورها الأب على العادة, ولا يطلب 
إحضارها عنده. 


ولا تُمنّع الم زبارة ولديها على العادة (كيوم في أيام)ء ولا يمنعها من دخولها بیته. ويخلي 
لها حجرة. فان كان البيت د ضيّقاً خرج. واذا زارت لا تطیل المكث؛ هذا إن رضي به؛ والا 


فعندها. 


SE 


واذا مرض المحضون أو المحضونة فالأم أولى بتمریضهما عنده؛ لها آهدی إليه وأشفق 
علهما إن رضي به الأب» والا فعندها. ويعودهما ويحترز في الحالتين من الخلوة 
المحرّمة. 

واذا لم يكن الأب موجوداً خُيّرالولد بين الجد والأمء وكذا يقع التخيير بين الأم والأخ 
وابنه؛ والعمَ وابته عند فقد الجد. وكذا يقع التخيير بين الأب والأخت لغير أب فقط 
(بأن كانت شقيقة أو لأم» بخلاف التي للاب. لانها لم تذل بالأم). وكذا بين الأب والخالة 
عند فقد الأم. 

وله بعد اختیار آحدهما اختیاژ الآخر وان تكرّر منه ذلك؛ لأنه قد یظهر له الأمر على 
خلاف ما ظته. أو يتغيّر حال من اختاره أوَلاً فيحوّل إلى من اختاره ثانياًء ما لم یظهر 
أن ذلك لقلّة تمییزه. والا ترك عند من كان عنده قبل التمییز. 

واذا بلغ المحضون رشيداً ول أمرّ نفسه. ولا یجبر على الاقامة عند أحد أبويه» والأولى 
أن لا يفارقهما ليبرّهماء وان كان أنثى وبلغت رشيدة فالأول أن تكون عند أحدهما حتى 


تتروج. 


Oe 
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الجنایات والجهاد والاتضية 


شرع القصاص على الجناية حفظاً للنفس؛ لأن الجاني إذا علم أنه إن جنى يُقَنَصُ منه 
انكف عن الجنایات. فیترتب على ذلك حفظ نفسه وحفظ المجنيَّ علیه. قال تعالی: 
( وَلَكُمْ فى القصاص حَيَةٌ يَتأؤلى الالبب لعلکم تَتَقَونَ ) (البقرة: ۱۷۹). 


أبحاث الجنایات: 


-١ 


القتل 

أنواع القتل. القصاص. القسامة. الدَّيّةء كمارة القتل 
الزنی واللواط: 

حد الزنی واللواط 

القذف بالزتی. واللّعان: 

حد القذف» سقوط حد القذف. اللّعان. ما یلحق من النَّسَّبء وما لا یلحق 
الردّة عن الاسلام 

آقسام الردق حدٌ الرّدّة 

ترك الصلاه 

قتال البغاة 

شروط الامام الاعظم. طرق انعقاد الامامة 

قطع الطریق 
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والقتل بغیر حق من آکبر الکباثر بعد الکفر. وتُقبّل منه التوبة. ولا یتحتم دخوله النار. بل 

هو في مشيئة الله تعالى» ولو دخلها لم يخلّد فهاء وأما قوله تعالى: ( وَمَن یْثل مُؤْمِنًا ید 

فَجَرَاوُُ جَهَتَمُ خَلِدًا فما وَعَضِبَّ آله عَلَيْهِوَلَعَنَهُ اعد لَه عَذَابًا عظیما ) (النساء: )٩۳‏ 

والقصاص أو العفو أو أخذ الدّية يُسقِط حق الآدمي فقط. أما حقّ الله تعالى فلا بد له من 

التوبة الصحيحة حتى يسقط. 

آنواع القتل: 

-١‏ الخطا: أن یقصد الفعل ولا یقصد الشخص. أو لا یقصدهما (کآن يرمي إلى شيء 
قيصيب إنساناًء أو يرمي زيداً فیصیب غیره. أو یزلق من مرتفع فیقع على إنسان 
فیقتله). 

2-١‏ شبه العمد: أن یقصد الفعل والشخص بما لا یقتل غالبا (كأن یضربه بعصا خفيفة 
في غير مقتل فیموت مصادفة قَدَر). 

ولا قصاص في هذین النوعین. 

۳- العمد: أن یقصد الفعل والشخص بما یقتل غالباً ولو بتجویم. 

مسألة: لو غرز ابرة بغیر مقتل وتألّم ألما شديداً حتى مات فعمْدٌ» وان لم يتألّم ومات حالاً أو 

بعد زمن يسير فشبه عمد. 

ومن أكره على صعود شجرة فزلّق ومات فشبه عمد. 

القصاص: 

ويجب القصاص على من قتل إنساناً عمداً عدواناً. أو تسبب بقتله (كشهادة الزور). بشرط 


وتاركٌ للصلاة بعد آمر الامام؛ إلا أن يكون القاتل مهدراً مثلهم فإنه يُقتل إن قتل واحداً منهم؛ 
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لأن الممدر معصوم علی مثله في الإهدار وان اختلف سببه. 

ویشترط أن يكون القاتل حال الجناية بالغاً عاقلاً غير أصل للمقتول وان علاء ذَكراً أو أنثى 
ولو كافراًء وأن لا يَفْضّل القاتل القتول بإسلام. 

ولا قصاص على حربي وان عصم بعدُ؛ لعدم القزامه. بخلاف الذمَيَء فعليه القوّد وان أسلم. 
ولا قصاص على صبيء ولا على مجنون. ولا على سكران لم يتعدّ بسکره. ولا على أصل قتل 
فرعه وان سفلء ولا قصاص بقتل من يثبت القصاص فيه للولد (مثل أن يقتل الاب الامْ). 
واذا سقط القصاص عنهم وجبت الدية في مالهم. أما الولد فيُقتل بأبيه. 

ولو دفع بالغ عاقل صغيراً أو مجنوناً للقتل فقّتل فالقصاص على الدافع؛ لأنهما كالآلة له. 
ولا يُقتل مسلم بکافر حربيّاً كان أو ذَمَيَاً أو معاهَدا آما الكافر فيّقتل بالكافر ولو اختلفت 
ملهما؛ لأن الکفر کلّه ملّةٌ واحدة. 

ولا قصاص على ذمي بقتل مرتد؛ لأن الذمي معصوم» والمرتد مهدر. 

وئقتل العالم بالجاهل. والشریف بالخسیس. والسلطان بالزتال» والذكر بالانق. والكبير 
ولا يُقتصٌ من حامل حق تضع ويستغني الولدٌ بلبن غيرها. 

وتْقتّل الجماعة بالواحد؛ لأنه لو لم تجب عند الاشتراك لكان کل من أراد قثل شخص استعان 
بغیره على قتله. لذا وجب القصاص عند الاشتراك وان تفاوتت ضرباهم. بشرط آن یکون 
فعل کل واحد مهم لو انفرد کان قاتلاً. فان كان فعل كل واحد مهم لا يَقثُل لو انفرد لکن له 
دخل في القتل؛ والجموع یقتل: فان توافقوا على الضرب قتّلوا؛ والا فلا يُقتلونء وتجب الدية 
علهم لأنه شبه عمد. وتوژع علهم بعدد ضرباتهم. 

وان كان فعل بعضهم یقتل لو انفرد. وفعل البعض الآخر لا یقتل لو انفرد فالاول يُقتلء 


ولو اشترکوا في قتله مرتباً فالقاتل هو الأول إن آنهاه إلى حركة مذبوح (بأن لم يَبْقَ فيه إدراك 
وابصار ونطق وحركة اختیارتات). ويؤدّب الباي. وان جن الثاني قبل إنهاء الأول القتل إلى 
حركة مذبوح فالقاتل الثاني. وعلی الأول قصاص العضو. 
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ولو أمسكه شخص للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل؛ لأنه المباشر دون اطمسك. ولو 
قال له: اقتل هذا والا لاقتلنك. فقتله. فيجب القصاص على المباشر كما يجب على المكره 
أيضاً. ولو أكرهه على قتل نفسه فلا قصاص. 

واذا اشتركوا في إلقائه من شاهق أو في نار أو بحر فیْمتلون جميعاً. وللويّ العفو عن بعضهم 
وقتل الباقین. أو عن جميعهم على الدية أو مطلقاً. 

ولو شارك العامد مخطناً فلا قصاص على أحد؛ لأن إحدى الجنايتين توجب القصاص. 
والأخرى تنفیه» فغلّب الثاني للشهة. ويجب على عاقلة الخطی نصف دية الخطأء وفي مال 
العامد نصف دية العمد. 

ولو شارك الأجنبي أباً اقنّصّ من الأجني. 

يعلم حال الطعام قَدِيَة؛ لأنه لم يلجئه على أكله. 

ولو ألقاه قي الماء فالتقمه حوت وجب القصاص. 

ولو قتل مريضاً في النزع وجب القصاص؛ لأنه قد يعيش. 

ولو قتل شخصاً ظناً منه أته قاتل أبيه فبان خلافه فعليه القصاص. 

وان مات المجني بجنايتين (كأن قطع واحد من الكوع والآخر من الرفق) فقاتلان؛ لوجود 
السراية منهما. 

فرع: لو اندملت الجراحة واستمرت الحقى حتى مات: فان قال عدلا طب: إنها من الجرح 

فالقود. والا فقلیه ما یترتب على الجرح. 

فرع: لو تصارعا ضمن کل مهما ما تولّد في الآخر من الصراعة؟؛ لأن كلا لم يأذن فیما يودي إلى 

نحو قتل أو تلف عضو. فاذا مات کل منهما أخذت دية كلّ من ترکة الآخر. بخلاف ما إذا آذنا 

فلا ضمان. 

ومن قطع اليد ثم قَتَل تُقطع يده ثم يُقتل. فإن قطع اليد فمات من ذلك قطعت یده؛ فان 

مات حصل الطلوب. والا قتل. 

ومن قتل جماعةً أو قطع عضواً من جماعة واحداً بعد واحد اقتّصّ منه للاوّل. وللباقین 


۱۵ - 


الدية. فان جنى علهم دفعة واحدة أقرع بیهم. فلو قتلوه كلهم دفعة واحدة أساژوا وحصل 
لكل منهم بعض حقه وله من الدية حصّته. 

واذا كانت الجناية عمداً على النفس أو الأطراف وجب القصاص. 

ويجب القصاص في الاعضاء حیث أمكن استیفاء القصاص فها من غير زبادة على أخذ 
الواجب (كالعين والأذن والسن واليد والرجل والأصابع والأنامل والذّكر). بشرط المائلة (فلا 
تقطع اليمنى باليسرىء ولا اليسرى باليمنى, ولا الأعلى من نحو سن بأسفلء وبالعكس. ولا 
أنمُلة بأخرى, ولا صحيحة بشلاء وإن رضي به الجاني. ولا عين باصرة بعمیای وتقطع الشلاء 
بالصحيحة إن قنع بها مستوفيها ولم يطلب الفرق). ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة ولا أثر 
وي قلع السن قصاص لا في كسرهاء ولو قلع سنّ صغير لم تسقط أسنانه اللبنيّة فلا ضمان 
في الحال؛ فإن جاء وقت نباتها ولم تنبت وجب القصاص. 

ويشترط لقصاص الأعضاء والجراحات ما شرط للنفس من العمد والظلم والعصمة 
والتكليف والمكافأة. 

ودشترط القصاص ی الحواسن (وهي: السمع والبصر والشم والبطش والذوق والکلام)؛ لأن 
لها محالاً مضبوطة. ولأهل الخبرة طرق في |بطالها. 

ویجب القصاص في کل جرح وصل إلى العظم ويسدى: (مُؤْضحة)؛ وذلك لسپولة ضبطه 
واستیفاء مثله. ولا قصاص فیما لم يصل إلى العظم من الجروح. ولا في کسر العظم؛ لأا لا 
وکل عضو ا من مَفصل ففیه القصاص؛ لانضباط ذلك مع الأمن من استیفاء الزبادة. ولو 
قطعت يد من وسّط ذراع اقتّص في الکف. وفي الباقي حكومة (وسيأتي بیانها). 

أما الضرب الذي لم يقتل ولم يجرح فلا يوجب القصاص بل التعزير (التأديب)ء وكذا نتف 
الشعر وحلقه. 

وبستحب للجاني تمکین من له القصاص من استیفائه إن كان يحسنه؛ وذلك تطییباً لقلبه. 

والا وَكّل. ولا يمككن من القصاص ف الأطراف إذ لا یومن فيه من الظلم. 

مستجق القود: یثبت القوّد للورثة العصّبة وذوي الفروض بحسّب إرثهم, وبحبس الجاني ولا 
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یخلی سبیله بکفیل إلى بلوغ صبتهم. وافاقة مجنونهم. وحضور غانهم أو إذنه؛ لان القوّد 
فقيراً جاز لوليّه العفو على الدية (دون ولي الصبي؛ لأن له غايةٌ تُنتَظر بخلاف الجنون). 

ولا یستونی القود إلا واحد مهم آو من غیرهم بارا ص مهم او بقرغة باذن القاه ضي. فان استقل 
به أدّب. ولا یستوفها عاجز (كشيخ وامرأة). 

ولو بادر آحد الستحمین فقتله فلا قصاص علیه. وللباقین قسط الدية من تركة الجاني 
(لعدم استیفاهم حقّهم من الجاني)ء وان 8 فقتله بعد عفو غيره لزمه القصاص علم 
بعفوه أم لاء ولو قتله أجنبي آخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الجني. 


ومن قل بشيء فقتل به أو بسیف. إلا أن قَتَل بمخر ونحوه مما يحرم فعله (كلواط) فلا ُمتّل 


إلا بسيف. 

ديةء aT‏ عفا بعض المستحقين ا أن يكون للمقتول اك فعفا اذه سقط القصاص 
ووجبت الدية. 

القسامة: 


وهي اسم للایمان التي تقسم 7 على أولياء الدم. 

وصورتها: أن یوجد قتیل بموضع لا ُعرف من قتله. ولا بيّنة» ودعي ولیّه قَثْلَه على شخص 
معتن, أو جماعة معینین» وتوجد قرينة تُشعر بصدقه (كتلطّخ نحو ثوبه بدم» أو شهادة عدل 
واحد أو نساء أو صبيان أو فسقةء ومنه الشيوع على ألسنة الناس بأن فلاناً قتله) وبقع ٤‏ 
النفس صدق المدّعي. فيحلف على ما يدّعيه خمسين یمیناً ويستحق الدية ولا قصاص. واذا 
تعدّد المدّعي كأن كان للقتيل ورثة وزعت الأيمان علهم بحسب الإرث وجُبر المتكسر. ولو نكل 
بعض الورثة أو غاب يحلف الحاضر وبأخذ حصّته» فان لم يحلف الحاضر صبر حتى يحضر 
الغائب وببلغ الصبي. 

فلو رد المدّعي اليمين على المدّعى عليه حلف المدعى عليه خمسین. ولم د يستحق المدّعي شيئاً. 
واذا تعدّد المدّعى علهم فإنه يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً حتى ينفي عن نفسه القتل. 
وان لم يكن هناك قرينة أو تعذرت أو تعذّر إثبات القتل (هل هو عمد أو شهه أو خطأ) أو 
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أنكر الذعی عليه القرينة في حمّه فاليمين على المدّعى علیه. فلو رد اليمين على المدّعي وجب 
القصاص إن كانت الدعوى بقتل عمد؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار. 

وتجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة. وفي العمد على المفُسَم عليه. 

ولو ادعى على ثلائة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية. فان حضر آخر 
أقسم عليه خمسين أخرى إن لم يكن ذَكَرهِ في الأيمان الأول. 

ومن لا وارث له لا قسامة فيه. 

الدیة: 

وهي المال الواجب بالجناية على النفس أو العضو أو الحوامن. 

فإذا كان القتل خطأ محضاء أو شبه عمد. أو آل الأمر نی العمد بالعفو إلى الدية وجيت الدية. 
ودية الذ کر السلم المعصوم مئة من الابل سليمة من العیوب. فإن عُدِمت انتقل إلى قيمتها 


وقت وجوب تسلیمپا (وقیل ینتقل إلى ألف دینار أي ؟ كغ ذهباً)» فان تراضوا على العوض عن 
الابل جاز. 


فإن كان القتل عمداً: ف‌ي مغلّظة من ثلاثة آوجه: كوا معجّلة, وفي مال القاتل, و ثلّئة: 
ثلائین حقّة. وثلاثينَ جَدَّعةء وأربعين خلفة. 


أربع سنین. سْمّیت بذلك لأا آجذعت. أي: أسقطت مقدّم أسناهها. والخَلفة: الحامل. 


وان كان شبه عمد فبي مغلّظة من وجه. ومخمّفة من وجهين: كونها مثّثة كما تقدّم. ومؤجّلة 
في ثلاث سنبن. وعلى العاقلة (الآتي بياها). 

وان كان خطاً ف‌ي مخقفة من ثلاثة أوجه: كونها مؤجلةء وعلى العاقلة. ومخمّسة: عشرين 
بنت مخاض. وعشرین بنت لبون وعشرین ابن لبون. وعشرین حِقَّة. وعشرین جدّعة. 


لأمها أن تلد وترضع. 


الا أن یقتل ذا رحم مَحرّم من النسب (كأخيه أو أخته)ء أو یَمتل في حرم مکة. أو في الأشهر 
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أو عمداًء أو امرأة أو ذمَيَاًء وکذا في قطع الطرف. وفي دية الجرح بالنسبة لدية النفس. لکن 
لا تغلیظ في قتل الجنین ولا في الحکومات. 
مقادیر الدیات: 
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ما يجب فيه ديّة كاملة: كإذهاب الكفين مع الاصابع (فان قطعت الاصابع ثم الکفان 
ففي الأصابع ديةء وفي الكفّين حكومة كما سيأتي بيانها). والقدمين إلى الکعبین. 
والاذنین. والعینین. ومارن الأنف (وهو ما لان منه) وحلمتي المرأة. والذّكر (ولو 
لعتین). والحشفة (رأس الذّكر). وکسر الصْلب إذا فات به المثي أو المي أو القدرة 
علی الجماع. 

وكإذهاب البصر من العینین والسمع من الأذنين. 

ولو أتلف أكثر من عضو في جناية واحدة وجب ديات الجميع. 


ما يجب فيه نصف الدية (وهي خمسون من الإبل): كقتل المرأة (لأن دیا على التصف من 
دية الرَجُل» وألحق بنفسها أطرافها وجروحها). واذهاب يد واحدة. ورجلٍ واحدة: وَأذُنٍ 
واحدة أو سمعهاء وعينٍ واحدة باصرة ولو عين أحول أو بصرها. 

مسألة: اصطدم اثنان فماتا فعلى عاقلة كل مهما نصف دية مخقّفة» وقي تركة كل 
نصف قيمة دابّة الآخر. ولو اصطدمت سفينتان وغرقتا فعلى كل من اللاحین نصف 
ضمانه عند تسببهماء فان حصل بغلبة ربح فلا ضمان. 

ما يجب فيه ثلث الدية (وهي ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلثُ بعير): كقتل مودي أو نصراني 
(لأن ديّتهما ثلث دية السلم. وكذا أعضاؤهما وجراحهماء ودية نساء الهود والنصاری 
على النصف من دية رجالهم). 

ومأمومة: (وهي الجراحة التي تبلغ خريطة الدماغ. وهي الجلدة التي تكون تحت عظم 
الدماغ وتسمی أم الرأس). 

ودامغة (وهي التي تخرق خريطة الدماغ). 

وجائفة: (وهي التي تنفذ إلى جوفي باطن محيل للغذاء أو الدواء أو إلى طريق له). وأحد 
طرفي مارن الأنف أو الحاجز بينهما. 

ما يجب فيه رتم الدية (وهي خمسة وعشرون من الابل): كإذهاب نصف أذن واحدةء 
وكإذهاب نصف سمعها. 
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ما يجب فيه عُشر الدية (وهو عشرة من الابل): كأصبع» وهاشمة في الرأس أو الوجه 
(وهي التي تکسر العظم. فإن نقلته من مکانه فري منقّلّة. وفها خمسة عشر بعيراً). 
ما يجب فيه ثلثا عشر الدية (وهو ستة آبعرة وثلثا بعر): کقتل نحو مجوسي وعابد 
شمس ویقر وصنم. وزندیق. ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم. 

ما يجب فيه نصف العشر (وهو خمسة من الابل): کموضحة في الرأس أو الوجه عند 
العفو عن القصاص أو عند الخطأ (والموضحة هي التي تکشف عظم الرأس. أما ما 
عداهما كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة). 

وهاشمة بلا ایضاح أو نقل لِعَظم. 

وإذهاب سن أو ناب أو ضرسء ويجب في كسر بعض السن قسطه من النقص. ولو 
قلع له جميع الأسنان وجب في كل سنّ خمس من الإبل. 

ما يجب فيه ثلث العُشر (وهو ثلاثة آبعرة وثلث بعير): كأنملة غير ابهام لأن كل آصبع 
لها ثلاث أنامل إلا الامهام فله أنملتان. 


وكسر عظم غير الرأس والوجه»ء وكلّ جرح لم يصل إلى العظم. 


والحكومة: جزء مقدّر من الدّية لا يبلغ نقصَ ذلك العضوء فحكومة جُرح على أنملة لا تبلغ 
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نقص آنملة (وهو ثلث عشر دية كما من). 


وان كانت الجناية على عضو لیس له نقص مقدّر اشارط فما أن لا تبلغ دية التّفس. 


وديّة الجنین ذکراً كان أو أنثى عُشر دية أمّه. 


مسألة: لو دعت الم ضرورةٌ إلى شرب دواء فلا تضمن جنينها بسببه. وليس من الضرورة الصوم 
إذا خشيت منه الاجهاض. فإذا صامت وأجهضت ضمنته. ولا ترث منه لأا قاتلة. 


ويجوز إسقاط الجنين عند الرملي ما دام علقة أو مضغةه وبحرم إذا وصل لحد نفخ الروح فيه 
(وهو مئة وعشرون يوما). وقال ابن حجر يحرم إسقاطه مطلقاً (وعليه البقية). 
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العاقلة: هي عصبات الجاني الذين یرون بِالنّسَّب مِنْ قِبَل الأب عدا أصول الجاني وفروعه. 
وَسُمُوا بالعاقلة: لعقلهم الإيل (زنطها) بفناء دار المستحقٌ. أو لتحمّلهم عن الجاني العَمّل 
ويقدّم منهم الأقرب حتى يفي المأخوذ بقذر الواجب. فان بقي شيء فمن يليه (كترتيب الارث) 
فيقدَّم الإخوة للأبوين» ثم لأب» ثم بنوهم كذلك وان سقلوا؛ ثم الأعمام لابوین. ثم لاب ثم 
فان فُقدت العصبات أو بقي شيء من الدّيّة عَقَل ذوو الأرحام» فان عُدم كل مَن ذکر أو بقي 
مُيء فعلى الجاني. 

والذي يعقل من العصبات: الذَّكرء البالغ. العاقلء الموافق للجاني في الدّينء الغي أو 
المتوسّط. واطراد بالغني: مَن مَلّك عشرين ديناراً (وهي ۸۰ غراماً من الذهب) فاضلة عمّا يكفي 
العمر الغالب (وهو ستون سنة)ء فان مَلَك ما فضل عن كفاية العمُر الغالب لكنه دون 
العشرين وفوق ربع الدينار فهو متوسّط. 

ولا يعقل من العصبات امرأةء ولا صي“ ولا مجنون. ولا كافر عن مسلم وعکسه. ولا فقير 
ولو كان كسوباً. وبعقل هودي عن نصراني وعکسه. 

فان كان الواجب على العاقلة دية النفس الكاملة (وتكون كاملة بإسلام وذكورة) أجلت لهم 
دینار. ومن مات أثناء السنة سقط وکذا من أعسر آخر الحول. 

وان كان الواجب أقلَ من دية النفس (كواجب الجراحات. ودية الجنين والمرأة والذمی): فما 
كان قَذر ثلث الكاملة أو آقل يؤخذ في آخر السنة. وما كان قدر ثلثين أو أقلَ فالثلث في سنة 
والباق في الثانية. فان زاد على الثلثين: فالثلثان في سنتين والباقي في الثالثة. 

مسائل: 


-١‏ صاح على صي لا يميّز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلّظة على العاقلة. 
أما لو صاح على بالغ بطرف سطح فسقط فمات فلا دية. وشهر سلاح کصیاح. 
ومراهق متيقظ كبالغ. 
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7 - ولو تبع بسیف هارباً منه فرمی نفسه بماء أو من سطح فلا ضمان. 

*- ولو سْلّم صي إلى سبّاح ليعلّمه فغرق وجبت ديته على عاقلة السبّاح (وهي دية شبه 
عمد إذا لم يقصّرء وأما إذا قصّر فيجب القصاص). 

0-4 الا يضمن بحفر بثر في ملكه. 

2-5 يحل إخراج الميازيب إلى شارع. والتالف بها مضمون. 

2-5 وان بنى جداراً مائلاً إلى شارع فسقط فضامن, أما لو بناه مستوباً فمال وسقط فلا 
ضمان. ولو طرح قشوراً بطريق فتلف بذلك شيء فمضمون. 

فائدة: يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاءٌ غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان 

ويضمن ما آلقاه بلا إذن مالكه. أما الهدر (كحربي وزان مُخصن) فلا يُلقى لأجله مال أو 

حیوان. بل ينبغي أن يُلقى هو لأجل المال. 


ويحرم القاء کافر لسلم. وجاهل لعالم. وغير شريف لشريف. 

ولو قال الرجل: آلق متاع زيد وعليّ ضمانه إن طالبك. ففعل» ضمنه الملقي بقيمته قبل 
هیجان البحر (إذ لا قيمة له حینئن). ولا يضمن الآمرء بخلاف ما لو قال: آلق متاعك وعلي 
ضمانه. فألقاه لزم الامز ضمائه. 

كفارة ۱ 1 لقتا : 


تجب الكفارة على من قتل (عمداً أو شمه أو خطأ) من يحرم قتله (ولو كان القتول صبيّاًء أو 
مجنوناًء أو ذمَیَا) أما من لا يحرم قتله (كالمرتدٌء والقاتل. والزاني المحصن) فلا تجب الكفارة 


في قتلهم. 
وتجب الكفارة أيضاً على التستب (کالکره. وشاهد الزّورء وحافر بثر عدواناً). ولا تجب على 
جلاد. 


والكفارة على الفور في القتل العمد أو شمه تداركاً للإثم» وعلی التراخي في قتل الخطأ. 


ولو اشترك جماعة E‏ القتل وجب على كل مهم كفارةٌ كاملة. 
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وهي: صیام شهرین متتابعین. ولا ینتقل إلى الاطعام عند العجز؛ لعدم وروده. ولو مات قبل 
الصوم أُطعم من ترکته (كفائت صوم رمضان). 

ولا پشترط في وجوب الکفارة تکلیف. بل تجب وان كان القاتل صبیاً أو مجنوناً فتجب في 
مالهماء ولا یصوم الولي عهما. ولو صام المميز أجزأه. 

وينقطع تتابع الصوم بفطر یوم ولو بعذر (کمرض). بخلاف العذر الذي ينافي الصوم (کجنون 
وحیض) فلا یقطع التتابع. 
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الزنى واللواط 

أولاً: الزنی: 

وهو ایلاج الکلف (البالغ العاقل) حشفته في قُبُل أنثى مشتهاة طبعاً وان لم يُنزل. والزنی من 

آفحش الكبائرء ولهذا كان حدّه أشدّ الحدود؛ لأنه جنايةٌ على الأعراض والأنساب. 

منكم رؤيا؟» فيُقصّ عليه ما شاء الله أن يُمَصّء وانه قال لنا ذات غداة: «إنه أتاني الليلة 

آتیان؛ وانهما ابتعثاني. وانهما قالا لي: از نطلق. واني ان 2 نطلقت معہماء قاذ نطلقنا على مثل التنور. 

فإذا فيه لغط وأصوات. فاطلعنا فیه. فإذا رجال ونساء عراة. واذا هم يأتهم لهب من سفل 

مهم فاذا آتاهم ذلك اللیب ضوضوا» ا ضجو واستغاثواء وفي آخره: «وأما الرجال والنساء 

العراة الذين هم E‏ مثل التنور فاهم الزناة والزواني» رواه البخاري ۷ ۷۰. 

ویثبت الزنی بأحد أمرين: 

-١‏ بإقرار ولو مرة. وئسن للزاني وكل من ارتكب معصية السّتر على نفسه. ولو أَقرّ بالزنی 
ثم رجع عن ذلك ولو بعد الشروع في الحدّ سقط عنه الحدّ. وسنّ له الرجوع عنه كسائر 
الحدود. وبتوب بينه وبين الله تعالى» فان الله يقبل توبته إذا أخلص نيّته. ولا يسقط 
عنه الحد إن هرب أثناء تنفيذه. 

۲ ببيّنة عليه (وهي: أربعة شهود). ودشترط في البيّنة التفصیل: فتذکر بمن زنی والكيفيّة 
والمكان والزمان. 

مسألة: إذا ادعى شخص على آخر أنه زنى وأراد تحليفه على أنه لم یزن فنكل ثم رد اليمين على 

المدعي فحلف اليمين المردودة فلا يثبت بها الزنی في حق المدعى عليه وانما يسقط بها الحدّ عن 

القاذف. 


ثانياً: اللواط: 
وهو إيلاج الحشفة في یر ذكر أو أنثى غير زوجته. أما زوجته فاللواط بها حرام وليس فيه 


حدّ. بل تعزير علهما إن تكرر. قال رسول الله 4# «لا ينظر الله نك إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة 
في دبرها» رواه الترمذي 1110 بسند حسن. 
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حد الزنی واللواط: 

وثحدٌ الزانية أو الزاني أو اللائط المحصن (وهو المكلّف الذي سبق له وطء في قَبُّل في نکاح 
بلا ولي أو بلا شهود)؛ لأنه حرام. ولا يشترط أن يكون الزواج مستمراً. بل لو حصل الفراق ثم 
وقع الزنى اعتبر محصناً. 

ودعتبر المتعدي بسکره کاطلکلف. والذمي والرتد کالسلم بخلاف الستأمن والعاهد والحري؛ 
لأهم لم يلتزموا أحكامنا. 

ويكون الحدّ بالرجم بالحجارة المعتدلة بقذر ملء الكف حتى یموت. لا بحصئ صغيرة لثلا 
يطول تعذیبه. ولا کبيرة لئلا يموت حالاً فيفوت التنكيل الذي هو المقصود من الرجم. ويجب 
أن يتوق الوجه وا لمقاتلء ولا ُرتط. 

وبعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب. 

ويتدب أن يُعرَض عليه توبة لتكون خاتمة أمره. 

ولا ترجم الحامل حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها. وسن حَفْرٌ لامرأة عند رجمها إلى صدرها 
إن لم يثبت زناها بإقرار لئلا تنكشف, بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار قلا يسن لها ليُمْكها المرب 
إن رجعت. 

ولو زنى قبل الإحصان ثم زنى بعده فإنه يجب جلده ثم رجمه لأهما عقوبتان. لكن یسقط 
التغريب بالرجم. 

والذي يقيم الحد هو الحاكم أو نائبه دون غيرهما. 

ولا رجم على المفعول ف دبره ذكراً أو أنق, مخضا أو غیره» بل حده الجلد والتغريب إن كان 
مكلّفاً طائعاً. فلا يُحَدَ اللکره وكذا الجاهل بحرمته (وهو من قرب عهده بالاسلام أو نشأ في 
بادية بعيدة عن العلماء). 

ونحد غير المحصّن ذكراً كان أو أنثى مئة جلدة ولاءء ونغرّب سنة إلى مسافة القصر (۸۲,۵ 
کم) فما فوقها بأمر الحاکم إلى بلد معیّن» فلو خرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يَكْفٍ. 
وابتداء العام من خروجه من بلد الزنی. والأولى أن یکون التغریب بعد الجَلْد. 
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ما‘ ۰ ۵ ۳ 2 ۳ “f‏ 
فإن كان التغريب لأنق او امرد جمیل اشترط خروج نحو مَحرم معه. فان لم يتيسّر آخر 
والحکمة من التغریب التتکیل والایحاش والبعد عن آسباب الزنی. 


ويُراقب في بلد التغریب. فان لم ینزجر وتعرّض للنساء أو الفلمان خبس. ولو عاد إلى البلد 
الذي غرب منها رد واستؤنفت المدّة؛ لانه لا يجوز تفريق سَّنَة التغريب؛ لان الایحاش لا یحصل 
معه. 


وتُغرّب زان غريبٌ من بلد الزنی إلى غير بلده لیحصل الایحاش. 


ولا یُجلّد في حرّ وبردٍ شدیدین. ومرض یرجی برژه حتى يبرأ؛ وذلك لثلا مهلك. ولا المرأةُ في الحبل 
حتى تضع ویزول ألم الولادة. ويستغني الولد بلبن غيرها. ولا يجلد بسوط جدید ولا بالي» بل 
بسوط بين سوطین. ولا يُمَدُ ولا یُشَدَ؛ بل نترك یداه مطلقتین» ولا يجرّد من ثیابه. ولا يبالّغ في 
الضرب. ویفرّق الضرب على أعضائهء وثتوق القاتل والوجه. ویضرب الرجل قائماًء والمرأة 
جالسة مستورة. فان كان نحیفاً أو مريضاً لا يرجى برژه جُلِد بعثكال النخل (وهو کالعنقود 
من العنب بعد أكل ما علیه) وأطرافي الثیاب. ولا یجلد في السجد تعظيماً للمسجد. 
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القذف بالزنی. واللعان 


القذف: 

هو الرمي بالزنى في مقام التعيير والتوبيخ بلفظ صریح كقوله: يا زاني. أو يا زانية. أو يا عاهر. 
أو كناية کقوله: يا فاجرء يا فاسق, يا خبیث. يا لوطي. يا عرص. يا عِلْقء يا دیُوث. يا مختّث. 
وأنت تحبّين الخلوق أو: لا تردّين يد لامسء أو لم أجدك بکرا. فان نوی بذلك القذف حد. 
والا فیعزّر. والقول قول القاذف في النيّة مع اليمين. ولو قال لولد: يا ولد الزنى كان قذفاً لأمه. 
ولو قال عن أهل البلد: كلهم زناة عرّر. 

والقذف من الكبائر السبع المدكورة يي حديث: «اجتنبوا السبع المويقات» قالوا: وما هن ؟ قال: 
«الشرك باللّه. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأکل الرباء وأكل مال الیتیم. 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» رواه البخاري ۰۲۷۱۲۱ ومسلم .۸٩‏ 
شرط القاذف: أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً ملتزماً للأحكام (فلا حدّ على مستأمن ومعاهُد) 
غيرَ أصل للمقذوف ولا مأذون له بالقذف. 

وشرط القذوف: أن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً عفیفاً عن الزنی وعن وط ء زوجته في دبرها. ومن 
زنی مرة ثم تاب وصلح حاله لم يُعدَ محصناً أبداً؛ لأن الیرض إذا اتخرم بالزنی لم يَرّل خلله 
بما يطرأ من العفة. 

ومی اختل شرط من شروط القاذف والمقذوف سقط الحد. ووجب التعزیر. 

ولو تقاذفا لم یسقط حد هذا بقذف الآخرء بل لكل منهما حد. 

حد القذف: ثمانون جلدة. 

ولو قذفه بزنیتین لزمه حد واحد» وان قذفه فَحُدَّء ثم قذفه ثانیاً بدلك الزنی أو بغيره عَرّر 
ولو زنی مقذوف قبل أن يُحدَّ قاذفه سقط الحدّ عن قاذفه. لکن یعزّر للایذاء. 

وسقط حدّ القذف باربعة آشیاء: إقامة البيّنة على زنی القذوف (وهي أربعة شهود). أو 
اقراره بذلك. أو عفو القذوف. أو اللعان في حق الزوجة. 
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ولو شهد دون أربعة رجال خدّوا. ولو شهد أربعة بالزنی ثم ردّت شهادتهم بفسق لم يُحَدوا. 
وللقاذف تحليف المقذوف أنه ما زنی قط فان حلف خد القاذف. وال سقط عنه. 
ولا يستوفي الحد إلا الحاكم وبمطالبة المقذوف. فإن مات انتقل حقه لوارثه. ولا يسقط الحد 
بعفو بعض الورثة؛ لأن العار يلحق الجميع. 
وللزوج قذف زوجته إذا تيمّن زناها (بأن رآها تزني. أو أقرّت بذلك). أو ظنّ ظتاً مؤكداً مع 
قرينة (كأن رآها مع أجنبي في خلوة. أو على هيئة منكرةء أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني بها). 
ومن قذف زوجته بالزنى فطولب بحد القذف فله أن يُسقطه باللعان. 
واللعان: 
هو الیاعدة. وسمي بذلك لبعد الزوجين عن بعضهما أبداً. 
وشرع لخلاص الزوج من الحدّء ودفع العار والنَّسَّب الفاسد. والأولى له أن يستر علمهاء ويطلّقها 
إن كرهها؛ لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرق. فان أحبّها أمسكبا؛ لما صح أن رجلاً أتى 
الني كلد فقال: امرأتي لا تَرْدَ يد لامس. فقال: «طلَّقها» فقال: إني أحبّاء قال: «أمسكها» رواه 
آبو داود ۰۲۰٩‏ والنسائي ۳۲۲۹ و5354" بسند صحيح. 
هذا حيث لا ولد ينفيهء والا وجب نفيه فوراً إن تيمّن أنه لیس منه؛ لأن ترك النفي یتضمن 
استلحاق من ليس منه. وهو حرام. فإن أخَّر بلا عذر بطل حقه من النفي. فيلحقه الولد. 
ولو ادعى جهل الفوريّة وكان ممن يخفى عليه ذلك صدّق بيمينه. 
ويشترط في الملاعن أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراًء وأن تكون الزوجة عفيفة. 
وكيفية اللعان: أن يأمره الحاكم أن يقول أربع مرات: أشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما رميتها 
من الزنى (ويشير إلمها إن كانت حاضرة. ويذكر اسمها ونسها إن كانت غائبة)ء وانّ هذا الولد 
(إن كان حاضرا. أو أن الولد الذي ولدته إن كان غائباً) من الزنی (وله نفي حملء أو انتظار 
يمتنع: وعليَ لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنی. وفي نفبي هذا الولد. ولا 
بد من الموالاة في الكلمات الخمس. 
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منه» وحرمت على التأبيد وان أكذب نفسه. ولہا المهرء وعليها العدة. ولزمها حد الزنی. ولها أن 
تسقطه عن نفسها باللعان فتقول بأمر الحاكم أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزنى. ثم تقول في الخامسة بعد الوعظ كما سبق: وعلَيّ غضب الله إن كان من 
الصادقين فيما رماني به من الزنی, ولا بد من الموالاة في الكلمات الخمس. ويشترط تأخّر لعانها 
عن لعانه ولا تشترط الموالاة بين لعانه ولعاءها. وخُصّت المرأة بالغضب لأن جرمپا عظيم. 
فإذا فعلت ذلك سقط عنها حد الزنی, ولا تحتاج أن تقول: وهذا الولد ولده؛ لأن لعانها لا يؤثر 
فیه. فهو لا يلحقه بعد النفي. 

ويسن التغليظ في اللعان بالمكان والزمان. لأن في ذلك تأثيراً في الزجر عن اليمين الفاجرة. 
فالمكان المسجد. والزمان كَبَعْد العصر. وأن يكون أمام جماعة من الناس, واأقلهم آردعة. 
وليكونوا من أعيان البلد وصلحائهم؛ لأن في ذلك تعظيماً للأمرء وهو أبلغ في الردع. وينبغي 
للحاكم أن يذكر لهما قولّه و «أيما امرأة أدخلث على قوم من ليس منهم فليست من الله في 
شي». ولن يُدخْلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه. 
وفضحه على رقوس الأولين والآخرين» رواه أبو داود ۰۲۲۲۱۳ والنسائي 1 وصححه 
تتمة: فيما يَلحَق من النسب. وما لا يتلحق: 

من أتت زوجثه بولد آجقه نسبه إن أمكن أن يكون منه (بأن تأتي به بعد ستة أشهر من حين 
العقد. ودون أربع سنين من حين إمكان الاجتماع معها إذا أمكن وطؤها). 
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الردة عن الاسلام 


وذلك باعتقاد أو قول کفر أو فِعلِه من بالغ عاقل مختار. ولو من سکران متعبٍ. وكذا انتقال 
من دين باطل إلى مثله. ولو تردّد في الکفر كمَّر حالاًء لا إن توسوس فيه (كأن جری الکفر في 
فکره) فلا يُكْمَر؛ لأن الوسوسة غير مناقضة للجزم بالایمان. 

والرّدّة تحبط ثواب العمل. فان عاد صاحها للاسلام عاد له العمل مجرّداً عن الثواب. فلا 
یلزمه إعادة العبادات الواقعة منه قبل الرّدّة. 


أقسام الرّدّة: 


وتنقسم الرّدّة إلى ثلاثة أقسام: 


- 


الاعتقادات: 

كالشكٌ في آحد آرکان الایمان الستة. کالشكّ في وجود الله تعالی أو في صفة من 
كالأجسام. أو أنه قائم قي جهة من الجهات. 

أو الشكَ في نبوّة نبي من الأنبياء أو معجزاتهم عناداً بعد التعلیم. أو اعتقاد جواز وقوع 
النبوة لأحد بعد نبينا َء أو الادّعاء بأنه يوحى إليه وان لم يدّع النبوة. 

أو الشكَ في القرآن هل هو من عند الله أو من عند رسول الله وَل أو جحود حرف 
نخدا عليه من القرآن. أو زيادة حرفي فيه معتقداً أنه منه. 

أو الشلت في اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب. 

أو إنكار مجمّع عليه (کالصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج). أو نفي مشروعية 
مجمّع عليه (كالسنن التابعة للفرائض). 

أو تحلیا ۲ محرّم مجمّع عليه (کالقتل والزنی وشرب الخمر). ولو تمت ألا يحرم الله الزنى 
كَمَرء بخلاف الخمر؛ لأنه كان حلالاً في زمان. 

أو تحريم حلالٍ مجمع عليه (كالبيع والنکاح). 

أو إنكار صحبة سيدنا أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي #:. أو قذف عائشة رضي الله 
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ال 


عنها بالزنى. 

الأفعال: 

والانحناء إلى حبّ لا يصل به إلى أقل الركوع فمكروه. فإن وصل به إلى حت الركوع فحرام). 
وكقراءة قرآن على آنغام المعازف. وكتعاطي الخمر أو الزنى مقدّماً اسم الله استخفافاً. 
وكإلقاء مصحف ونحوه من كتب الشرع أو اسم معظم (كاسم لله أو لنبي أو لملّك) في 
قاذورة. وكذا مس ذلك بقذر ولو طاهراً. 

وكلبس زى الكفار بنيّة الرضا بدينهم أو الميل إليهء أو تهاوناً بالإسلام. 

الأقوال: 

كالسخرية بأسمائه تعالى» أو وعده بالجنة أو الثواب» أو وعده بالتار والعقاب. 

أو كقوله: لو أمرني الله بكذا لم آفعله. أو: لو أعطاني الجنة ما دخلتهاء أو: النار أهنأ 
أو: لو كنت ربي ما عبدْئت( أو: لو کنت نبيّاً ما آمنثُ بك. 

أو: لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة وجميع المسلمين بكذا ما قبلهم. 

أو قوله للمفق عند اعطائه جواب سوال استفتاه فیه: ی شرع هذا؟ أو قوله: لا أرضى 
أو قوله وقد مر بحضور مجلس علم: أيّ شيء أعمل بمجلس العلم؟ أو: لعنة الله على 
كل عالم. 

أو قوله: الهود أو النصارى خير من المسلمين. 


وكقوله لمن قال (لا حول ولا قوة إلا بالله): هذه لا ثقني من جوع. أو قال لفعلي حدّث: 
هذا بغير تقدير اللّه. 


وكقوله: لو آخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من الفقر أو المرض لظلمني. 


)۱( قال تعالی: ( فُل إن کان رن ود فنأ ول الْعَسِدِينَ » (الزخرف: ۸۱). 
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أو قال من ابتلي بمصائب: أَخَدَ مالي وولدي وکذا وكذاء وماذا یفعله أيضاً؟ 
وكقوله: ما أصبت خيراً منذ صلّیت. أو: الصلاة لا تصلح لي. 
وکقول مربض حال مرضه: توفني سلما أو كافراً إن شئت. 
وکاعتراضه على قضاء الله كأن قال: كيف يأخذ هذا الشاب وبترك هذا الّرم ؟ 
أو قال: لا آفعل کذا وان كان سْتَة. أو قيل له: كان رسول الله #5 إذا أكل لعق أصابعه. 
فقال: هذا لیس من الأدب. 
وکقوله لسلم: يا هودي. أو يا نصراني أو يا عدیم الدین. مربداً أن الذي عليه 
المخاطب من الدين کفر. وكقوله لآخر عند اللعب: قَثْلْك حلال. 
ولو ضرب ولده فقال له شخص: آلست بمسلم؟ فقال متعمّدأ: لاء فإنه يُكمّر. 
ولو قال لمن طلّب منه تلقينَ الإسلام: اصبر ساعة, فإنه یکفر؛ لأن الرضى بالبقاء على 
الکفر کفر. 
ومن صور الاستهزاء: ما يصدر من الظلّمة عند ضرهم فيستغيث المضروب بالرسول 
ومما يخشى منه الكفر: الكلام بكلام الدنيا عند سماع قرآن أو آذان وقوله لصالح: 
وجپه کالختزیر. أو قوله: أنا أريد الملل من حلال أو حرام. 
وحاصل تلك العبارات یرجم إلى أن کل عقيدة أو قول أو فعل یدل على اسانة أو 
استخفاف بالدین مع القصد فهو ردّة» والا فلا. 
ويجب على من وقعت منه ردَّةٌ العودُ فوراً إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين, والإقلاعٌ عمّا وقعت به 
الردّة. والندمٌ على ما صدر منه. والعزمُ على أن لا يعود مثله. وقضباءٌ ما فاته من واجبات الشرع 
في تلك المدّة. فان لم يتب وجبت استتابته. فان لم يتب قتل فوراً بضرب عنقه» ويتولى قتلّه الحاکم 
أو نائبه. فإن قتله غيره غزّر (أدّب)ء ولا دية عليه ولا كفارة. 
ويبطل بالردة صومه وتیمّمه وتكاحه إن كان قبل الدخول. فان كان بعده وأسلم في العدة عاد النكاح. 


وتکفینه. وتحرم / لا علیه. وبحرم دفنه قي مقابر امسلمین. وماله غنيمة للمسلمين. 
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ترك الصلاة 


قال الله تعالى: ( ويل لمصایت © الْذينَ هم عن صلاچم سَاهُونَ 6 (الماعون: ۵-4). وهم 
الذين یلهون حتى يضيع الوقت. كما رواه أبو يعلى بإسناد حسن. 
وقال تعالی: ( خلت مر بَعَدِهِمَ خلف أَضَاعُوأ آلصَّلَوة ابو العو قوف یلقون 
ك ۳ وح دو اس دمع 
غَيّا ‏ الا من تاب وَءَامَنَ ول صلا ولتك ید خُلُونَ اد ولا یظلمون شیعا ) 
(مريم: 1۰-۵۹) [غياً: شرا]. 
والذي يترك إحدى الصلوات الخمس الفروضة إن كان بالغاً عاقلاً على نوعین: 
-١‏ أن یترکها غير معتقد بوجوبها: فحکمه حکم الرتد. لقوله يلد «بين الرجُل وبين الکفر 
ترك الصلاة» رواه مسلم: ۸۲. 
ندباء بأن ا » وئتوعد بالقتل. فان 50 رك وال شيل 
حداً بالسيف إن لم يُبْدِ عذراً بتركها (ولو باطلاً كبَرْد)ء ولا يُقكل إلا إن أخرجها عن وقت 
جمع إن كانت تجمع فیه. فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس. ولا بترك المغرب 
حتى يطلع الفجرء ويقتل في الصبح بطلوع الشمس. وف العصر بيغروبهاء وني العشاء 
بطلوع الفجرء وفي الجمعة بضيق وقتها عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة. 
وحكمه حكم المسلمين في وجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 
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قتال البخاة 

وهم فرقة من المسلمين یخرجون عن طاعة الحاکم وبریدون خْلْعه. أو یمتنعون عن أداء ما وجب 
علهم (کالزکاة) بتأويل. فیبعث إلهم فطناً ناصحاً. ويزيل شمهم إن أمكن. فان أصرّوا قاتلهم بما 
لا يعم شره (کالنار والنجنیق)؛ لأن القصد کشهم لا إهلاكهم. 

وانما یقاتلون بثلائة شرائط: 

-١‏ أن یکونوا في متعة بكثرة أو قوة (ولو بحصن). 

۲ . أن یصدروا عن رأي مطاع فهم. إذ لا قوة لمن لا تُجمع كلمتهم بمطاع. 

۳- أن یکون لهم تأويل محتمل یستندون الیه. 

(فإن فُقِد شرط من الثلائة فلیسوا ببغاة. بل معاندون» فتجري علهم الأحكام قرأ 
ویضمتون ما آتلفوه من نفس أو مال). 

ولا يُنْبَع مدبژهم إن كان غير متحرّف لقتال أو متحیز إلى فئة. ولا يُقتل جریخُهم ولا أسيرهم. 
ولا يُغْنّم مالهم. 

وما أتلفوه علينا أو أتلفناه علهم في الحرب لا ضمان فيه» أما الإتلافات التي تقع في غير قتال فبي 

مضمونة. وأحكام الإسلام جاريةٌ علهم. وينفذ من حُكُم قاضهم ما ينفذ من حكم قاضينا. 

وان لم يمتنعوا بالحرب لم يقاتلهم. 

تتمة: في شروط الإمام الاعظم. وطرق انعقاد الامامة: 

شروط الإمام: أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً ذگراً عدلاً مجهداً (إن كان أهلاً لذلك» والا يكفي 

أن يكون مقلّداً لأحد المذاهب الأربعة) شجاعاً ذا رأي وسمع وبصر ونطق. وأن يكون فُرشياً 

(وذلك بالاتفاق)؛ لقوله وَل: «لا يَزال هذا الأمر في قريش ما بقي مهم اثنان» رواه البخاري 

۰ ومسلم ۰۱۸۲۰ 

وتنعقد الامامة بثلائة طرق: 


-١‏ بيعة أهل الحَل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتيسّر اجتماعهم. 


 ا١ا/ه‎ 


2-١‏ باستخلاف الامام مَنْ عيّنة في حیاته. 


-٣‏ باستيلاء شخص متغلب على الإمامة ولو غير أهل لباء إلا الكافر فلا تنعقد إمامته لقوله 


وتجب طاعة الإمام وان كان جائراً فيما يجوز من أمره وهیه؛ لأن المقصود من نصبه اتحاد 
الكلمة. ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة. روى البخاري ۲۶ ۰۱۷ ومسلم 1845 عنه كل: «من 
رأى منكم من أميره شيئاً فكرهه فليصبرء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات 
ميتة جاهلية». 

وعن حذيفة بن اليمان ذه أن رسول الله َة قال: «يكون بعدي أئمة لا هتدون بهدبي. ولا 
یستتون بستتيء وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله إن (درکت ذلك؟ قال: «تسمع وتطیع. وان ضرب ظهرك. وأخذ مالّك. 
فاسمع وأطع» رواه مسلم .۱۸٤۷‏ 
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قطع الطریق 


هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لارعاب اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث. بخلاف 
المختلس الذي يتعرّض لاخر القافلة ودعتمد الهرب. وكذا المنتهب الذي يعتمد القوة لكن مع 
وجود الغوث. ولو دخل داراً ومنع أهلها من الاستفاثة سمي قاطعاً. 


وقطاع الطريق على أقسام: 


- 


-۲ 


ب 


0۵ 


من شهر السلاح وأخاف الناس من سلوك الطریق وجب على الحاکم طلبّه. فان وقع 
في قبضة الحاکم قَبْل قتل أو أخْذ مال أب بما یناسبه من حبس وغيره. 

وان أخذ مقدار ربع دینار (غرام واحد من الذهب) قُطعت يده اليمنى ورجله الیسری أو 
اللوجود مهماء وذلك بطلب من الالك. فان أخذ المال ثانیاً قطع العضوان الآخران. 

وان قل معصوماً مکافتاً قُتِل حتماًء وان عفا ول الدم مطلقاً أو على ما وجب المالٌ 
وقتل القاتل حدّاً؛ وذلك لأنّه ضمّ إلى جنایته إخافة الطریق القتضية زيادةً العقوبة, 
ولا زبادة هنا الا تحتّم القتل. 

ومحل تحتمه: إذا قتل لأخذ الال. وئقتل القاتل بواحد ممن قتلهم وللباقین دِيّات. 
وان أخذ الال وقتل فقتل ثم صلب ثلاثة أيام بعد أن يغسّل ویکمّن ويْصلى علیه. ولو خیف 
التفتر لنحو دة حر قل الثلاث أنرل فيا حینثٍ وذفن. والغرض من الصّلب: زجر غیره. 
وان جرح أو قطع طرفاً اقتَصّ منه من غير تحتم. فلو عُفي عنه سقط. 


وتسقط بتوبته قبل القدرة عليه عقوبه تخصّه من قطع ید ورجل. وتحتم قتّل. وصا ؛ لأنها 
حقوق اللّه. بخلاف حقوق الآدميين من القصاص والال. 


آما باقي الحدود کحد الزنی والسرقة وشرب الخمر والقذف فلا تسقط بالتوبة قبل القدرة 


علیه. 


ومن حدّ في الدنيا لم یعاقب في الآخرة إلا إن كان مُصِراً ولم يتب 
تتمة: من لزمه قصاص وقطع وحدّ قذف وطالبوه جُلد ثم قطع ثم قتل. ولو اجتمع حدود لله 
تعالی: (كأن شرب وسرق وزنی وارتت) دم الأخفّ فالأخف. 
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يجوز لكل معصوم دفعٌ کل صائل على نفس, أو طرف. أو منفعة عضو. أو عزض بوطء 
ومقدّماته (كتقبيل ومعانقه). أو مال للدافع أم لغيره. سواء كان الصائل مسلماً أو كافراً. 
مكلفاً أو غيره. فإن كان الصائل مسلماً سن الاستسلام له. 

وبيجب دفع الصائل إن كان كافراً (ولو ذمّياً) أو بهيمة إن لم یف على نفسه أو عضوه. ويجب 
الدفع عن العرض أو الهيمة أو مال غيره. ولا يجب عن مال نفسه؛ لأن إباحته لغيره جائزة. 
فضرب بید. فبسوط فبعّصاء فقطع عضو فقتل (ومحل رعاية الترتيب في غير الفاحشة لأن 
القصد منعه مها رأساً)» فمتى خالف وعدل عن رتبة مع إمكان الاكتفاء بدونها ضمن بالقود 
والدية والكفارة وقيمة الهيمة. فان تحقّق أنه لا يندفع إلا بقتله فله قتله. ولا شيء علیه. كما لو 
التحم القتال بينهما وخرج الأمر عن الضبط فتسقط مراعاة الترتيب. واذا لم يمكن الدفع بالأخف 
كأن لم يجد إلا نحو سيف فإنه يضرب به. واذا اندفع حَرُم التعرّض له. ویضمن. كما لو اتدقع 
بالأخفّ وعدّل إلى الأصعب. 

واذا كان الصائل غير معصوم (کمرتد. وزان محصن) فله قتله بلا دفع بالمخف؛ وذلك لعدم 
حرمته. 

وعلی راکب الدابة ضمان ما أتلفته دابته نفساً أو مالأء فضمان النفس على عاقلته, وضمان 
لمال علیه. ولو بالت أو راثت بطریق فتلف به شيء فلا ضمان. 

ومحل ضمان ما آتلفته دابته إذا لم يقصّر صاحب الال. فان قصّر (كأن وضعه بطریق أو 
عرّضه لها) فلا ضمان. وکذا لو كانت الدابّة وحدها وأتلفت شيئاً مع تقصير مالکه (كأن كان 
حاضراً وترك دفعباء أو كان في مَحُوْط له باب وتركه مفتوحاً) فلا ضمانء وذلك لتفريطه. 
فان أرسلها في وقت جرت العادة بضبطها فيه لیلاً أو هاراً ضمن صاحماء وان أرسلها في وقت 
جرت العادة بإرسالها فيه لم ل يضمن. 


وعلى مالك نحو هرة ضمان متلفاتها إن قصّر في ربطها. 
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وتدفع الهرة الضاربة على نحو طير أو طعام کصائل. ولا تقتل ضارية ساكنة لإمكان التحرز 


عن شرها. 

ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بکسرها ضمنها. 

مسائل: 

-١‏ لو كان مع الدواب راع. فهاجت ريح وأظلم الهار فتفرقت الدواب فوقعت في زرع 


۳ 


فأفسدته فلا ضمان على الراعي للغلبة. كما لو ند بعبره أو انفلتت دابّته من يده 
فأفسدت شيئاًء بخلاف ما لو تفرقت الغنم لنومه فیضمن. 

ولو نقر شخص دابّة مسيّبة عن زرعه فوق قدر الحاجة ضّمِتهاء وان أخرجها عن زرعه 
إلى زرع غير فأتلفته ضّمِنّه؛ إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره. فان لم يمكنه إلا ذلك 
(بأن كانت محفوفة بمزارع الناس) تركها في زرعه» وغرّم صاحها ما أتلفته. 

وبقاس على إتلاف الدابّة إتلافُ السيارات في أيامنا الحاضرة. فيضمن سائق السيارة 
كل ما يحصل من إتلافات بسبب تقصیره. ويفعله ما يمكن التحرّز عنه (كإثارة الغبار 
أو الطين بسبب سرعته)» فإذا ألحق ذلك ضرراً بالمارّة ضمن ما ينتج عنه. 

لو كان بداره كلب عقور ودخلها شخص بإذنه ولم يُعلِمه بالحال فعضّه الكلب ضمن. 
فان دخل بلا إذنه أو أعلمه بالحال فلا ضمانء وكذا لو كان الكلب خارجاً عن داره (ولو 
كان بجانب الباب) فلا ضمان؛ لأن ذلك ظاهر يمكن الاحتراز عنه. 

من نظر إلى خرمه في داره من كُوَّة أو تقب (لا باب مفتوح) عمداً فرماه بخفيف 
(كحصاة) قأعماه. آو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر. 


لو عَزّر ول ووالٍ وزوجٌ ومعلّم فمضمون. ولو حدّ مقدّراً فلاضمان. 
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السرقه 
وهي أخذ المال خُفية ظلماً من حرز مثله. 
ویشترط فيه أن یکون نصابا؛ وهو ما يساوي ربع دینار وقت الاخراج من الحرز (وبقدر ربع 
الدینار بغرام واحد من الذهب الخالص). وأن یکون محترماً؛ فلا قطع في خمر أو خنزیر أو 
کلب؛ لأنه لا قيمة لهاء كما لا قطع في سرقة نحو مزمار وصنم وصلیب؛ لان إزالة المعصية 
مطلوبة شرعاً. فصار شهة. لکن محل ذلك إن قصد باخراجه تکسبره. فان قصد السرقة 
وبلغ مکسره نصاب القطع قطم به. 
ولا قطع في آخذ الال اختلاساً (خطفاً) مع اعتماد الهرب. ولا في أخذه هباً عياناً مع اعتماد 
القوّة والغلبة. ولا قطع لمنكر وديعة وعارتة. لقوله کب «لیس على المختلس والمنتهب والخائن 
قطع» رواه أبو داود ۰4۳۹۱ والترمذي ۱44۸ والنسائي 45/١‏ ؛ وذلك لأن السارق خفية لا 
يتأنّى منعٌه. فشرع القطع زجراًء وهؤلاء يمكن منعهم بالحاکم وغيره. 
ولا قطع في سرقة مال مغصوب من حرز الغاصب. 
ولا قطع في أخذ مال له فيه شبهة. كما لو سرق من حرز شربکه مالاً مشترکاً بینهما وان قل 
نصیبه؛ لأن له في کل جزء حقاً شائعاً. فصار شهة. 
ولا قطع في سرقة قرش المسجد وقنادیله التي تسرج. أو مصحف موقوف؛ لأن ذلك لصلحة 
| مسلمین, قله فية حق: بخلاف ما لو سرق باب المسجد أو قناديله المعدة للزينة ونحوه فانه 
ولا قطع في أخذ الفرع مال أحد أصوله» أو أخذ الأصل مال فرعه؛ لأن مال كل منهما مُرصّد 
ولا قطع بسرقة مال زكاة وهو مستحق لها. 
واذا سرق مستحق الدّین مال المديون لا بقصد استيفاء الحقّ أو بقصده والمديون غير جاحد 
ولا مماطل قطع» وان قصده وهو جاحد أو مماطل فلا قطع. ولا فرق أن يأخذ من جنس حقه 
أو من غیره. ولو أخذ زيادة على قدر حمّه فلا قطع؛ لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ لم يبق 
المال محرزاً عنه. 
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ولا قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره وان كان مرهوناً أو مؤْجُراً أو معاراً. 

ولا قطع في سرقة طعام زمن القحط ولم يقدر على ثمنه. 

ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والاوقات. فجزز النقد: الصندوق المقفل داخل 
بناء محصّن. وحرز الأمتعة: الد کاکین المفلة وعندها حارس باللیل (أما بالنسبة للنهار فيكفي 
إرخاء نحو شبکهة. لأن الجیران والمارّة ینظرونا). وحرز الأشجار المثمرة: البیوت أو الصحراء 
مع الحارس. وحرز الدواب: الاصطبل. 


والحانوت المغلق بلا حارس جرز لمتاع البقّال في زمن الأمن ولو ليلاًء لا لتاع البرّاز ليلا. 


ونوم بمسجد أو شارع على متاع ولو بتوسّده حرز له (بخلاف توسّد كيس فيه نقد)ء ولو 
انقلب عنه ولو بقلب السارق فليس جرزاً له. 


مسائل: 
-١‏ لو أذن له في الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق لم يقطع به. 
2-١‏ لو اشترك اثنان في إخراج النصاب فقط لم يقطع واحد منهما. 


۳ لو نقب جداراً وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع إذا لم يعلم المالك النقب ولم یظهر 
للمارّة. والا فلا یقطع. ولو نقب فأخرج غیزه فلا قطع. ولو تعاونا في النقب وانفرد 


آحدهما بالاخراج قطع الخرج. 


إن كان السارق بالغاً عاقلاً مختاراً قطعت يده الیمنی من مَفصل الکف مما يلي الابهام إن 
جدت. والا انتقل للرّجل الیسری. ويُكتَفَى بالقطع ولو كانت معيبة (كفاقدة الأصابع أو 
زائدتها)؛ لأن الغرض التنکیل. ومن سرق مراراً بلا قطع لم یلزمه إلا حدٌ واحد. كما لو زنی أو 
شرب مراراً. 

ثم إن سرق ثانية فرجله الیسری من المفصل الذي بين الساق والقدم. ثم إن عاد فیده 
الیسری. ثم إن عاد فرجله الیمنی. (ويندب تعلیق العضو القطوع في عنقه ساعة للزجر 
والتدکیل). ثم إن عاد بعد ذلك للسرقة عُرّر ولا يُقتل (وسيأتي بیان التعزیر). 


وشت الحتّ بالاقرار بعد الدعوی عليه والتفصیل؛ فيبيّن السرقة. والسروق منه. وقذر 
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السروق. والحرز. ویثبت الحد أيضاً بشهادة رجُلین. فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا 
قطع. 

مسألة: 

لو ادّعى شخص على آخر سرقة. وطلب منه الحلف. فنكل عن اليمين وردّه على المدّعي. 
فحلف. فان القطع لا يثبت باليمين الردودة. ويثبت المال فقط؛ لأن القطع حقّ اللّه. ومثله 
حدّ الزنى وشرب الخمرء بخلاف القتل؛ فإنه يثبت باليمين المردودة؛ لأنه حقٌ الآدمي. 


ويقبل رجوعه عن الاقرار بالنسبة للقطع؛ لأنه حق الله تعالى» أمَا المال فلا يقبل رجوعه فيه؛ 
لأنه حق الآدمي. 

ويجب على السارق رد ما أخذه إن كان باقياًء فان تلف ضمنه بِبَدَله. 

ويجوز للقاضي أن يعرّض له بالرجوع عما أقرّ به. كأن يقول له: لعلك أخذت من غير جزز. 
وبحرم التعردض عند قيام البئنة لما فيه من تكذيب الشهودء ويجوز للقاضي التعريض 
للشهود بالتوقف في حدّ الله تعالى إن رأى المصلحة في السّتر. 

ولا يُقطع المكره إن كان المكرّه غيرَ مميّز. 

ويُقطع مسلم وذمَيٌ بمال مسلم وذمَي؛ لا الذمّيّ ملتزم بالأحكام. 


والذي يقطع هو القاضي بعد طلب المالك وثبوت السرقة. 
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شرب المسكرات 


وهي كل مائع مسكر سواء كان متخذاً من العنب أم غيره. وكل شراب أسكر كثيره حرم هو 
وقلیله. وخد شاربه وان لم يسكر. 

وشرب الخمر من الکبائر. قال يل «إن على الله عر وجل عهداً لمن یشرب السکر أن یسقیه 
من طينة الخبال». قالوا: يا رسول اللّه! وما طينة الخبال؟ قال: «عَرق أهل النارء أو عصارة 
آهل النار» رواه مسلم: ۲۰ ۲۰. 

داء» رواه مسلم: ۲۵۲ 6. 

فان كانت قي دواء وکانت قليلة ولم يجد ما یقوم مقامپا من الطاهرات جاز التداوي بها حينئظٍ 
بإخبار طبيب مسلم عدل. ويجوز التداوي بسائر النجاسات غير الخمر إن لم یجد ما یقوم 
مقامها من الطاهرات. 

وبحرم كل ما يخدّر العقل من النباتات كالبنج والأفيون والحشيش. ويجوز تناولها لقطع عضو 
متآكل ونحوها كما يفعل الأطباء الآن في العمليات الجراحية. ولا يجوز تعاطي الخمر لذلك. 
0 الشرب: 

واذا كان الشارب مسلماً بالغاً عاقلاً مختاراً عالاً بأنه مسكر وعالماً بتحريمه (بخلاف من أسلم 
قريباً أو نشأ بعيداً عن العلماء) فحدّه: أربعون جلدة. وللقاضي الزيادة إلى ثمانین (وهو الحد عند 
بقية الأئمة)ء ومن شرب مرات ولم يُحَدَ أجزأه حد واحد وان تاب. 

ولا يُحَدَ حال سكره؛ لأن المقصود منه الردع والزجر والتنکیل. وذلك لا يحصل مع السّكر. 
ويجلد بسوط أو عصا معتدلة. 

ويفرّق الضرب على الأعضاءء فلا یجمعه ف موضع واحد؛ لأنه قد يؤدي ال الهلاك. ویجتلب 
المقاتل والوجه. ولا تشد يد المجلود بل تترك مطلقة يتقي بهاء ولا تجرّد ثيابه الخفيفة؛ لأا لا 


تمنع أثر الضرب. وبوالي الضرب ليحصل الإيلام والزجر. ويكره إقامة الحدود والتعازير في 
المسجد. 
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ویجب الحد باقرار أو بشهادة رجلین. ولا بحد بالقيء. ولا بشم رائحة الخمر منه؛ لاحتمال أن 
ویسن للقاضي أن يعرّض له بالرجوع عمّا أقرّ به. كأن یقول له: لعلّك لم تعلم أن ما شربته 
مگ 


ب ۱۸۶ - 


الشعزير 


ونداء بذنبهء وتوبيخ بكلام. ولا يجوز التعزير بحلق اللحية عند الرملي خلافاً لابن حجر. ولا 
بأخذ المال. 

والتعزير مشروع في كل معصية لا حدّ فيا ولا كفارة. كمباشرة أجنبية بغير وطء. وسرقة ما لا 
قطع فيه. وسب بغير قذف وذلك في ألفاظ الكناية (كقوله: يا فاسق. يا خبيث). وشهادة زور. 
وضرب بغير حق. وتزوير خط. وتحسين الكلام للناس ليُدخل علهم أنه حقّ وهو باطل. وكمنع 
حقّ مع القدرة علیه. ونشوز الزوجة من زوجها (بخروجها من المنزل بغير اذنه. أو بمنعها الزوج من 
الاستمتاع بها ولو بغیر الجماع)ء وموافقة الكفار ف أعيادهم وزيم ونحوهماء وامساكِ الحيّات 
ودخول النار (لأنه ريما آذته). وقوله لذمّی: يا حاج فلان» وقذف الأصل فرعه. 

ويسكثنى من التعريف السابق مسائل منها: 

۱ الصبي والمجنون يعرّران إذا فعلا ما یعزّر عليه البالغ العاقل مع أن فعلهما ليس بمعصية. 
۲- من أفسد صوم یوم من رمضان پالجماع أو حلف بالله كاذياً عزر مع وجوب الكفارة بهما. 
۳ وقد يشرع التعزير بلا معصية. کمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه كالطبل. 

۵- وقد يجتمع التعزیر مع الحد. كما لو قطعت ید السارق وعْلّقت في عنقه. 

ويجتهد القاضي فيه جنساً وقدراً. وجمعاً لعدة تأدیبات وافراداً على حسب ما یلیق بالمعرّر 
وبجنايته. وله في التعلّق بحق الله تعالی العفؤ إن رأى فيه المصلحة. ولا یعزر الأصل لحقّ الفرء 
إلا في القذف؛ لعِظّم أمره. 

النفي إلى سنة. هذا إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو حقوق العباد غير الماليّة أما التعزير 
لوفاء الحقّ الماليّ فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره» واذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى 

أن يؤديه أو يموث؛ لأنه کالصائل. وکذا لو غصب مالاً وامتنع من رده فإته يضرب إلى أن 
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وللأب وان علا تعزير موليّه إن بلغ سن العاشرة بارتکابه ما لا یلیق. والام مع صي تکفله 
كذلك. 

وللزوج تعزير زوجته لحمّه لا لحقّ الله تعالی. فلا يجوز له أن يضربها على ترك الصلاة. بل 
يأمرها باللعروف. فان انتهت فذاك. والا سُنَّ له طلاقهاء وهذا ما اعتمده الرملي. وقال ابن 
حجر: له ضربها على ترك الصلاة إن توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوّش 
وللمعلم تعزير المتعلّم منه من أجل إساءته أو تلقّظه بما لا يليق وان كان بالغاً. لكن لا بحق 
للمعلم ضرئه من أجل التعليم إلا بإذن الولي. 


- ۱۸۱ - 


آبحاث الجهاد: 


-٣‏ الجزبة وعقد الأمان 
-٤‏ الهدنه 
0- السبق والرمي 


- JAY - 


الجهاد 


والاصل فيه قبل الاجماع آيات. کقوله تعالى: ( کیب علیکم القتال وهو کره E‏ و 


ا ۳ وعنی أن ا و یلم انش لا 
لمو )ل 

وقوله تعالى: ( وَقَيَنُوا آلمفرچیرت هه کما يلوتم كاف ) (التوبة: ۳۰). 
وأحادیث. کقوله يَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا: لا إله الا الله» رواه البخاري: ۱۳۹۹ 
وقوله يل «من مات ولم یغژ. ولم يحدّث نقسه به مات على شعبة من نفاق» رواه مسلم ۱۵۸. 


وقوله كت «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتکم» رواه أبو داود ۰۲۵۰ والنساني 


۲۱ وصححه. 

وقوله 3 «من جبّز غازياً فقد غزاء ومن حاف غازياً ف آهله وماله فقد غزا» رواه البخاري 
۳ ومسلم ۰.۱۸۹۵ 

وقد جاء في فضل الجاهد واطرابط أحاديث كثيرة منها: 

قوله يِه «مَتّل الجاهد في سبیل الله كمثل الصائم القائم بآیات اللّه. لا یفتر من صلاة ولا 


وقوله وَل «لّقَدوة في سبیل الله أو روحة خير من الدنیا وما فها» رواه البخاري ۰۲۱۳۹ ومسلم 
۰ 


وقوله ييه «من اغبر: ت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار» رواه البخاري هكم 


وقوله ولِ: «رباط يوم وليلة خی من صيام شهر وقيامهء وان مات جرى عليه عمله الذي كان 
یعمله. وأجري عليه رزقه. وأمِن من المُّتّان» رواه مسلم ۱۹۱۳ 


وقوله 2 «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنه» رواه ابو داود ۰۲۵۶۱ والترمذي 
۷ والنسائي ۳ [فواق الناقة: أن تحلب ثم تترك ليجتمع لبها. ثم تُحلب أخرى]. 


وجاء ی فضل الشهادة والشهید أحاديث مها: 
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قوله 2 «من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات علی فراشه» رواه مسلم 
8. 

وقوله وَل «للشهيد عند الله سبع خصال: يُغْمّر له في أول ذفعة من دمه. ويرى مقعده من 
الجنة. ويُجار من عذاب القبر. ويأمن من الفزع الأكبر. وبوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة 
منها خير من الدنيا وما فيهاء ويُزوّح اثنتين وسبعين زوجة من الحُور العين. ويُشْفّع في سبعين 
من أقاربه» رواه الترمذي ۳ وقال: حديث صحيح غردب. 

وقوله كل «الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدُكم الفّرصة يُقرّصها» رواه الترمذي 
ITA‏ والنسائي ۳۵۳ وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. 

وقوله يه «القتل في سبیل الله يكمّر كلّ شيء إلا الدّين» رواه مسلم .۱۸۳١‏ 

والجهاد فرض كفاية على كل مسلم بالغ عاقل ذکر مستطيع بالبدن والمال والسلاح. إذا قام 
به من فيه الكفاية سقط عن الباقين. 

وأقل الفرض: في كل سنة مرّة إذا كان الكفار ببلادهم. فان احتيج إلى زيادة زيد بقدر الحاجة. 
ویقوم مقام ذلك: شحن الثغور بالخدد والعدد مع إحكام الحصون والخنادق. 

وبصیح الجهاد فرض عين على كل من له القدرة على القتال إذا آحاط بالسلمین عدوّء أو 
دخلوا بلدة لناء وبلزم الذین على مسافة القصر الضيٌ [لهم عند الحاجة بقذر الكفاية. فان 
لم تکف وجب على من بعدهم. وهكذا إلى أن تحصل بهم الكفاية. 

ويكون فرض عين أيضاً على من حضر الصف إذا لم يزد عدد الكفار على الضّعف وأمكن 
استسلم لا يُقتل؛ وأمنت المرأة فاحشة جاز الاستسلام؛ والا فعلهما الدفع وان فتلا. 

ولا يجاهد المذيون إذا كان موسراً وكان الدَّين حالاً إلا بإذن غريمه أو ظنّ رضاه ولو كان بالدّين 

رهن أو كفيلء ولا مَن أحد أبويه مسلم إلا بإذنه؛ لأن البِرٌ متعیّن. والجهاد فرضُ كفاية. 

تتمة: يحرم بلا إذن أصلٍ سفرٌ لم تغلب فيه السلامة لتجارة. لا لتعلم علم. 

ولا يستعين الحاكم في الجهاد بمشرك إلا أن يقل السلمون. وتكون نيّة المستعان به حسنة 
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ويقاتل البهود والنصاری والجوس الا أن یسلموا أو یبذلوا الجزبة. ويقاتِل مَن سواهم الا أن 

یسلموا. 

ولو أسر الکفار مسلماً وجب النهوض على کل قادر على خلاصه إن رُجي. 

ودكره لفاز قتل قریب. وأشد منه قثل محرم. 

ولا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين إلا أن يقاتلواء ولا الدوات إلا أن یقاتلوا علهاء أو 

نستعين بقتلها علهم. ويجوز قتل الشيوخ (والشيخ: من جاوز الاربعین). والرهبان. والعميان 

والزمی والأَجّراء وان لم يقاتلواء هذا عند الشافعية فقط خلافاً لبقيّة الأئمة؛ وذلك لعموم 

قوله تعالی: ف( ود لوا آلمشرجیری CE‏ (التوبة: ۳۰). 

واذا أمَن مسلم بالغ عاقل مختار أحداً من الکقار حرم قتله. ولا تزيد مدة الأمان على أربعة 

آشهر فتبطل في الزائد» ومن ن أسلم ميم قبل الشسر حقن (منع) دمه وماله وصفار آولاده. لا 

زوجته؛ وذلك لاستقلالها. 

واذا سر من الکفار بالةٌ تختر الامام حسب الصلحة بين قتله» والمنّ عليه بلا مقابل. وفدائه 

بمال أو سلاح أو بأسيرٍ مسلم (ویجوز أن یفادی سلاحهم بأسرانا). فان أسلم قبل أن یختار 

الحاکمْ فيه من الخصال الذکورة سقط قتله, ويخير في الباي. 

ويجوز حصار الكفارء والإغارة علهم لیلا ورمهم بالنار ولو كان فهم أسير مسلم أو تاجر. 

ولو تترسوا بنساء أو أطفال جاز رمهم مع الکراهة. وان تترسّوا بمسلمين: فإن لم تَدْعٌْ ضرورة 

إلى رمهم ترکناهم. والا جاز رمهم. 

ويجوز قطعٌ أشجارهم وتخريبُ دیارهم. كما يجوز إتلاف ما غنمناه مهم إن خفنا رجوعه إلهم. 

4 أن يُسلِم أحد آبویه أو أجداده. 

 -۲‏ أن يوجد لقیطاً في دار الإسلام» أو بدار كفر به مسلم يمكن كونه منه تغلیباً للاسلام. 
وكذا بدار إسلام استولى علها الكفار الآن؛ فيحكم بإسلامه حرمة لدار الإسلام. 

والمسلم بدار الحرب إن أمكنه (ظهار دينه ولم يَف فتنة استحب له الهجرة إلى دار الاسلام. 

والا وجبت إن أطاقها. 
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وهي: ما آخذناه من أهل حرب بسبب القتال. ومنها: ما أخذ منهم اختطافاً أو سرقة أو لَطِة 
أو ما أهدوه لنا أو صالحونا عليه والحرب قائمة. 

والغنيمة لمن حضر الوقعة إلى آخرها بنيّة القتال قاتل أم لم یقاتل. آما الاجیر لسياسة 
الدواب وحفظ الامتعة والتاجر والمحترف فانه یسهم لهم إذا قاتلوا؛ ولا شيء لمن مات في أثناء 
المعركة قبل الحیازة. 

وتقسم الغنيمة بين المقاتلين بعد إخراج السَلَب والخُمُس (الاتي بيانهما): للراجل (المقاتل على 
رجليه) سهم. وللفارس (المقاتل على فرس) ثلائة: سهم له. وسهمان لفرسه(. ولا يعطى الا 
لفرس واحد وان كان معه أكثر منهاء ولا يُعطى لبعير وغيره؛ لأا لا تصلح للحرب صلاحية 
الخیل له. ولکن یعطی دون السهم. ويقدّر ذلك القائد. ويفاوت بينها بحسب النفع. 

وانما یعطی للفارس [ذا كان مسلماً بالغاً عاقلاً دگراً صحيحاً. ويرضخ (أي: یعطی دون السهم) 
للمرأة والصي والرّمن والكافر (إن حضر بإذن الحاكم بلا أجرة) من أربعة أخماسها. 

ویجوز للمقاتلة الأكل من الغنيمة وعلف الدابّة قبل القسمة. 

وئملك الغنيمة من عقار ومنقول بالقسمة. ويصح إعراض الغانم عن حقّه فما قبل القسمة. 
أما السٌلب: فمن قتل قتيلاً ولو جاءه من خلفه. أو كفى شرّه: بأن آعماه. أو أثخنه بالجراح» 
أو قطع يديه أو رجليه. أو يده ورجله؛ لا إن قطع يدا أو رجلاً ققط. أو آسَره) وكان المقتول 
ممتنعاً بقدرته على المدافعة عن نفسه. وغرّر القاتل بنفسه في قتله استحق سَلَّبّه أما إذا 
وجده جريحاً أو أسيراً أو نائماً فأجهز عليه أو قتله بعد اجزام الکفار. أو رماه من دان أو 
من الصف فانه لا يستحق سلبه. 

ويشترط في المقتول: أن لا يكون منهيّاً عن قتله؛ فلو قتل صبيّاً أو امرأة لم يقاتلا فلا سلّب له 
مهما. 


والسّلب: ما احتوت يده عليه في المعركة من مرکوب وجنيبة تاد معه وسلاح وثياب ونفقة 


(0 سهم للفرس. وسهم لسايسه. كما آفاده العز بن عبد السلام في (قواعد الاحکام في مصالح الانام) ۰۱۰۰/۱ 
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وخلی. لا حقيبة فها متاعه وماله. ولا ثياب وأمتعة خلّفها في الخيمة. 

وأما الخمُس: فیقسم على خمسة أقسام ایضاً (بعد أن تخرج مونة الحفظ والثقل الاتي بیانه): 
وأرزاق القضاة واطشتغلین بعلوم الشرع وآلاته. وحقاظ القرآن. والأئمة واطوذنین. 
ونحوهم ممن انقطع لأمر الدذين ولو كانوا أغنياء. 

2-1 وسهم لقرابة النبي ل من بني هاشم وبني المطّلب ولو أغنياء للذّككر ضعف الأنثى. 

۳ وسهم لليتامى الفقراء. أو لليتامى المساكين. واليتيم: هو الصغير الذي لا أب له 

34 وسهم للمساکین. وبدخل فم الفقراء من باب آول. 

ه- وسهم لابن السبيل (وهو منشئ سفر مباح» أو مجتاژ به, ولا يجد ما يكفيه) وان كان 
له مال في مكان آخرء أو كان كسوباً. 

وجب تعميم الأصناف الأربعة (وهم: ذوو القربی. والیتامی. والساکین. وأبناءٌ السبيل)؛ كما 

يجب تعمیم آحادهم. وبجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربی. ولو فُقد بعضص 

الأصناف وزع سهمه على الباقین. 

أما التَمَّل: فهو ما یجعله الحاکم أو القائد مما سيُغنم في هذا القتال لمن يفعل ما فيه نكاية 

من مال المصالح الذي في بيت المال. 


)١(‏ فاندة: يقال للصغير الذي فقد أباه دون أمه: یتیم. ومن فقد أمّه دون أبيه: منقطع. ولمن فقدهما معاً: لطيم. 
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الفیء 
وهو ما یحصل لنا من کفار بلا قتال. ومنه: الجزية. وعشر تجارة من کفار شرطت علهم إذا 
دخلوا بها دارناء وخراځ ضرب علهم. وما جَلوا عنه ولو لغير خوف. ومن قتل أو مات على 
الردةء أو ذمي أو نحوه مات بلا وارث. 
هذا حكم منقول الفيء. أما عقاره: فيُجعل وقفاً وتقسم غلّته كما سيأتي. 
ويقسم مال الفيء على خَمُس: يُصِرّف . خمُسه على من يصرف علهم خمّس الغنيمةء وبعطی 
أربعة أخماسه للمقاتلة وقي مصالح المسلمين. 
والقاتلة: هم الجند المنقطعون لرصد العدق وحماية الثغورء والمتأهّبون دائماً للجهاد. خرج 
بهم المتطوّعة بالغزوء فیعطون من الزكاة لا من الفيء. 
ومن مات من الجند المنقطعين للقتال ذُفِع إلى من كان تلزمه نفقته من أربعة أخماس الفيء 
كفايئه؛ فتُعط الزوجة والبنات حتى يُنگحن أو يستغنين بكسب أو غيره» والذکوژ حتى 
یستقلوا بالكسب أو المقدرة على الغزو؛ لثلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا 
ضياع عيالهم بعدهم. 


ويعطى لأولاد العالم من أموال المصالح إلى أن يستقلّواء ولِرّوجته حتى تُنكح ترغيباً في العلم. 
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الجرية وعقد الامان 


وهي: مال يلتزمه کافر بعقد مخصوص من حاکم لنا مقابل حمايته وترك قتاله واقامته ف 
دیارنا. وسمّيت جزبة لأنها أجزأت (أي: آغنت) عن قتله. والمعنى في أخذها: المعونة لناء والإهانة 
لهم. وربما یحملهم ذلك على الاسلام. 

يعقد الأمان للهود والتصاری. ویشترط في الهود أن لا یُعلّم دخول جدّهم الأول الذي يُنسَّبون 
ليه في المودية بعد نسخها بالنصرانيّة. ودشترط في النصاری: أن يُعلّم دخول جدّهم الأول في 
النصرانية قبل نسخها بالإسلام. ومن كان أحد أبويه كتابياً والآخَرُ وثنیاً يُعقد له الأمان أيضأ 
تغليباً لحقن الدم. 

کما یعقد الأمان للمجوس؛ وذلك لآن لهم شهة کتاب. قیل: إنه أرسل الهم ني يقال له: 
ولا يُعمّد لوثتي ومرتد. 

ولا يصح عقد الأمان الا بشرطین: 

-١‏ التزام أحكام الاسلام. 

- بذل الجزبه. 

وأقلها: دينار ٤(‏ غرامات من الذهب) كل سَتَة من كل شخص » ودستحب أن يؤخذ من متوسّط 
الحال ديناران» ومن ع الموسر أربعة. 

وأكثرها: ما تراضّوا عليه. وعلى الإمام مماكسة الكافر لمصلحة المسلمين (والمماكسة: طلب 
الزيادة). 

وتؤخذ مهم برفق لا على وجه الإهانة. أما قوله تعالى: ( حى يُعَطُوأ الْجِرّيَةَ عن ید وهم 
صغرورت ) (التوبة: .)۲٩‏ فقد فُسّر الصّغار بالتزامهم بأحكامنا اضطراراً. 

ولا تؤخذ من امرأة وصبي ومجنون. 

وتؤخذ من رمن وشيخ وهرم وأعمدى وراهب. لأا كأجرة الدارء وتبقى في ذمّة معسر حتى يوسر. 


وتجب الجزبة بالعقد. وتستقر تستقر بانقضاء الحول. فإذا مات في آثناء الخول خا مه فا ها مخ 
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ویجوز أن یشترط علهم الحاکم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام فأقل إن رضوا 
٤ 5 4 - ۰ ۰‏ - 

واحد. 

وئلرمون بأحکامنا من ضمان النفس إن قتلوهاء وضمان العرض (کالهر في الوطء). 

وضمان المال؛ الا أن يشرط علمهم نقض العهد إن لم یلتزموا بذلك فینقض عهدهم. 
ويُحَدُون للزنى والسرقة لا للسُكْر؛ لأهم لا یعتقدون حرمته. كما لا یعتقد الجوس حرمة 
ويتميزون في اللباسء ويُمتّعون من التختّم بالذهب والفضة؛ لما فيه من التطاول والمباهاة. 
ولا يركبون فرساً (لأن ركوتها عزّء وهم قد ضربت علهم الدَلّة). بل بغلاً أو حماراً من غير سرج 
وعَرْضاً (بأن يجعل رجليه من جانب. وظهرّه من جانب آخر). 

ولا يُبدَؤون بسلامء وئلجوون إلى أضيق الطريق عند الازدحام» ولا يمشون إلا أفراداً. 
ويُمتعون من حمل السلاح» ومن التصدر في الجالس. ومن استلام مناصب تؤدّي إلى تعظيمهم. 
ولا يعلون على المسلمين في البناءء ولا يساووهم. فان تملكوا داراً عالية لم تُهدَمء لكن ليس لهم 
الإشراف منها. 

ويُمتتعون من إظهار خمر وخنزیر وناقوس (ومتى أظهروها أتلفت)ء ومن الجهر بالتوراة 
والانجیل. والأعياد والجنائز. ومن إحداث كنيسة إو إعادتها إذا انهدمت (فإن بَتَوا هدمت). 
فان صولحوا E‏ بلداهم علی الجزبة لم یمتعوا من ذلك. 

وئمتع کل کافر من استیطان الحجاز (مكة والدينة واليمامةء وقری الثلائة) كلّهاء فان استأذن 
للدخول لها وکان في ذلك مصلحة للمسلمین فما کبیر حاجة آذن له الحاکم ثلاثة أيام فما 
دونها. فان كان لتجارة لیس فما کبیر حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء مهاء فان مرض فها 
وشقّ نقله أو خیف منه موه ثرك. فان مات فما وشّقٌّ نقله مها دفن فها للضرورة. 

ويمنع الکاقر من دخول حرم مكة ولو لمصلحة لنا. فان دخله ومرض فيه نُقِل وان خیف 
موته. فان مات لم يُدفَن فیه. فان ذفن ثبش وأخرج إلى الجل. 

ولا یدخل کافر مسجداً إلا باذن من مسلم ولحاجة. 
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وعلى الحاكم حفظ من كان مهم ف دارنا وکذا ٤‏ دارهم كما تحفظ المسلمين. واستنقادُ من 
٤‏ 

واذا امتنعوا من التزام أحكامنا وأداء الجزية أو قاتلونا انتقض عهدهم مطلقاً. 

وان زنی أحد منهم بمسلمة؛ أو أصابها بنکاح؛ أو آوی جاسوساً للکفار؛ أو فتن مسلماً عن دينه 
أو دعاه للکفر أو قتله أو قذفه بالزنی. أو ذگر الله أو رسوله أو دیته پسوء ممالا یتدینون به: 
فان شرط علهم الانتقاض بذلك انتقض. والا فلا. لکنه یعاقب بما يراه الحاکم. 

أما ما یتدینون به (كزعمهم أن القرآن ليس من عند اللّه؛ أو أن الله ثالث ثلاثة) فلا نقض به 
وان شرط عليهم النقض. إلا إن أظهروه. 

وان فعل ما فيه ضرر للمسلمين فإنه ينتقض عبده وان لم يشترط الحاكم علیهم الانتقاض 
به. 

ومن انتقض عهده تخار الحاكم فيه بين القتل. آو امن بلا مقايل أو الفداء. لكن إن أسلم 
قبل اختيار الإمام امتنع قتله ومفاداته. 

ولا يطل أمان اانیان تبعاً لبطلا أمان البالغین؛ لأهم لم يوجد منهم خيانة. 


واذا اختار ذمّيَ نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بُلَغْ المأمن. 


١91 


الشد نه 


يجوز للحاکم مصالحة أهل الحرب على ترك القتال أربعة آشهر فأقل إن كان بنا قوّة. وعشر 
سنين فأقل إن كان بنا ضعف بقلة عدد وأهبة, وکرجاء اسلام. أو بذل جزية. أو إعانتهم لنا. 
الحرب بعورة لناء أو قتل مسلم. واذا انئققضت أو انقضت جازت الاغارة علهم ولو ليلاً. 

ولو تقض بعصم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضاًء وان آنکروا باعتزالهم 
أو إعلام الحاکم ببقاهم على العهد فلا. 

ولو خاف خيانهم بظهور علامة فله نبذ عهدهم إلهمء وببلفهم المأمنء ولا ينبذ عقد الذمّة 
بعّمة. بخلاف اليُدنة. 

ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتینا مهم فإن شرط فسد العقد. 

ولا یرد صي ومجنون ولا من لا عشيرة له. ورد من له عشيرة طلبته إلهاء لا إلى غيرها الا أن 
یقیر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه. 

ومعنی الردّ: أن يخلي بينه وبين طالبه. ولا يُجبّر على الرجوع. ولا یلزمه الرجوع. وله قتل 
الطالب. ولنا التعریض له به لا التصریح. 


ولو شرط أن یروا من جاءهم مرتدّاً منا لزمهم الوفاء» فان بو فقد نقضوا. 
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السباق والرمي 


وهما سئّة في جميع آلات الحرب ومعدّاتا وما ینفع فها إن كان ذلك بقصد التأهُب للجهاد. قال 
ع: «مّن عَلم الرمي ثم ترکه فلیس متّا» آو: «فقد عصی» رواه مسلم ۰۱۹۱۹ 


أولاً: المسابقة: 


تجوز المسابقة على عِوَض بين الخيل والإبل والبغال والحمير والفِيّلة فقط. لقوله بك «لا 
سبق إلا ق خف أو حافر أو نصل» رواه آبو داود 2۱-۷ والترمذي .¥ والنساني ۳۸۰۵ 
وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. 


ودشترط ف المسابقة: 
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البغل: ابن الفرس من الحمار. 
الركوب على الدابّة أثناء المسابقةء فلا يكفي أن تجري الدايّة بنفسها إلى الغاية. فلو 
شرط إرسالہما ليجريا بأنفسهما لم يصعٌ. 
معرفة المسافة. 
معرفه قدر العوض. 
ویجوز أن يكون العِوّض متهما ولو متفاوتاًء أو من آحدهماء أو من جني. فان كان من 
آحدهما أو من أجنبي جاز بلا شرط محلل فمّن سّبق أخَذهء وان كان منهما اشترط أن 
یکون معهما محلّل على مرکوب کفء لمركوتهما لا يُخرج عوضاًء فان سیقهما أخذ 
المالين. وان سبقاه معاً فلا شيء لأحد. وان جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه. ومال 
المتأجّر للمحيّل وللذي معه. وان جاء آحدهما ثم الحلّل ثم الاغر فمال الاخر للاول. 


وق بل بکون :عقي وق حال ی 
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ثانياً: الرّمي: 

وتجوز المسابقة على الرمي بالسهام والرماح والحجارة وآلات الحرب كالرصاص والقنابر 
(القنابل). والعِوّض منهما أو من أحدهما أو من أجنبيء والمحلّل معهما إذا كان منهما على ما 
تقدم. 

ودشترط في الرمي: 

-١‏ تعيين الرماةء ومن البادئ منهم. 

2-١‏ عدد الرشقات والإصابة. 

۳ مسافة الرمي. 

-٤‏ معرفة قذر العوض. 

ولا تجوز زيادة ولا نقص في العمل ولا في العِوّض. واذا غلب حزب قسم الال بيهم بالسونة. 
وتجوز السایقة من غير عوّض على ما لا ینفع في الحرب کالطیور والزوارق والأقدام 


والصارعة. وحمل الأثقالء والوقوف على رجُل. والسباحة. وصعود جبل. والکرة» ورمي بندق 
قي حفرة» والشطرنج. وأكل كذاء ومعرفة ما بيده من شفع أو وَترِء وعلی سائر آنواع اللعب. 


ييه عن التحریش بين البهائم؛ ولأن فعل ذلك سَمّه ومن فعل قوم لوط. 


۔ ۱۹۹ - 


أبحاث الأقضية: 

-١‏ الدعوى والبيّنات 

۲ ازالة الشيوع بين الشركاء 
۳ الشهادات 

-٤‏ الأيمان والنذور 


الأقضية 
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وهي الحکم بين الناس. قال &#: «القضاة ثلائة: قاضیان في النار. وقاض ‏ الجنة. فأما الذي 
في الجنة: فرجل عرف الحقّ وقضی به. واللذان في النار: رجل عرف الحق فجار في الحکم. 
ورجل قضی على جهل» رواه آبو داود ۰۳۵۷۳ والترمذي ۰۱۳۲۲ والنساني ۲۲ .0۰٩‏ 

وقال وه «یدعی القاضي العدل يوم القيامة فیلقّی من شدة الحساب ما یتمنی أنه لم یَقّض 
بين اثنين في تمرة» رواه أحمد ۶71۶ ۲. 

وتو القضاء فرض كفاية في حق الصالحین. فان لم يكن من یصلح الا واحد تعيّن علیه. فان 


ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الحاکم. وان حكم خصمان رجلا یصلح للقضاء جاز في غير 
حدود اللهء ولزم‌ما حکمه. 


ویشترط في القاضي: أن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً دَگراً عدلاً عالاً سمیعاً بصيراً ناطقاً. 
ولو تعدّر وجوده أو ول السلطان فاسقاً تقد قضاؤه للضرورة؛ لثلا تتعطل مصالح الناس. 
والعدالة: ملكة في النفس تمنع صاحها من اقتراف الکباثر ورذائل الخسّة (کسرقة لقمة). 


ولو زالت أهليّة القاضي بنحو جنون أو إغماء أو فسق انعزل. ولو عادت أهليّته لم تخد ولایته؛ 
بل یحتاج لتولية جديدة. 

ویندب أن یکون القاضي شديداً بلا عنف. ليّناً بلا ضعف. وأن یکون فطناً حلیماً عالاً بلغة 
الخصوم. عارفاً بمقادیر الناس. قوتاً في الحقّء شجاعاً. 


ويكره أن يقضي في حال غضب مفرط. وكلّ حال یسوء خُلّقه فيه کمرض وضجر. فان فعل 
ك3 حكية. 


ويجلس بسكينة ووقار. ويستشير الفقهاء فيما يُشكل, وان لم يتضح الأمر آخر الحكم فيه. 
وان احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها استخلف من یصلح. وان لم يحتج فلا إلا أن يؤذن له. 
وان احتاج إلى كاتب فليكن مسلماً عاقلاً عدلاً عارفاً بكتابة المحاضر. 
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ولا يتخذ حاجباً لقوله بل: «من تولّ شيئاً من أمر السلمین فاحتجب عن حاجهم وفقیرهم 
احتجب الله دون حاجته» رواه آبو داود ۰۲۹۶۸ والترمذي ۰۱۳۳۲ واسناده جید. فان احتاج 
لزحمة وغیرها فلیکن عاقلا أميناً بعيداً عن الطمع. 

ولا یحکم ولا يولي ولا يسمع البيّنة في غير مکان عمله. 

ولا یقبل هديّة إلا ممن كان بهادیه قبل الولایة؛ ولم تكن له خصومة ولو متوقعة؛ ولم تزد 
هديتة بعد التولية (ومثلها الضيافة ولو بعد الحکم إن كانت مجازاة له) ومع هذا فالافضل 
أن لا يقبلّهاء واذا قبلها في هذه الحالة عليه أن يثيب عللها سداً للباب. وحیث حَرْمت لا يملكهاء 
فلا تخرج عن ملك مالكباء فیجب ردها. 

أما الرّشوة (وهي العطيّة لأجل الحُكْم): فان كانت لأَجْل الحُكُم فحرام على كلّ من الدافع 
والآخذ. وان كانت لأَجْل الحُكم بالحقّ فحرام على الآخذ. وذلك لقوله يل «لعنة الله على الراشي 
والمرتشي» رواه آپو داود ۰۲۵۸۰ والترمذي ۷ وحسنه. 

ولا یحکم القاضي لولده. ولا لوالده. ولا لشريكه. ولا لنفسه. ولا يَنْمُذ حکمه بذلك. آما 
الحُكم علهم فجائز؛ لعدم العْمَة. 

وجده غير كفء عزله. ثم في اللْقْطّة. 

واذا ازدحم خصوم قدم الأسبق فالأسبق؛ وذلك ۴ خصومة واحدة, فإن كان لأحدهم دعوى 
آخری انتظر فراغهم أو حضر في مجلس آخر. 

فان استووا في المجيء أقرّع. ويسن تقديمٌ الستوفزین للسفر لیخرجوا مع رفقتهم؛ وتقديم 
نسوة على غيرهنّ طلباً لسترهنّ. ما لم یکثروا. 

ويسوّي بين الخصمين في المجلس والاقبال والاستماع وطلاقة الوجه والقیام وغير ذلك؛ الا 
أن یکون أحذهما كافراً فيقدّم السلم في سائر وجوه الاکرام. 

ولا یعتف أحدَ الخصمین, ولا یلقنه حُجّةء وله أن بشفع إلى خصمه؛ بأن يطلب مهما أن 

یصطلحا. 

ولا يشقّ على الشهود (كأن یقول لهم: لِمّ شهدتم؟ آو: من أين علمتم؟) فرتما يؤدي إلى ترکهم 

الشهادة. 
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ولا یقبل شهادة عدو على عدوّه (وهو من یبغضه. ويحزن بسروره؛ ویفرح بمصیبته). 

مهمّة: يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهداً. أو باجهاد من يقلّده إن كان مقلدأ لأحد 
المذاهب الأربعة. 

وللمقلّد الانتقال من مذهب لآخر بشرط أن لا يُتتبع اليُخَص فيأخذ من كل مذهب بالاسهل 
منه (فيفسق به عند ابن حجر, وبأثم به عند الرملي). وأن لا يلفّق بين قولين يتولّد منهما 
حقيقة مركّبة لا يقول بها كل منهما. 

فيلزم من انحرف عن عين الكعبة باجتهاد وصلى إلى جهتها مقَلّداً لأبي حنيفة مثلاً أن يمسح 
في وضوئه ربع رأسه» وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم والا كانت صلاته باطلة باتفاق 
المذهبين؛ لأن الطبارة والصلاة قضية واحدة. 

ومثله: ما لو طلّق امرأته مکرهاً فأفتاه حنفي بوقوع الطلاقء فتزوّج أختها بعد انقضاء عدتها 
مقلّداً آبا حنيفة» ثم آفتاه شافعي بعدم الوقوع وبقاء النكاح» فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلّداً 
للشافعي. والثانية مقلداً لأبي حنيفة. إذ كل من الإمامين لا يجوز الجمع بين اللختین. ويجب 
عليه عند تقلیده للشافعي إبانةٌ الثانية. 

ولا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب أو بمخالف لنصٌّ آو إجماع» کالقول بأن الطلاق 
الثلاث المجموع في کلمة واحدة آو مجلس واحد یقع واحدة رجعية؛ وذلك لمخالفته لإجماع 
الصحابة ومّن بعدهم من التابعين والأئمة الجهدین وظاهر الكتب وصرائح الستة. 
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الدعوی والبینات 


الدعوی: هي إخبار عن وجوب حق على غبره عند حاکم. 

والبتنات: هم الشهود. 

قال : «من حلف على يمين یقتطع بها مال مسلم هو فما فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» 
إذا ادعی الخصم دعوىّ غير صحيحة لم یسمعها القاضي. وان كانت صحيحة (بأن وجدت 
شروطها الاتیة) قال للاخر: ما تقول؟ فاذا أقرّ لم یحکم عليه الا بطلب المدّعي؛ فیقول 
القاضي: قد أقرّ لك بالحق. فماذا ترید؟ واذا أنكر: ولم يكن للمدّعي بيّنةٌ فالقول قول المدّعى 
عليه بيمينهء ولا يحلّفه إلا بطلب المدّعي (فلو حلّفه قبل الطلب لم يعتدّ به. وکذا لو حلّف 
اللذعی عليه قبل تحليف القاضي). فان امتنع من اليمين ردّها على المدّعي. فان حلف 
استحق. وان امتنع صرفهما عن مجلسه. 

وان سكت المدّعى عليه فلم يُقِرَ ولم ينكر فليقل له: إن أجبْتَ والا رددت اليمين علیه. فان لم 
يجب ردت اليمين على الذعي فيحلف ويستحق. 

وتعتبر في الحلف نيّة القاضي الستحلف للخصم. فلو وی الحالف في يمينه (بأن نوی خلاف 
ظاهر اللفظ) لم یدفع إثم اليمين الفاجرة؛ لأن اليمين شرعت لعهاب الخصم الاقدام علهاء 
فلو صح تأوبله لبطلت هذه الفائدة. آما المظلوم فتنفعه التورية. ولو حَلّف ابتداءً من غير أن 
يطلب منه ذلك أو حلفه غير القاضي اعثبر نيّة الحالف ونفعته التوربة. 


وان كان القاضي یعلم وجوب الحق: وکان في حدود الله تعالى (وهو الزنی والسرقة والمحاربة 
والشرب) لم یحکم به؛ لأنه مأمور بسترها. وان كان في غير ذلك (كالمال والنکاح والقصاص 
وحد القذف) حکم به. 

واذا أقيمت البيّنة بخلاف علمه لا يقضي ما لعلمه بخلافها؛ ولا بعلمه لأجُل قیام البيّنةء 
واذا لم یعرف لسان الخصم رجع فيه إلى عدل یعرف بشرط أن یکون عدداً یثبت به ذلك 
الحقّ (ائنین فاکثر). 


۲۰۱۵ 


واذا حکم بثيء فوجد الحقّ بخلافه نقضه. 

ولو اذعي على قاض جور في حکم لم یسم ذلك. بل تشترط البيّنة على ذلك. ولا يحلّف قاض 
على تركه الظلم في حکمه. ولا شاهد أنه لم يكذب. 

تنبيه: القضاء الحاصل على أصل كاذب يَنْمُذ ظاهراً لا باطناًء فلا يُحِلَ حراماً. ولا يُحرّم حلالا. 
فلو حگم بشاهدّي زور بظاهر العدالة لم يَحصّل بحكمه الجل باطناًء فيلزم المرأة المحكوم 
عليها بنكاح كاذب الهرب. بل يلزمها إن سُلّمت إليه أن تقتله ولو بش إن لم يندفع بغيره, ولا 
نظر لكونه يعتقد الإباحة؛ لأن الإكراه لا يبيح الزنی» فان لم تقدر على الهرب ولا على قتله؛ 
بان رُبطت حتى لم يبق لها حركة فلا إثم. 

ولا تصحّ الدعوى إلا من بالغ عاقل رشید. ويشترط في المدّعى عليه أن يكون بالغاً عاقلاً. 

ولا تصح دعوى المجهول إلا في مسائل منها: الوصيّة (كما إذا ادّعى على إنسان أن مويّثه أوصى 
له بشيء). ومنها: الإقرار بالمجهول. 

فإن ادّعى دَيناً ذكر الجنس والقذر والصفة. أو ادعى عيناً يمكن تعييها (كدار) عيّهاء فان 
كانت منقولة در صفتهاء فإن آنکر المدّعى عليه ما ادّعاه صح الجواب المطابق للدعوی. وكذا 
إن قال: لا يستحقّ علي شینا. 

فان كان المدّعى به عيناً في يد آحدهما ولا بيّنة فالقول قول مَن هي بيده بیمینه؛ لأن الأصل أن 
لا يدخل في يده إلا بسبب مشروع. وان كان في يدهما أو يد ثالث ولا بيّنة حَلّفاء وجُعِل بينهما 
۰ فین. 

ولو أقام كل مهما بيّنة بما ادّعاه وهو بيد ثالث سقطتا لتعارضهما. فیحلف لكل منهما يميناً. 
ولا تُرَجّح بيّنة بزيادة شهود لأحدهماء أو عدالة, ولا برجلين على رجل وامرأتين, ولا على أربع 
نسوة؛ لکمال الحجة في الطرفین. وتُرَجَّح بشاهدین. وشاهد وامرآتین. وأربع نسوة فیما يُقبَلن 
فيه (كولادة ورضاع وحیض) على شاهد مع يمين. 

ويسن تغليظ یمین مدّع ومدّعى عليه في مال بلغ نصاباًء وفيما لا يقصد به مال (كنكاح 
وطلاق). ويكون التغليظ بالزمان والمكان وحضور جمع (كما سبق في اللعان). 

ومن قامت عليه بيّنة ليس له تحليف المدّعي على استحقاق ما ادّعاه؛ لأنه تكليف خجة بعد 
حُجّةء فهو كالطعن في الشهود. 


اك 


وله تحلیف امین مع البيّنة بإعساره لجواز أنّ له مالا باطناً. 

ولو ادعى خصمُّه مُسمِطأ له (كأداء له. أو إبراء منه, أو شرائه منه) فيحلّف الدائن على نفي 
ما ادّعاه الخصم. وكذا لو ادّعى خصمّه عليه علمّه بكذب شاهده أو فسقه. 

ومن له حقٌّ على منكر أو ممتنع من الأداء فله أن يأخذه من ماله بغير إذنه إن ظفر به من غير 
رفع للحاكم؛ لما فيه من مشقة وكلفةء وذلك إذا آمن مفسدة. وعليه في الأخذ أن يقدّم جنس 
حقّه إن تيسّرء ويتملكه بلفظ یدل علیه. فان کان من غير جنسه فيبيعه ويستوفي منه» ولا 
يتملكه من غير بیع» ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار علیه, والا رد الباقي بصورة هبة 
ونحوها. 

وله كسر باب وقفل أو نقب جدار إن تعيّن طريقاً لذلك. ولا يضمن ما أتلفه. 

ومن له حقٌ على مُقِرَ غير ممتنع فليس له ذلك. 


وله جَحد مَن جَحَّده بقدر حقّه. فيحصل التقاص للضرورة. 


¥ 


ازاله الشيوع بسن الششسركاء 


وهي تمییز بعض الحصص من بعضها لیتمکن کل واحد من الشرکاء التصرف في ملکه. 

قد یسم الشرکاء المشترّكَ بأنفسهم. والا صب القاضي قاسماً یقسم بیهم. ودشترط فيه 
أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا ذَكَراً عدلاً سمیعاً بصيراً ناطقاً عالاً بالمساحة والحساب عفیفاً 
عن الطمع حتى لايرتشي ولا بخون. وأن لا يكون متهم بعداوة (بأن یبغضه. وبحزن بسروره. 
ویفرح بمصیبته) لمن یقسم بیهم. 

وان تراد ضی الشریکان بمن یقسم بینہما لم یلزمما الرضا بحکمه. 

واذا دعا آحد الشریکین شریکه إلى قسمة ما لا ضرر فيه کالثلیات من حبوب وغيرهاء 
والتشابهات من دُور متفقة الأبنية وأرضٍ مستوية الأجزاء لزم الآخرَ إجابتهء فيجرّأ ما يُقسَم 
كيلاً في الکیل. ووزناً في الوزون» وذرعاً في الذروع وعدا في المعدودء ویْمَرع بیهما. 

فإن اختلفت المقسومات كأرض تختلف قيمة أجزاءها لنحو قو ة إنبات وقرب ماءء أو يختلف 
جنس ما فما (كبستان بعضه نخل وبعضه عنب) قسمت بالتعدیل, فان كانت لاثنين نصفين 
وقيمة ثلها الشتمل على ما كر كقيمة ثلثها الخالیین عن ذلك؛ جُعل الثلث سهماًء والثلثان 
سہماًء وأقرع بیهما. 

فان كان في القسمة ضرر بحیث یبطل نفع القسوم بالكليّة منعهم القاضي مها للنبي عن 
(ضاعة الال. وبتناوبان نفعه» أو يؤجّراه أو يبيعاه. 

وان لم یّبطل نقعه بالكلّيّة کآن نقص نفعه. أو بطل نفعه القصود (کحمّام وطاحونة 
فيقسمون ذلك بأنفسهم تخلّصاً من سوء المشاركة. فإن أمكن جعلّه حمامین آو طاحوتین 
أجبر الممتنع لانتفاء الضرر. 

ولو كان له عُشر دار مثلاً لا يصلح للسکنی. والباقي لآخر يصلح لها أجبر صاحب العُشر على 
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القسمة بطلب الآخر. لا عکسه؛ لأنه تعنّتء إذ لا يمكن الانتفاع بالخشر إذا قسم. فلو كان 
ينتفع بخٌشره بعد القسمة (كأن كان ملاصقاً للکه وغرضّه من القسمة أن یجعل حصتّه سعه 
في ملکه) فان یجاب. 


ولو ثبت ببيّنة غلط أو ظلم في القّسم نقض. 


- ۲۲۰٩ - 


الشهادات 


جمع شہادة» وهي إخبار الشخص بحق لغيره. 


وتحملها وأداژها فرض كفايةء فان لم يكن إلا هو تعيّن علیه. ویجوز أخذ الاجرة عللها. 


أن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً عدلاً. مأموناً عند الغضب (لا یحمله غضبه على الوقوع في 
العاصي, لأنه ريما قال الزور عند الغضب). محافظاً على مروءة آمثاله. غير مغفل. وغير 
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وشرط العدالة: اجتناب كل كبيرة. وعدم الاصرار على صغيرة الا إن غلبت طاعائّه معاصیه. 
ومن الصغائر: هجر المسلم فوق ثلاثة آیام. والتبختر في المثي. ولبس رجل ثوب حريرء 
واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب» واستقبال القبلة عند قضاء الحاجة دون ساترء والجلوس 
بين الفسّاق إيناساً. 


والمروءة: تخلّق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه وحاله. 
ومما یخل بالمروءة: 


٠ه‏ الأكل في الطریق كثيراً وهو غير سوق (إلا إن أكل داخل حانوت بحیث لا ینظره المارّةء أو 
كان صائماً وقصد البادرة لستة الفطرء أو غلبه الجوع أو العطش). 


9 وبيعُه لصدیقه من غير محاباة (مراعاة) كما يبيع لغيره. 
©» وتقبیل زوجه بحضرة من یستحی منهم. 

٠‏ ومد الرَجُل عند من یحتشمهم بلا ضرورة. 

٠‏ واکثاژ حکایات مضحكة بين الناس إذا لم يكن طبعاً له. 
» ولبس إنسان مالم تَجْرٍ عادة أمثاله به. 


۵ واكبابٌ على لعب الشَّطْرَنْحِ بحيث يشغله عن مپمّاته. أو غناءٍ ((نشاد). أو سماعه. 


وامتهان حرفة لا تليق بأمثاله (کحجامة وکنس ودبغ) إذا اختارها مع حصول كفاية بغيرها. 
ولا تُقبّل شهادة الصوّر والمغني ومن یطیّر الحمّام. 

واذا ردت الشهادة لعصية أو ارتکاب خارم للمروءة فإنها لا تقبّل منه إلا بعد إقلاع عما حصل 
وتقبّل شهادة الأعمى فیما تحمّل قبل العمی. ولا تُقبّل فیما تحمّل بعده الا بالاستفاضة. 
کالاسلام والکفر والوت. والنکاح والحمل والولادة والنسّب والرضاع. والوقف وال لك المطلق 
من غير اضافة لسبب (کشراء وهبة) والوصایا والارث. والغصب. والجرح والتعدیل. 

ولا تقبّل شهادة الشخص لولده وان سفل. ووالده وان علا؛ وذلك للعْمة. وتقبل شهادة کل 
منهما على الآخرء كما تُقبّل شهادة أحد الزوجین للآخر وعلیه. وشهادة الأخ لأخيه وعلیه. 
والصديق لصديقه وعليه. 

ولا تُقبّل شهادة من یَجْرّ لنفسه نفعاً (کشهادته بأنه ول أو وصيّ آو وکیل)؛ لانه يُثبت لنفسه 
سلطنة التصرّف. ولا من یدفع عنها ضرراً (کشهادة عاقلة بفسق شهود قَنْل یحملونه)؛ لأنهم 
یدفعون عن أنفسهم التحمّل. 

ولا تُقبّل شهادة العدّو على عدّوه (وهو: من يبغضه. ويحزن بسروره» ويفرح بمصيبته). 
وتُقبّل شهادة العد لعدوه. وقد تكون العداوة من أحدهما فیختص برد شهادته على الآخر. 
وتقبّل شهادة المسلم على الكافر دون العكسء. وشهادة السئّّ على المبتدع. 

ولا تُقبّل شهادة مبادر بشهادته قبل أن يُسنّشهد للم وذلك في حقوق الآدميين (كحدَ 
القذف والبيوع والإقرارات). أما حقوق الله المتمحّضة (كترك صلاة أو صوم) فيُقبّل فها 
الشهادة قبل أن یُستّشهد. وكذا فيما لله تعالى فيه حقّ مؤكّد (كطلاق وعدّة وعفو عن 
قصاص). وفيما فيه حدٌّ لله تعالى (كحدّ الزنی. وقطع الطریق والسرقة). وشهادة على إسلام 
وكفر وبلوغ واحصان وثبوت نسب ووصية ووقف. 

أنواع الحقوق: 

والحقوق نوعان: حقوق لله تعالى» وحقوق للآدميين. 


- ۲۱۱ 


فأما حقوق الادمین: 

فبي على ثلائة أضرب: 

-١‏ ضرب لا يُقبّل فيه الا شاهدان ذكرانء وهو ما لا یقصد منه الال. وبطلع عليه الرجال 
غالبا (کزواج وطلاق ورجعة. وشركة ووكالة وكفالة ووديعة. وموت ووصاية. وعقوبة 
لله تعالى كحدٌّ شرب وسرقة. أو لادمي كقوّد وحدّ قذف). 

2-5 وضرب يُقبّل فيه رَجُلان» أو رَجُلٌ وامرأتان. أو رَجُل ويمين المدّعي بعد شهادة الشاهد. 
وهو ما كان القصد منه المال (كبيع واقالة ورهن وحوالة وضمان وقرض وابراء ووقف). 
وللمدّعي أن يطلب يمين خصمه. فان نكل خصمه فله أن يحلف يمين الرد. 

۳ وضرب يُقبّل فيه رجلان. أو رجل وامرأتان» أو أربع نسوة, وهو ما لا بطلع عليه الرجال 
غالباً (كحيض وبکارة وولادة ورضاع). 

وأما حقوق الله تعای: 

-١‏ ضرب ل يُقبّل فيه أقلٌ من أربعة (وهو الزنى واللواطء وإتيان الهيمة والميتة). 

؟"- وضرب يُقبّل فيه اثنان» وهو ما سوى الزنى من الحدود (کحد القذف والشرب). 

۳ وضرب يُقبّل فيه رَجُل واحد. وهو هلال رمضان احتياطاً للصوم. 

تحمّل الشہادة على الشهادة: 

وتُقبّل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله تعالى بشرط تعسّر آداء الأصل؛ لأن الأصل قد 

یتعذر عليه أداء الشهادة لغيبة أو مرض أو موت. 

ولا يصح تحمّل النسوة للشهادة ولو على مثلبنّ؛ لأن الشهادة على الشهادة مما يطّلع عليه 

الرجال. وما يطّلع عليه الرجال لا تُقبّل فيه النسوة. 

رجوع الشهود عن شهادتهم: 

لورجعوا عن الشهادة قبل الحکم امتنع الحکم. ويكون رجوعهم بقولهم: رجعنا عن الشهاده 

أو شهادتنا باطلة (بخلاف: أبطلّنا الشهادة). أما رجوعهم بعد الحكم فباطل لجواز كذبهم في 
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الرجوع. أما في الحدود (فئنقض؛ لأا تسقط بالشبهة). 

وتبطل الشهادة إذا تبین فسق الشاهد. 

ولو رجع شهود بعد استیفاء عقوبة وکان المستوفى قصاصاً أو قتل ردّة أو رجم زنی فعلیهم 
قصاص أو دية مغلّظة. ولو رجع شهود مال غرموا. 


- ۲۱۳ - 


الأيمان والضذور 


أولاً: الأیمان: 

وهي إثبات ما يحتمل الوقوع وعدمّه بالحلف. وسمي الحَلف يمينا ان العرب كانوا إذا تحالفوا 
أخذ كل واحد بيمينه یمین صاحبه. 

والخلف مکروه الا طاعة. وی دعوی مع صدق عند حاکم. وف حاجة (كتوكيد كلام). 

ولا ينعقد اليمين إلا من بالغ عاقل مختار قاصد للحلف. باسم من أسماء الله تعالى أو صفة 
من صفاته. أما ما يجري على اللسان دون قصد الحلف؛ كمن دخل على صاحبه فأراد القيام 
له فقال: والّه لا تقوم لي فلا تنعقد یمیته. ودسی لغو اليمين. 


وبكره أن يحلف بغير الّه. فان حلف بغيره (كالنبي وجبريل والكعبة) لم ينعقدء وإذا اعتقد أن 
غير الله يستحقّ أن يُحلّف به كما يُحلّف باللّه فقد كفر. 

فان حلف على ماض (کواللّه ما فعلت كذا) وهو صادق فلا شيء علیه. وان كان كاذباً أثم 
وان حَلّف على مستقبّل (كبالله لأفعلنَ كذا) فان كان على أمر مباح (كدخول دارء وآأكل 
طعام. ولبس ثوب) سن ترك حنثه؛ لما فيه من تعظيم اسم الله تعالى. 

وان حَلّف على ترك واجب آو فعل معصیه؛ عصی بحلفه. ولزمه الحنث والكفارة. 

وان خَلّف على فعل مندوب أو تزك مكروه كره حنثه. 

وان حَلّف على ترك مستحب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه الكفارة. 

وبحرم أن يقول: إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام» أو انا هودي أو نصراني مثلاً؛ قاصداً تبعيد 
تفسه عن الفعل. فإن قال ذلك فليس بیمین. فلیستغفر الله تعالی. ولیأت بالشهادتین ندباً. 
ومن حَلّف باسم لله تعالى لا يسحى به غیژه کقوله: «واللهء والرحمن, وعلام الغیوب. وخالق 
الحْلقَ. وما آشهه): انعقدت یمینه. ولا يقبّل منه دعوی إرادة غيره. 


والرازق» والرب) ولم ينو به غيرّه أو آطلق؛ انعقدت یمینه» وان نوی به غیره لم تنعقد. 
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وان حَلّف بما يشترك فيه هو وغيره (كالحي. والوجود. والغني. والسمیع. والبصيرء والعالم) 
لم تنعقد يمينه عند الاطلاق الا أن ينوي به الله عرّ وجل. 


وان حَلّف بصفة من صفات الذات كقوله: (وعظمة الله. وجلال الله وعزة اللّهء وبقاء الله. 
وعلم اللهء وقدرة الله. وحقّ الله وكلام اللّه. والقرآن) انعقدت يمينه. 

وان قال: أشهد بالله. أو علي عهد اللهء أو ذمّة الثهء أو أمانته لا أفعل كذاء أو أسألك بالله» أو 
آقسمت عليك باللّه لتفعلنَ كذا؛ انعقدت يمينه إن نواها أو أطلق. 

ويكره ردّ السائل باللّه في غير المحرّم والمكروه. وكذا السؤال بذلك. 

فإن فعل الشيء الذي حلف عليه عالماً عامداً مختاراً حنث, بخلاف ما لو كان جاهلاً أو ناسياً 
أو مكرّهاً فلا يحنث حینئز. ومن الفعل جاهلاً: أن يدخل داراً لا يعرف أنها المحلوف عليهاء أو 
يسلّم على زید ولا يعرف أنه زبد. 

ومن قال: لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا فهو مخيّر بين الصدقة أو كفارة اليمين. أما إن 
قال: له علي أن أتصدّق بكذا دون تعليق شرط بذلك فعليه أن يفعل ذلك. 

بعض آنواع الیمین. ومتى يحنث بها؟ 

من حَلّف لا یسکن هذه الدار أو لا يقيم فما فلیخرج في الحال. فان مکث بلا عذر حنث وان 
بعث متاعه. وان اشتغل بأسباب الخروج کجمع متاع ولبس ثوب لم یحنث. 

أو لا آدخل على زيد فدخل بیتاً فيه زبد وغیره حنث. ولو جهل حضوره لم یحنث. 

أو لا أدخل الدار مثلاً فدخلها ناسیاء أو جاهلاً آنها الحلوف علهاء أو مکرهاً لم یحنث, 
والیمین باقية لم تَنْحَلَ. 

أو لا آساکن زيداً في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم یحنث. أو سکن کل واحد مهما في 
بيت من دار كبيرة وانفرد بباب ومرافق لم یحنث. 

أو بستاناً فدخلها لم یحنث. ولو اهدمت فدخل وقد بقي أساس الحیطان حنث. ولو أدخل رأسه 
أو يده أو رجله لم یحتث. فان وضع رجلیه فها معتمداً علهما حنث. 

أو لا آدخل دار زيد فدخل مسکنه بکراء أو عارتة لم یحنث. 
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أو لا آکل هذه الحنطة فجعلها خبزاً لم یحنث؛ وذلك لانقلاب صورتها. ولو قال: لا آکل هذه 
(مشيراً إلى الحنطة ولم یذکر اسمپا) حنث باکلها خبزاً للاشارة إلى عينهاء وقد أكل عين المشار 
الیه. 

5 ل و‎ 5 : 3 ٤ 
أو لا آکل سمنأ فأكله في عصيدة (وهي دقيق يُلَتْ بالسمن وبطبخ) ونحوها وهو ظاهر فها‎ 
حنث. أما إذا استهلك ولم يتميّز لم يحنث.‎ 

أو لا آكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكل إلا تمرة ولا يعلمها لم يحنث. والورع أن يكمّر. 
أو ليأكلتها فاختلت لم يبر إلا بالجميع. 

أو لا آكل لحماً فأكل شحماً أو ألية أو یه أو كبداً أو قلباً أو طحالاً أو كرشاً أو سمکاً أو جراداً 
فلا حنث. أما لو أكل لحم رأس ولسان أو شحم ظهر وجتب فإنه يحنث لأنهما لحم. 

أو ليأكلن هذا غداً فأكله في يومه أو أتلفه أو تلف من الغد بعد إمكان أكله حتث, وان تلف في 
يومه أو أتلفه غيره فلا حنث. 

ولو قال: لا آكل هذا الؤُطّب فتتمّر فأكله لم يحنث. أو لا آكل خبزاً فثرده فأكله حنث. ويدخل 
في فاکهة: فستق وبندق ورُطّب وعنب ولو يابسان كتمر وزبيب. 

1 ل 

أو لا ألبس لزيد ثوباً فوهبه له أو اشتراه له فلا حنث. 

أو لا أهبه فتصدّق عليه حنث (لأن اسم الهبة يشمل الصدقة والهدية). أو أعاره أو وهبه فلم 
يقبل أو قبل ولم يقبض فلا حنث. أو لا يتصدّق لم يحنث بهبة. 

أو لا أتكلم ذ فقرأ القرآن ن أو ذكر الله فلا يحنث. 

أو لا أكلم زيداً زماناً أو حيناً بََ بأدنى زمن. 

أو لا أكلّم فلاناً فأرسل له رسولاً أو كاتبّه أو أشار إليه فلا يحنث. ولو حلف لا يسلّم عليه 
فسلّم على قوم هو فم واستثناه لم یحنث. وان طلق حنث. أو لا يكلمه فسلّم عليه حنث. 
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أو لا آستخدمه فخدمه وهو ساکت فلا حنث. 

ومن حلف أن لا یفعل شيئأ فأمر غيره بفعله أو وله لم بحنث في غير الزواج أما من حلف 
أن لا یتزقج فوگل غيره بذلك فانه يحنث بفعل وکیله؛ لأن الوکیل في النکاح سفير محض. 
ولهذا يجب تسمية الوگل في النکاح. ومثل النکاح الرجعة. 

أو لا آدخل هذه الدار. أو لا ألبسء أو لا آرکب. أو لا آقوم. أو لا آقعد. أو لا أتزقج. أو لا 
أتطيّب» وهو متلبس بذلك فلا حنث. 

ولو حلف أن لا مال له حنث بکل نوع وان قلّ. 


الاستثناء في الیمین: 

إذا حلف على شيء فقال بعده: (إن شاء الله تعالى) متصلاً باليمين؛ وقصّد الاستثناء قبل 

فراغه من اليمين لم تنعقد الیمین. فلا جنث ولا كفارة. 

وان جرى الاستثناء على لسانه على عادته ولم يقصد به رفع اليمين؛ أو بدا له الاستثناء بعد 

القراغ من اليمين لم يصح الاستثناء. 

کفارة اليمين: 

سمیت كقّارة لها تفر الذنب» أي: تستره. 

-١‏ (طعام عشرة مساکین أو فقراء لكل مسکین أو فقير مدّ طعام من غالب قوت البلد. 
والد: مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراً» فان قلّد أبا حنيفة في القيمة أخرج قيمة 
نصف صاع بن أو صاع شعير أو تمر أو زبيب بصاع أبي حنيفة. وهو عنده: مكعب 
طول ضلعه ۱۳,۷ سانتي مترا أما نصفه: فمكعب ضلعه ۱۳,۳ سانتي متراً. 
والمراد بالإطعام: التمليك. فلا يجزئ أن يغدّمهم ويعشيهم (كما هو مذهب أني حنيفة). 
ولا يتعين صرفه لفقراء بلده؛ لأن الكفارة والنذر يجوز نقلهما عن بلد المال. بخلاف 
الزكاة. 

۲- أو كسوتهم بما یسعی كسوة مما يُعتاد لبسه (كإزار أو قميص أو خمار أو منديل) ولو 
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لم یصلح للمدفوع له (کقمیص صغير لکبیر. أو ثوب امرأة لرَجُل). ولا یشترط أن یکون 
مخيطا. ولا یجزی خف أو جورب أو قفازان أو منطقة أو قَلَنْسُوَة أو خاتم؛ لأن ذلك لا 
يسمّى كسوة. ولا سراوبل قصير لا يبلغ الركبة. ولا يجزئ الثوب البالي. ولا يجزئ نجس 
العین. ويجزئ المتنجس وعليه أن يعلمهم بنجاسته. 
ولا يجزئ إطعام خمسة وكسوة خمسة, كما لا يجزئ إطعام واحد عشرة آیام. ويجزئ 
ذلك عند أبي حنيفة. 
فان عجز عنهما (بأن لم يجد فاضلاً عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته الحُمُر الغالب وهو 
ستون سنة) صام ثلائة آیام. والأفضل توالهاء ويجوز متفرّقة. 
ومن غاب ماله لا يعتبر عاجزاً بل ينتظر حضوره. 
ويجوز له إن کقر بالمال أن يكقر قبل الحنث وبعدهء أما إن کقر بالصوم لم يَجُرْ إلا بعد 
الحنث. 
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ثانياً: النذور: 


النذر: التزام مكنّف طاعة لم تلزم باصل الشرع بصيغة. 


وأركانه ثلاثه: 
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ناذرء وشرطه: أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً مختاراً نافذ التصرف فيما ينذره. ويصة 
من سكران متعبّء ومن محجور عليه بسفه ومفلس في القُرَب البدنية (کالصلاة). ولا 
يصح في الماليّة من السفیه. ولا من المفلس في العينيّة؛ ويصعٌ منه في الذمَةء ونخرج 
بعد حقوق الغرماء. 

ومنذورء وشرطه: أن يكون طاعة لم تتعيّن بأصل الشرع نفلاً كانت (كقراءة سورةء 
وعيادة مربض). أو فرض كفاية (كصلاة جنازة). 

وخرج بالطاعة: الواجبٍ العيني (كصلاة الظهر). والمعصيةٌ (كشرب الخمر). والکروه 
(كصوم الدهر لمن خاف به ضرراً)ء والمباح (کاکل فعلاً أو تركاً)؛ فلا يصح نذر ذلك کلّه. 
ولا يلزمه في ذلك كمارة لعدم انعقاد نذره. 

وصيفة. وشرطها: لفظ يُشعر بالالتزام (ومثله الكتابة مع النیّة). ك: لله علي كذاء أو 
النذر. ولو قال: أشهد الله على فعل كذا لم يلزمه؛ لأنه لا يُشعر بالالتزام. 


وبشترط في النذور له عدم الردّء فان رده برئ الناذر؛ لأنه أتى بما عليه ولا يُجبّر على قبوله. 


أنواع النذر: 


الأول: نذرتبرّرء وهو قسمان: 


- 
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ما 2 یمق على ميء مرغوب فیه. كأن یقول: ان شفی الله مربضي؛ آو قم غائي؛ أو 
نجوت من کذا؛ فللّه علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدّق. وجب الوفاء به عند وجود 
المعلّق على التراخي بما یقع عليه الاسم. وهو في الصلاة: رکعتان بالقیام مع القدرق وفي 
الصوم: یوم واحد. والصدقة: آقل ما يُتَموّل؛ إن لم يقيّد بقذر معلوم. والا وجب ما 


قدره. 
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ومن نذر صوم سَتَة بعیها لم يقض أيام العید والتشریق ورمضان وأيام الحیض 
والنفاس. ومثله المرض عند الرملي خلافاً لابن حجرء فعنده يقضي آیام الرض 
ولو نذر تطییب الکعبة؛ أو زبارة قبر رسول الله يَل؛ أو العلمای أو الصّلّحاء صح ولزم. 
ولو نذر صلاة أو صوماً في وقت ففاته ولو بعذر وجب عليه قضاژه. ولا يتعيّن لصوم 
وصلاة مکان عيّنه الا المساجد الثلاثة فتتعتن. وبقوم المسجد الحرام (والراد به: جمیع 
الحرم) مقام المسجد النبوي والمسجدٍ الأقصىء ويقوم المسجد النبوي مقام الأقصى. 
ولا يتعيّن لصدقة زمانٌ عيّنه. 

الثاني: نذرنّجاج (خصومة). وهو ثلاثة أنواع: 

2-1 مايُقصّدبه حت. كأن یقول: إن لم أدخل الدار فللّه عل كذا. 

۲- يُقصّد به منع. كأن يقول: إن كلمت فلاناً فلله علي كذا. 

۳ _ ما یْقصد به تحقیق خبر. كأن یقول: إن لم يكن الأمر كما قلت فللّه علي كذا. 

وهو بالخيار عند وجود المعلّق بين الوفاء يما التزمه. أو كفارة یمین. ما لم يكن ما التزمه مباحاً 


Ye 


الحلال والحرام 


الأطعمة 

اللباس والزينة 
السلام والنظر 
الامور النبي عنها 


الأطعمة 


ما يحل أكله من الحیوان. وما يحرم 
الذبائح 

الصيد 

الأضحيّة 

العقيقة وأحكام المولود 
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الأطعمة 


ما يحل أكله من الحیوان. وما يحرم: 

ومعرفة ذلك من آکد الأمورء فقد ورد الوعید الشدید على تناول الحرام. كقوله 6 «أيّ لحم 
نبت من سحت (حرام) فالنار آول به» رواه الترمذي ۰۱۱4 وأحمد ۰۱۶۶۱ 

واکل الحلال سبب في إجابة الدعاءء فانه ‏ ذکر اليَجُلَ يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 
ومطعمه حرام. ومشربه حرام. وملیسه حرام؛ وغذي بالحرام. فأنی یستجاب له رواه مسلم 
۱۰۵ 

وکل حیوان لا نصّ فيه من کتاب أو سُتَة أو إجماع بتحریم ولا تحلیل؛ ولم یرد أمُر بقتله ولا 
بعدّمه؛ واستطابّئه العرب في حالة رفاهية فهو حلال (لأنهم آهل ثروة وطباع سليمة. وفهم 
بعث النبي وله ونزل القرآن). الا ما ورد الشرع بتحریمه (کالحمار الأهلي) فلا یرجم فيه 
لاستطابهم. وكل حيوان استخبثته العرب (كالرّرافة والطاووس) فهو حرام الا ما ورد الشرع 
باباحته. 


ومما ورد الشرع بجله: 

الابل» والبقر. والجاموس (وهو من جنس البقر)» والغنم» والوعل (تیس الجبل). والغزال. 
والخیل. وفرس النهرء وبقر الوحش وحماره. ووحيد القرن (الکرکدن)» والكنغرء والأرنب» 
والضبٌ. والسنجاب. واليربوع (وهو نوع من الفأر. طويل الرَجْلین. قصير الیدین. وله دنب 
ينتبي بخصلة من الشّعر)ء وابن عزس (وهو قريب من الفأرء لکته أشدّ منه. یدخل جُحر 
الفأر وبخرجه وبأكله. كما يفتك بالدجاج). والمّنفذ. والدّلدل (وهو کبیر القنافذ. يرمي 
والضبع(. والثعلبء والقتك والسٌمّور (وهما نوع من الثعالب). والوّثر (وهو يشبه الهرٌ 
لکته أصغر منه. ولا ذتب له. یعتلف النبات). وعناق الأرض (وهو کالفهد. آسود الأذنین. 
طویل الظَّيْرء آکبر من القطء لونه آحمر). 


)۱( طارواه أصحاب السنن. وصححه البخاري. 
(۲) لانه لا یتقوی بنابه. 
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وبحلٌ من الطيورالمستأنسة: الدجاج. والبط. والإوزٌء والثغام. 


وتجلٌ ما كان على شکل العصفور: کالسُنونو. والژُرزور. والشحرور. والورور. والحمُرة. 
والصّفوة (رأسها آحمر). 

وما كان على شكل الحمام: كاليمام والقطا (وهو نوع من اليمام). وراج (وهو على خلقة 
القطا إلا أته أخفّ منه. باطن جناحيه آسود. وظاهرهما آغبر). والقُمْريّء والفاختة 
(الصّلصّل). والدبمي (الستيتيّة)؛ والکزوان. والعندليب (وهو البلبل أو الهزار). وغراب الزرع 
(وهو أسود صغير يقال له: الزاغ)؛ وأبو سعد. وأبو الفول. والحجل. والسُمًّانى» والشقراق 
(وهو أخضر ملوّن). والمُبّرة (المُئْبْرة)ء والحبارىء والرغل. والمكاء. ونقار الخشب. 


ومن علامة الحل في الطيور: لقط الحبوب. 

ويحلّ طير الماء بأنواعه: کالنورس. والبَجّع, والكُركي. والنخام (وهو يشبه الإوزّاء ومالك 
الحزین. إلا اللقلق فإنه مستخبث. 

ويحل أكل بيض غير المأكول. 

وبحلّ الجراد. 


وتحل الأسماك وكل مالا يعيش إلا 2 الاء (وعيشه خارجه کعیش المذبوح) كالقرش والحوت 
والدفین والروبيان» والحَبّارء ولو كان لا يؤكل مثله في البّر (ككلب البحرء وسُلّحْفاة بحرية). 
وبكره ذبح السمك إلا إذا كان كبيراً يطول بقاؤه خارج الماء فيسنّ ذبحه من جهة ذيله لأنه 
وبحل ما مات وطفا على وجه الماء. 

وبکره أكل مشوي سمك قبل تطييب جوفه. ویجوز أكل الصغیر مها مع ما في جوفه لعسر 
تنقية ما فیه. وبکره قلي السمك حيّاً لا فيه من التعذيب. 

وبحرم من الحیوان المستأنس: القط. والکلب. والحمار الأهلي. والبغل (وهو التولد بين 
قرس وحمار). والقرد. والفیل. والخنزير. 

وبحرم کل ذي ناب من السیاع یفترس به: کالأسد. والفهد. والتمر. والبثر. والذئب. وابن 
آوی. والیتتّور البري (النمس). والظرتان. والدب. 


E 


ونحرم الطیور الجارحة: کالصقر. والباشق (یشبه الصقر). والسر. والشاهین. والعماب. 
والبازي. والرّخمة» والجدأة. والبغاث. والبوم. والخْماش (الوطواط). والببغاء. والفراب 
الابقع (الذي فيه سواد وبیاض). والعقعق (ومو يشبه الغراب). 


ومن علامة‌الحرمة فها: أكل اللحم. وأكل النتن. 
وبحرم ما نبي عن قتله: کالهدهد. والصّرّد (وهو نوع من الغربان). 


وتحرم الحشرات والحلزون. 


وحَلَ أكل دود نحو الفاكهة حيّاً كان أو ميتاً إذا أكل معباء بخلاف أكله منفرداً. 
وتحرم البرمائيات: کالضفدع. والسّرطان» والتمساح. 


فائدة: يحرم عند مالك خنزيرء وذوات الحوافر (الحمار الأهليء والبغل» والفرس). وبكره 
وطواط وحيوان مفترس بنابه وکلبٌ وقرد. وبحل غير ذلك. 


وبکره أكل لحم الجلآلة (وهي التي تأكل الروث) سواء كانت بقراً أو دجاجاً أو غيرها إذا تغیر 
طعم لحمها أو ريحهء كما یکره لبها وبيضها والركوب علما بلا حائل. وتبقى الكراهة إلى أن 


وبحرم تناول ما يضر البدن أو العقل کالتراب (لغير الحامل لأنه بمازلة التداوي)ء والزجاج. 
والسم والخمر. والبنج (لغیر عمل جراحي). والأفيون, والحشيشة. 


ويحرم آکل النچس آو الطاهر الستقذر. 

وبكره معاملة من أکثرماله حرام والأكل منه. ولو عم الحرام الأرض جاز أن یستعمل منه ما 
تمس حاجته إليه دون ما زاد. 

ما یجوزقتله من الحیو انات وما لا یجوز: 


يجوز قتل التملة إذا ابتدأت بالأذىء ویحرم قتل التمل السليماني (وهو الکبیر)؛ لانتفاء أذاه. 
ولا يجوز قتل الکلب الا إذا آذی. 


ويحرم ذبح الحیوان غير المأكول ولو لاراحته؛ لأنه تعذیب له. 


- Yo 


ويكره قتل ما لا ینفع ولا يضر (کالخنافس). آما ما فيه نفع ومضرة (کالفهد والصّقر) فلا 
یستحب قتله لنفعه بتعلیمه الصيد» ولا یکره لضرره بعذوه على الناس والمهائم. 


وضرب الوجه مني عنه في كل الحیوان لکنه في الآدمي أشدّ. والوسم في غير الوجه جانز. 


- 71 - 


الذبائح 
لا يحل الحيوان إلا بالذبح. ويشترط فيه أربعة أركان: 
الأول: الذ ایح: وهو کل مسلم ولو (فاسقا أو 9۳ أو حائضا)ء وکل کتابي أو كتابيّة. ولا تحلّ 
ذكاة مرتد ومجومي ووثني ونصراني عربي (لأنهم لم يتمسكوا من دين النصارى الا بشرب 
الخهر): 
ويشترط في الهودي: أن لا يُعلّم يقيناً دخول أول آبائه في ذلك الدين بعد بعثة عیسی عليه 
الصلاة والسلام. وذلك يأن یْعلم دخولّه ی ذلك الدين قبلها أو یش فيه. 
ويشترط في النصراني: أن يُعلَّم بالتواتر دخوله في النصرانية قبل بعثة سيدنا محمد 4 
ويشترط أيضاً في الكتابيّ تجتب الحرف. 
وتحلّ ذبيحة الكتابي مطلقاً عند أبي حنيفة ولو دخل في الهودية أو النصرانية بعد نسخهاء 
وتحل ذبيحة الاععی والمجنون والسكران والصبي غير المميّز مع الكراهة؛ خوفاً من عدولهم 
عن المذيح. 
مهمة: لو جُهل الذابح هل هو ممن تحل ذبيحته أو لا لم يحل. لكن إن كان المسلمون أغلب 
في البلد فينبغي أن يحل. 
الثاني: الذبيح: وهو كل حيوان مأكول فيه حياة مستقرة إلا إذا كان مريضاً فلا تشترط. فإذا 
انتبی إلى حركة مذبوح بمرض أو جوع ثم ذبح حل. 
والمراد بالحياة المستقرّة: ما يوجد معها إبصار وحركة باختیار. وعلامتها بعد الذبح: انفجار 
الدم أو الحركة العنيفة. وعكس الحياة المستقرّة حركة عيش المذبوح: وهي التي لا يبقى معها 
إبصار ولا حركة اختيار ولو ترك الحيوان معها لمات في الحال. 
ولا يحل غير المأكول بالذبح. والسمك والجراد لا يحتاج إلى الذبح. 


واعلم أن الحيوان إذا لم تنفخ فيه الروح لا يحل أكله. 
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الثالث: الالة: وهي كل ما یقطع بحدّه الا السنّ والعظم والظُّمُر من الادمي وغيره متصلاً أو 


ولا يحل الذبح بثقل سكين لا تقطع؛ لأن القطم حصل بقوة الذابح وشدة الاعتماد بالالة وان 


ولا يصح الصید بالرصاص وان أتهر الدم؛ لأنه إنما مات بالثقل لا بالقطع. وجوّزه متأخرو 
الحنفيّة بشروط مهها: 


-١‏ أن یجرحه. 

-٣‏ وأن يذكر اسم اللّه عند الرمي. 
` وآأن یکون الصید ممتنهاً 

-٤‏ وأن لا یتواری عن بصره. 

ه- وأن لا يقعد عن طلبه. 

5- وذا أدركه حيّاً ذبحه. 


فقط (إذ لا يمكن الاحتراز عنها). 

۸- وأن لا يُرمى ثانية إن أثخنه في الأولى. 

الر ابع: الطربقة: وهي قطع تمام الحلقوم (وهو مجری التَمُس). والمريء (وهو مجری الطعام 
والشراب وهو وراء الحلقوم). سواء كان الذبح من أعلى العنق أو من آسفله, وسواء كان من 
تحت الجوزة العروفة أو من فوقها؛ لکن يشترط إن كان من فوقها أن یبقی منها شيء متصل 
بأصل العنق. ونستحب قطع الودّجين (وهما عرقان في جانبي العنق) وبکره قطع ما وارء ذلك. 
والا فلا. 

ولا يشترط في قطع ذلك أن یکون دَفعة واحدة. فلو رفع السکین ثم آعادها فوراً أو أخذ غبرها 
أو سقطعت من يده فأخذها وقطع ما بقي وکان فوراً حل ولا یشترط وجود الحياة المستقرّة 
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بين القطعین إلا إذا طال الفصل. فان انتبى إلى حركة مذبوح قبل تمام القطع صار ميتة. 
ویسن للذایح أن يُحِدَ شفرته دون أن تراه الذبيحة. ويسرع امرارها. وأن لا یذبح واحدة 
والأخرى تنظر. وأن یوجّه المذبح للقبلة وأن يتوجّه هو یضاً لها. وأن یقول عند ذبحها: (بسم 
اللّهء اللهم صل وسلّم على سیدنا محمد). 

ولا تحل الذبيحة باسم غيره تعالى. 


ويسن أن تذبح البقر والغنم والخيل في حلقها أعلى العنق. مضجعة لجنها الأيسر لأخذ 
السكين باليمنى والرأس بالیسری. مشدودة قوائمها غيرَ رجلها اليمنى فثترك بلا شب لتستریح 
بتحريكها. وأن تُنحر الإبل (ومثلها النعام والإورٌ والبط) أسفل العنق قائمة على ثلاث قوائم 
وسن أن لا یسلخها حتى تموت. 

ویحرم أكل اليتة بأكل نبات مضرّ ونحوه من کل سبب یحال عليه الهلاكء والنخنقة. 
والوقوذة (القتولة ضرياً أو باهدام سقف). والتردّية. والنطيحة. وما أكل السَّبُع؛ الا 
للمضطر الذي یخاف على نفسه الهلاك. فيأكل ما تندفع به الضرورة إن لم يَحِدْ حلالاً. ولا 
یباح للعاصي بسفره الأكلُ حتى یتوب. ولو وجد مضطر طعاماً لغیره أكل منه وغرم بدله. ولو 
امتنع غير المضطر من بذله بالئمن آخذه بالقوّة ولو بقتله. فان وجد ميتة وطعام غهره أكل 
تنبیه: لو ذُبح مأكول فؤجد به جنينٌ ميت أو لیس به حياة مستقرة حل أكله؛ لأن ذکاته حینئذ 
بذكاة أمه» فان كان فيه حياة مستقرّة بعد خروجه من بطن أمه وجبت ذکاته. ولو مات في 
بطنها قبل ذبحها كان ميتة. ولو اضطرب في بطن أمّه بعد ذبحها زماناً طوبلاً ثم سكن لم یحل. 
ولو ضربت أمّه على بطنها فسكن ثم ذبحت فؤجد ميتاً لم يحل. 

ولو وجدنا سمكة في جوف أخرى ولم تتغيّر حلّت. والا فلا. 

وما قطع من حيوان حي فهو كميتته» فما قطع من السمك طاهر. وما قطع من الشاة نجس 
إلا صوفاً ووبراً وشعراً وريشاً قطع من مأكول فطاهر. أما شعر الميتة فنجس ولا يطهر لأنه لا 


و 


5594 


إن 


الصيد 


كل حيوان مأكول لا يُقدّر على ذبحه بطيرانه أو شدة عدّوه يحل صيده بكل محدد (كالسهم). 
أو بكل جارحة من سباع الهائم (کالکلب). ومن جوارح الطير (كالصقر) في أي موضع كانت 
(صابته. فما أدرك ميتأ أو في حركة مذبوح حل أكله» وما أدرك وفيه حياة مستقرة وجب ذبحه. 


ويشترط في الجارحة: 


-١ 


۲ 


-۳ 


أن تکون معلّمة بحیث لو آرسلت ذهبت. واذا ژجرت وقفت في ابتداء الأمر وبعده. واذا 
أمسكت صيداً لا تترکه. واذا قتلت صيداً لم تأكل منه شيئاً قبل قتله أو عقبه (آما إذا 
أكلت منه بعد طول الفصل وسكون غضبها عرفاً فلا یضت) ولو أكلت من الصيد بعد أن 
كانت معلّمة لم يحل ذلك الصید. ويشترط تعليمٌ جديد. ولا بأس بلعقها دمه ونتفها ردشه. 
(وموضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله سبعاً إحداهنّ بالتراب). 

وأن يتكرر منها ذلك بحيث يغلب على الظن تعلّمها. ولا ينضبط ذلك بعددء بل الرجوع 
فان عدمت هذه الشروط لم يَحِلَّ أكل ما جرحت من الصيد إذا لم يبق فيه حياة 
مستقرة أما إن وُجد فيه حياة مستقرة فيذكى حینئذ وتحل. 

وهذه الشروط معتبرة قي كل جارحة من السباع والطير إلا أن الطير لا يشترط فيه 
الانزجار بزجر صاحها؛ لأنها إذا أرسلت فلا مطمع في انزجارها بعد إرسالها. 

وأن لا تسترسل بنفسهاء فلو استرسلت فأصابت صيداً لم یحل. 

جرح الصید. فلو مات بعرض السهم أو انخنق بحبل لم يَحَلّ وإن كان الاصطياد 
بجارحة لم يشترط الجرح. بل لو تحاملت عليه بثقلها فمات حل. 

کون الجرح مزهقاً للروح فلو أدماه ومات عطشاً أو عَدُواً أو فزعاً أو بصدمة أو افتراس 
وان أصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل ثم تردّى منه فمات لم يحل. 

ولو رماه فأبان منه عضواً بجرح قایّل حل العضو والبدن. فان لم يكن قاتلاً ثم ذبحه 


و 5 


2 
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حرم العضو وحل الباتي. فان لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع. 

کون الصید غير مقدور علیه. فلا يحل القدور عليه الا بالذبح. واذا استوحش انمي 
وتعذر رده (کشاة شردت) حل رمها أو إرسال جارحة علمها. ولو تردى بعير في نحو بثر 
ولم یمکن ذبحه حل قتله بنحو ٍرسال سهم عليه مزهق للروح. ولو صال على إنسان 
حیوان مأكول فضربه بسیف فجرحه ومات ولم یتمکن من ذبحه حل أيضا. 

قصد الصید بارسال الجارحة أو السهم. فلو آرسل سهماً أو جارحة لا لصيد بل 
لاختبار قوّته مثلاً فاعترض صيداً فقتله حرم. ولو رمى شيئاً فظنه حجرأ حل ذلك 
لصحة قصده. ولو أرسل جارحة نحو حیوان غير مأکول فبان مأكولاً؛ أو أرسل إلى 
جماعة من الظباء قأصاب واحدة منها؛ أو قصد واحدة فأصاب غيرها حل المصيد. 
ولو أرسل كلباً إلى صيد فأخذ صيداً آخر حل. 

ولو كان في يده سكين فسقطت على صيد فمات. أو نصب سكيناً فمات الصيد بمروره 
علها حرم المصيد لانتفاء القصد. ولو حرك السكينّ للذبح فحکت الشاة حلقها بها 
حرمت لأن الموت كان بالحركتين. 

ولو شارك مجوسي مسلماً في صيد حرم. 


أن لا يغيب عنه» فلو جرحه فغاب أو غاب الكلب والصيد ثم وجده ميتاً حرم؛ إلا إن 
جرحه وكان منتهياً إلى حركة مذبوح. 


وان مات قبل ذبحه لتقصيره بأن لا يكون معه سكين لم يحل. 


حكم تربية الكلاب: 

ويحرم اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية (إبل أو غنم) أو زر لقوله 2 «من اقتنى كلباً - إلا 
كلب صيد أو ماشية - فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان» رواه البخاري 65١1م‏ ومسلم 
۶ والقيراط هنا: مقدار معلوم عند الله تعالى كما قال النووي. والقيراط: جزء من أربعة 
وعشرین ا 

التحردش بين الهائم: 


وهو الإغراء بينهاء وتسليط بعضها على بعض بقصد التلكي ورؤبة الغالب منها على الآخر. وهو 
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حرام لما في ذلك من إيذاء الضعيفة منها بلا ضرورة ولا فائدة. روی أبو داود ۰۲۵۲۲ والترمذي 
۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نبى رسول الله 4# عن التحريش بين البهائم». 
تطيير الحمام و اتخاذه: 

وهو منبي عنه. وهو من عادات قوم لوط. روی آبو داود 4۹4۰ أن رسول الله يل رأى رجلا 
یتبع حمامة فقال: «شیطان یتبع شیطانة». وذلك لما في تطييرها فوق السطح من الاطلاع على 
عورات الناس. وجلب حمّام غيره له. وأكلٍ طیوره من حبوب الناس. فان لم یمتنع ذبّحها 
الحاکم وألقاها لمالكها. 


وأما اتخاذ الحمام للاستئناس فمباح. 
ویجوز حبس الطيور المغرّدة في القفص إذا لم يكن تعذيب لها في ذلك: بأن أَلِمَنْه من صغرهاء 
وليس في إطلاقها ثواب؛ لائه تضییع مال. 


ولا يأتي الطيرٌ ليلاً في أوكارها فان الليل آمان وقرار. 
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هي سنة مؤكّدة للبالغ المستطيع (وهو الذي تکون الأضحيّة فاضلةً عن حاجته وحاجة من 
يعوله يوم العيد وأيام التشريق) ولو كان مسافراً أو ات وبکره ترکا. 

وجاء في فضلها: «بكل شعرة منها حسنه» رواه ابن ماجة ۳۱۲۷. 

ويندب لمريدها أن لا يحلق شعره ولا يقلّم ظُّمْرهِ في عشر ذي الحجة حتى يضتي. والا كره. 
والحكمة فيه: شمول المغفرة لجميع أجزائه. 

ولا تجب الا بالنذر وبقوله: هذه أضحيّة. أو: جعلتها أضحيّة. 

واذا وجبت لزمه ذبحها وعدم الأكل مها (فتنبّه لذلك فانه یقع كثيراً). 

وأول وقتها: طلوع الشمس يوم النحر (وهو اليوم العاشر من ذي الحجة)ء ومضي قذر صلاة 
العید والخطبتین وان لم یفعل ذلك. فان ذبح 5 قبل ذلك لم یجزه. 

وآخر وقتها: غروب الشمس من آخر آیام التشریق (وهي ثلاثة بعد العید). فمن لم يُضَّحّ حق مضی 
الوقت: فإن كان تطوّعاً لم یذبح بقصد التضحية, وان كان منذوراً لزمه أن يُضَّحِي قضاء. 

وتكون نيّة ستة التضحية عند الذبح أو عند تعيين الأضحيّة. وتكفي من الموكل عند التوکیل. 
وبصح أن يفوّضها لمسلم مميّزء وحینثذٍ تكفي النية من المفوّض إليه. 


وهي ستة كفاية في حقّ أهل بيت تعدّدواء والا فسّنة عين. 


ولا تجوز إلا من إبل أو بقر أو غنم » وأقلّ س سته في الإبل: خمس سنين ودخل قي السادسة. وني 
البقر والمغز: الدخول في الثالثة» وفي الضأن: سنة ودخل في الثانيةء أو ستة أشهر إن أسقط 
أشرك غيرّه في ثوابها جاز. وشاة أفضل من مشاركة في بعير. 

وأفضلها: الابل. ثمّ البقرء ثمّ الضأنء ثم المعزء وسبع شیاه أفضل من بعير أو بقرة. 

وأفضل الشاة: البیضاء ثم الصفراء. ثم البلقاء (وهي ما فها سواد وحمرة. أو سواد وبیاض). 
ثم السوداء. والذّكر آفضل من الانی. 


- ۲۳۳ - 


والافضل أن يذبح الأضحيّة بنفسه. فان لم يُحسن ول مسلماً عالماً بشروطها وحضر ذبْحَها. 
خليلك). 


ويشترط سلامة الأضحيّة من العيوب التي تنقص اللحم. 

فلا تجزئ العرجاء. والعوراءء والهزيلة, والجرباء. والتي قُطع بعض أذُنها (ويجزئ عند أبي 
حنيفة إن كان المقطوع دون الثلث)ء ولا المخلوقةٌ بلا أذنين (خلافاً لأحمد)ء ولا مكسورةٌ القزن 
إن ضر بلحمهاء ولا مقطوعة الدَّتَبٍ (خلافاً لأحمد)ء ولا ذاهبة أكثر أسنانها إن أثّر نقصأ في 
الاعتلاف. ولا الحامل؛ لأن الحمْل ينقص لحمها. 

وتجزى مخلوقة بلا زع أو ألية أو ذئب. 

ولا يضرٌ الكء ولا الخصاء ولا شق الأذن. ولا خزقها (ما لم يذهب جزء منهاء والا ضن). 
ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء من لحمها ولو يسيراًء بشرط أن يكون نيئاً (فلا 
يكفي جعله طعاماً). فان أكل الجميع ضمن الواجب من غيرها. 

والأفضل التصدّق بالجميع إلا لقم ياكلها تبركاً (وأن تكون من الكبد)ء ثم أكل الثُلْثْ والتصِدّق 
بالباق» ثم أكل الثُلْتْ والتصدّق بِالثُنْثْ وإهداء الثُلْث. 

ولا يجوز بيع يء من الأضحيّة ولو جلدهاء ولا جلّه أجرة للجرّار وان كانت تطوّعاًء بل 
یتصدّق به أو ينتفع به, بخلاف الفقراء فإنهم يملكونه ولهم بيعه. وليس للأغنياء بيعه. 
وان نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عها. ولم يَجُز بيعهاء وله أن يركيهاء فان وَلّدت ذبح معها 
ولّدَها وجوباًء وله أكل كله؛ وله أن یشرب من لبنها ما فضل عن ولدها مع الكراهةء ولا يجوز 
بيعه. وان كان صوفها يضرٌ بها إلى وقت الذبح جاز له أن يَجُرَّهِ وينتفع به. ولا يأكل من لحمها 
شيئاً وكذا من تلزمه نفقته, فان أكل مها غرم بدله. 

ولو ندّر التضحية بسليمة ثم حدّث فما عيب ضبعى بها وأجزأته؛ لأته لما التزما سليمة خرجت 
عن ملکه؛ بخلاف المعيبة والصغيرة فان النذر لم يتعلّق بها إلا معيبة أو صغيرة فيلزمه ذبحها 


ولا تجزئ. 
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وان تلفت المنذورة قبل یوم النحر بلا تقصير لم يضمنهاء وان أتلفها أو تلفت بعد التمکن من 
ذبحها ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو أضحيّة مثلهاء فان زادت القيمة على مثلها تصدّق 
بالزائد. فان ذبح قبل الوقت المعيّن لزمه التصدّق بهاء ولا يجوز له الأكلٌ منهاء وبلزمه ذبح 
مثلها في الوقت المعيّنء وان ذَبَح بعده فقضاء. 


5 نارف - 


العقيقة وأحکام المولود 


العقيقة هي: ما يُذبح عند حلق شغر رأس المولود؛ لأن مذبحه يُعقّ (أي: يُشْقَ ويقطع)؛ ولان 
الشعر يُحلّق إذ ذاك. والأصل فيها قوله 5 «الغلام مرتهن بعقیقته. تذبح عنه يوم السابع. 
وتحلق رأسه. ونْسَمَی» رواه أبو داود۰۲۸۳۷ والنساتي ۱3/۲ والترمذي oY‏ وقال: حسن 
صحیح. ومعنى مرن بعقیقته: قیل: لا ينمو نمو أمثالهء وقیل: إذا لم یْعَقّ عنه لم یشفع 
لوالدیه. وقیل: إن العَقّ سبب لمّکاکه. 

وهي سُنَة مؤكدة تذبح في الیوم السابع (وهو الأفضل) فان لم تذبح فيه فقي الرابع عشر والا 
فضي الحادي والعشرین. وهكذا. 

وبقول عند الذبح: باسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك واليك. اللهم هذه ستة عقيقة فلان. 
فإن قال: هذه عقيقة قلان صارت واجبة ولا يجوز حينئل الأكل منهاء كما مر في الأضحيّة. 
وان كان المولود غلاماً ذبح عنه شاتين (وهو الأكملء ويتأدّى أصل السُّنَّة بشاة)ء وان كان 
ودشترط أن تكون الذبيحة مجزئة في الأضحيّة. 

ودسن أن لا يكسر العظم. بل يقطع كل عَظم من مَفصله؛ تفاؤلاً بسلامة أعضاء الولود. 
وأن تطبخ كسائر الولائم إلا رجلها اليمنى إلى صل الفخذ فتعطی نيئة للقابلة؛ تفاؤلاً بأن 
المولود يعيش ويمشي على رجله. 

وأن تُطبخ بحلو (كزبيب)؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود. 

وأن تُطعم للفقراء كالأضحيّة؛ وتا إلهم أولى من أن يدعوّهم؛ لأنه أرفق بهم. 

والعقيقة كالأضحيّة في الجنس. والست. والسلامة من العیوب. والنيّة. وقي قدر الأكل منها 
والتصدق والإهداء وامتناع البيع وغير ذلك. لكن لا يجب التصدق ببشيء من لحما نبا كما 
أته إذا أهدي شيء للغني ملكه فیجوز له بيعه. 

وبكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة (وانما لم يحرم مع أنه تضمخ بالنجاسة؛ لانه قيل بنذبه 
لخبر فية). 
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ووقت العقيقة من الولادة إلى البلوغ. ثم يعق الولود عن نفسه. والخاطب بها مَن عليه نفقة 
الولود. وتخرج من مال الولي. وتسقط بفقره في مدّة آکثر التفاس. ومع ذلك لو فعلپا سقط 
ويسن أن يعقّ عمّن مات أيضأ وان مات قبل السابع. 

ويسن عقب الذبح أن يحلق رأس المولود ولو آنی. وبتصّق بوزن شعره ذهباء فان لم يتيسّر 
ففضة ذَكراً أو أنثى. (ومن لم يُحلّق شعره يفعله هو بعد البلوغ)؛ ثم يسميه باسم حسن 
کعبدالرحمن وأحمد وآدم وأزهر وأسامة وأشرف وأسعد وأمين وأنّس واياد وایاس وأيسر 
وأيمن. 

وبراء وبشير وبلال وتميم. 

وجمیل وحسان وحَسّن وحماد وخالد وخبّاب وخلاد وخليل. 

وداوود وراشد ورضوان وزاهر وزكريا وزباد. 

وسالم وسعید وسلمان وسلیم وسمير وسیّد وشجاع. 

وصالح وصفوان وطاهر وطریف وطیّب. 


وعابد وعاصم وعامر وغبّاد وعصام وعفیف وعلاء وعمار وعمر وغسّان. 


وفاتح وفراس وقحّي وكنانة ولیس. 
وماجد ومازن ومالك ومحمود ومروان ومُصعب ومطیع ومعمّر ومقدام ومنیب ومپتد ومؤمن. 


ونبیه وهاشم وهشام وهمام ووائل وولید ویاسر ویمان. 

ومن أسماء البنات: 

أروى وأسماء وتريرة وبشيرة وجمانة وحفصة وحوّاء وخنساء وخولة. 
ورباب ورجاء ورضوى وروضة. 

وسعاد وسلمى وسمراء وسميرة وسُميّة وسنا. 

ولبنى ومريم وهند. 


وقد اخترت الأسماء السابقة من أسماء الله تعالى» أو اسم ني أو ملك أو صحابي أو صحابيّة. 


5 ۲۳۷ 


وجمیعها لا يتطرّق إلها التحریف في النطق. 
تغيير الکروهة (کمرج؛ لأته یتشاءم بنفیه). 

0 > ما ea‏ 3 و رخ بات ع 
ويسن أن يؤذن في آذن المولود اليمنى. وتقرا سورة الإخلاصء وایه: ) وف اعیدها بلك 
وَذَيّتَهَا مِنَ آلشیطن آلرَّحِيمٍ ) (آل عمران: 7") (ولو كان الولود در ويُقيمَ في اليسرى 
عقب الولادة؛ ليكون التوحيد أول ما يقرع سمعه حين قدومه إلى الدنيا. 
ويسن أن يحتّك المولود بتمر عقب الأذان والاقامة. فان لم يكن فبحلوء وينبغي أن يكون 
المحيّك من أهل الصلاح. 


وأن مهنأ الوالدُ بالمولود فيقال له: (بورك لك في الموهوب. وشكرت الواهب. وژزقت برّه. وبلغ 
أشُدّه). ويرد ا مهتا فيقول: (بارك الله لك وبارك عليك) أو (جزاك الله خيراً) أو (رزقك الله مثله). 


ويسن أن يخن في اليوم السابع من الولادة. ويصبح واجباً بعد البلوغ. 
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اللباس والزینه 


اللساس 
العورة: 
ستر العورة واجب حت في الخلوات وفي الظُلّمة. والعورة التي يجب سترها في الخلوة: السوأتان 
(القبل والدبر) فقط من الرجل. وما بين السرة والركبة من المرأة. 
ویجب الستر ولو بثوب نجس أو حرير لم یجد غيره. 
ويجوز كشفها لحاجة (کفسل). 
وعورة الرجل بالنسبة لغيره: ما بين السرة والركبة. وعورة المرأة بالنسبة للأجانب: كل بدا 
حتى الوجه والکقین. ومع محارمها من الرجال ومثيلاتها من النساء: ما بين سرتها وركبتها. 
وعورتها مع الكافرة: جميع بدا إلا الرأس والعنق واليدين إلى العضدین. والرجلين إلى 


الركبتين. 


وشرط الساتر: أن يمنع لون البشرة في مجلس التخاطب وإن حكى حجمها (كسراويل ضيّقة). 
فان فقد ثوباً وأمكن ستر بعض العورة وجب. ويستر السوأتین حتماً » فان أمكن آحذهما تعيّن 
المُبُل. وان أعير ثوباً نزمه القبول» وان وهبه ثمن الثوب أو آقرضه ثمنه لم یلزمه قبوله لعظم 
التة. وان وجد الثوب يُباع بثمنِ مثله لزمه شراژه إن ملك الثمن. فان امتنع المالك من بیعه 
وهو مستفن عنه لم يأخذه الحتاج إليه غصباً. 

اسبال الازار: 

يحرم على الرّجُّل اسبال الازار تحت الکعبین على سبیل الخیلاء (الكبْر)ء ویکره من غير خیلاء؛ 
لقوله يل «من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله إليه یوم القيامة» (أي: نظر رحمة ورضی). فقال 
آبو بکرطله: يا رسول الله! إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله : «إنك لست 
ممن یفعله خیلاء» رواه البخاري ۳۱7۵. 


حجاب المرأة وصوتها: 
الحجاب فرض على المرأة لقوله تعالى: ( وَإِذَا سَأُلْتْمُوهنٌ معا فَسََلُوهصء من وَرَآءِ جاب 
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کم اهر کم وَقُلُوبِهِنَ 4 (الأحزاب:٠٥)ء‏ وهذا ليس خاصاً بزوجات الني ل لان العلة 
تشمل كل النساء. 

وقال وله «إن المرأة عورة. فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشیطان. وأقرب ما تكون من 
رحمة ربها وهي في قعر بيتها» رواه الترمذي ۱۷۳ ١‏ بسند صحيح. 


أما شروط لباس المرأة فستة: 
-١‏ أن يكون ساتراً لجميع بدنها حتى الوجه والكفين» وذلك للأدلة التالية: 


اير ات 


قوله تعالى: 3 يتما لبي قل لاو جلك وَبََاتِكَ وَسَاءٍ ألْمُؤْمِيينَ يرت عَلبِنّ ِن 
جَلَسِبِينَّ ذَلِكَأَدْقَ آن يُحْرَفَنَ فلا وَين ) (الأحزاب:59) قال ابن عباس: تستر جميع 
بدا ولا تبدي إلا عيناً واحدة [یعرفن: أي بالطهر والعفاف]. 
قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «رحم الله نساء الهاجرات الأول لما نزلت آية 
الحجاب يتاج ی قل...؟ عمد النساء إلى مروطهن فشققنها فاختمرن اء فخرجن 
كأن على رؤوسين الغريان» رواه البخاري 8ه وروی أيو داود 5 4٠٠١‏ عن نساء الأنصار 
آنهن فعلن ذلك أيضاً. [المزْط: كساء تتلفّع به المرأة]. 
وقوله تعالی: وق لِلمُؤْمتِيَعْصُضْنَ ین أتص رون وحَفَطْنَ فرُوجَهْنَ ولا یتیبرت 
هن إلا ما طهر نها ا (النور:۳۱). قال ابن عباس: 
إلا ما ظهر مها: أي الجلباب والثیاب الخارجية». ثبت هذا في الستدرك بسند 
صحیح. وما ورد عن ابن عباس أن ما ظهر منها: هو الوجه والكفان كان ذلك في أول 
الأمر كما قال ابن تيميةء ثم لما نزلت آية الحجاب أمرن بستر الوجه والكفين. 
وروی البخاري ٤۷۹۲‏ ومسلم ۳۵۷۹ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنا أعلم 
الناس بالحجاب. لما تزوج النبي ك زینب رضي الله عنها وبنى بها وأولم. فلما رفع الطعام 
وانصرف الناس بقي نفر يتحدثون في بيت الني و وأمُنا زينب مولية وجا إلى الجدار. 
وثبت في مسند آحمد ۲۹۳۲ وسفن أبي داود ۱۸۳۵ بسند حسن عن عائشة رضي اللّه 
عنها قالت: «كان الركبان إذا حاذونا في الحج سدلت إحدانا جلبابها على وجههاء حتى 
إذا جاوزونا كشفنا». 
وثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي عن 
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أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «کنا نغطي وجوهنا من الرجال في الوحرام». 

© وثبت في السيرة أن سبب غزوة بني قينقاع أن سيدة من نساء الأنصار كانت تجلس 
عند صائغ من هود بني قينقاع فطلبوا مها كشف وجهها فأبت. فعقد الصائغ طرف 
ثوبها إلى ظهرها وهي لا تشعرء فلما قامت انکشفت سواآتها. فضحکوا. فاستغاثت. 
فوئب مسلم إلى الصائغ فقتله. فتجمع الهود على المسلم فقتلوه. وقامت فتنة بين 
الطرفين انتهت بإجلاء النبي و لهود بني قينقاع من المدينة. 

* وروی البخاري ١5١؛‏ في حديث الافك أن صفوان بن المعطل عندما أصبح عند منزل 
عائشة فعرفها لأنه كان رآها قبل الحجاب. فقال: انا لله وانا إليه راجعون. 


* وأخيراً فقد سمح للخاطب أن ينظر من مخطوبته الوجه والکفین. فما مزية الخاطب 
في ذلك إذا كان الكل ينظر إلها. 
أما من يبيح كشف الوجه واليدين: 


N LEI CCN CE E TESA 
والكفان. لكنه قول ضعیف. والمنقول عنه بسند قوي تغطية الوجه إلا عيناً واحدة وقد‎ 
تقدم ذلك في الدليل الثاني. فالزينة الثياب لقوله تعالی: ( خذوأ زینتکر عند کل مَسَجِدٍ»‎ 
عائداً على المزيّن (الوجه‎ e (الهراف:۳۱) ولو كان الضمیر في قوله: 19 ما ظهر‎ 
والکفین) لقال تعالى إلا ما ظهر منهن. وقد أبيح کشف الوجه مع عدم الزينة في قوله تعالى:‎ 
ووعد م ناسا ال لا يَرَجُونَ نگ حا فلیس علبهرت جُنَاح آن يصع ابه‎ 
غیرمتبرجت بزيتة » (النور:.7)» فالزينة غير المزيّن. والأصل ستر الوجه لقوله تعالى: ولا‎ 
ربن ان ما َفِينَ مِن زِينتِهنَ 4 (النور:۳۱). أو أن قوله تعالى: ( لا ما ظَهّرَ‎ 
متها ) أي: آمام المحارم» وعند الشهادة والنكاح والعلاج» فيجوز إظهاره.‎ 

٠‏ والدليل الثاني الذي يبيح كشف الوجه والیدین: ما رواه أبو داود 2۱۰ أن أسماء دخلت 
على النبي يل هي وعائشة # وعلها ثياب رقاق فقال النبي ل «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى مها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه». لكنه حديث 
ضعيف لا يحتج بهء وهو قبل نزول آية الحجاب. 
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۲- أن یکون واسعاً فضفاضاً. لا يصف الاعضاء ويسن أن تلبس تحت جلبابها السراویل 
لقوله ع: «رحم الله التسرولات». رواه الدار قطني والبهيقي. وسنده ضعیف. 

۳ وأن یکون سميكاً لا یشف عما تحته. 

-٤‏ وأن لا یکون مزرکشا ولا ملوناً یلفت النظر. 

۵- وأن لا تلبس لبس الرجال. 

1- وأن لا یکون فيه تشبه بالکافرات. 

ولا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها عند صدیقها أو في زياراها؛ لأنها لا تدري من یدخل من 


الأجانب» وقد یفتح الباب من غير عمد. قال رسول الله «ما من امرأة تضع ثيابها في غير 
بيت زوجہا إلا هتکت السَّتر بینها وبين ربها» رواه الترمذي ۲۸۰۳ بسند حسن. 

وأما صوت المرأة: فليس بعورة في كلامها العاديء أما بالتغتّي والتمطيط فعورةء وينبغي لها أن 
لاتليّن قولها عند مخاطبة الأجانب مخافةً من طمعه فها. قال تعالى: ( فلا تَحْصَعْنَ بالقَوّل 
َيظْمَعَ اذى فى قلي مَرَضْصٌ 4 (الأحزاب: ۳۲). وجاز لها الجهر بقراءة القرآن إن كانت خالية 
حرم علها الجهر. 

لبس الحرير والمزعفروالمعصفر: 

يحرم على الرجال المكلّفين في حال الاختيار لبمن الحرير بأنواعه» وسائژ أنواع الاستعمال 
بفرش بلا حائل. وتدثّرء وجلوس علیه. واستناد إليهء ونوم تحت ناموسيّة حرير. 

ويجوز حشو مخدَّة وفرش به. 

ويجوز للنساء لبسه واستعماله. ويجوز إلباسه للصي ما لم يبلغ (خلافاً لأي حنيفة). 


ويحرم ستر الجدران بالحرير ولو لامرأة. وأما ستر الكعبة به فجائز. ومن المحرّم اتخاذ كيس 
الدراهم منه. 


ویجوز لبس الحرير لحاجة (كحرٌ وبردٍ وحِكّة). 
والمركب من حرير وغيره: إن زاد وزن الحرير حرم» وان استويا جاز. ويجوز مطرّز به لا يجاوز 
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أربع أصابع. والراد بالتطریز: ما سج خارجاً عن اللبوس ثم وضع عليه وخْیّط بالابرة 
کالشربط. وأما المطرّز بالابرة فشرطه أن لا يزيد وزنه على وزن الثوب. ویجوز مطرّف به (وهو 
ما يُجعّل على طرّف الثوب) ومجيّبٌ (وهو ما يُجعَل على فتحة العنق من الثوب) على حسًّب 
العادة. 

وتحل تَكّةَ اللباس من الحرير» وخيط السُبْحة وشرارها (إن كانت من أصل الخيط والا 
حرمت).؛ وكيس المصحف وعلاقته عند ابن حجر. خلافاً للرملي. 

ويجوز لبس ثوب متنجس (في غير الصلاة والطواف) حيث لا رطوبة والا حرم؛ لحرمة التضمّخ 
بالنجاسة. 

ويحرم على الرجل ليس المزعفر (وهو المصبوغ بالزعفران). والمعصفر (وهو المصبوغ 
بالعٌصفر) وذلك لأنهما من زي النساء. وبحل عند الرملي المعصفر. 

افتراش جلود النمور: 


يحرم الجلوس على جلد تمر لا من جهة نجاسة شعره. بل لأنه من شأن التکبرین. 


۳ 


الزينة 


الحلي: 

يحرم على الرجال حلي الذهب والمطليٌ به إن تحصّل منه شيء بالعرض على النار. آما الطأي 
الخفیف فيحلّ استعماله وان حرم صنعته (سواء كان الطلي خفیفاً أم لا). 

ويسن خاتم الفضة للرَّجُل في خنصر يمينه أو يساره» ولبسه في اليمين أفضلء ویکره لبسه 
في غير الخنصر ولا يجوز تعدده لبساًء أما اتخاذاً ليْلبَس واحداً بعد واحد فجائز. 

وبحرم على الرَّجُل التحلي بغیر خاتم الفضة (کطوق وسوار). ويجوز لبس خاتم من غير الفضة. 
وتحل للمرأة التحلي بالذهب والفضة بلا سرف. وکذا الصي (خلافاً لأبي حنيفة). 

ویجوز تحلية المصحف بالفضة. وکتابته بالذهب أو بالفضة للمرأة والرَجُل. ویجوز تحلية 
المصحف بالذهب للمرأةء ويحرم على الرَجُل. 


ولا يجوز تحلية جدران وسقف بذهب أو فضة. وكذا الكعبة. 


استعمال أوانى الذهب والفضة: 

يحرم على الرجال والنساء استعمال أواني الذهب والفضة في أكل أو شرب أو غيرهما (كملعقة 
وظرف فنجان وساعه وقلم ومبخرة ومُكْحُلة ومُشط ونحوها). ويحرم اقتناؤها أنقباً لأنه قد 
يؤدي إلى استعمالها. قال ا «الذي يأكل آو یشرب في آنية الفضة أو الذهب إنما یچرجر 
بطنه نار جهنم» رواه البخاري «o1‏ ومسلم ۰6۵ 


ویباح الاناء من کل جوهر نفیس کیاقوت وزمرّد؛ لانتفاء ظهور معنی السرف والخْیلاء. وذلك لندرته. 


وصل الشعر: 

يحرم على المرأة وصل شعرها بشعر نجس لحرمة الانتفاع به لنجاسته. أو شعر آدمي ولو 
شعرها لحرمة الانتفاع به لکرامته (والاصل أن یدفن). وذلك لقوله يل «لعن الله الواصلة 
والستوصلة» رواه البخاري ۰۵۹۳ ومسلم ۲۱۲۲ [ والستوصلة: هي التي تطلب وصله ]. أما 
الشعر الطاهر من غير آدمي للمزوجة إن أَذِن زوجها به فلا يحرم الوصل به. وتحلّ الوصل 
بخیوط الحرير أو الصوف أو الشعر الصناعي إن خالف لون شعرها. 
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صبغ الشیب: 

يحرم صبغ شعر الرَجُل والمرأة بسواد لقوله #5: «يكون قوم یَخضبون في آخر الزمان بالسواد 
لا یریحون رائحة الجنة» رواه أبو داود ۲۱۲ ۰۶ والنسائي ۰۰۷۵ بسند صحیح. ويسن بصفرة 
أو خمرة. ویجوز للمزوّجة الصیغ بالسواد بإذن زوجها. 

ويسن صبغ يدي مزوّجة ورجلما تعمیماً بحتّاء إن كان زوجها يحب ذلك. ويكره ذلك للقي لا 
زوج لها. أما النقش بالحناء فلا يسن للمزوّجة ويحرم على غير المزوّجة لأته يدعو إلى الیل إليها. 
كما يحرم عليها وعلى من لم يأذن لها زوجها تطریف آصابع. وتحميرُ خدٍّ وشمّة. وتجعید شر 
وغيرٌ ذلك من أتواع الزينةء وكلّ ما يجمّلها عدا الحلي والثیاب. قال ولد «مثل الرافلة في الزينة 
في غير أهلبا كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها» رواه الترمذي ١١717‏ [الرافلة: المتبخترة]. 
ويجوز لها تصفيف شعرها. 

ويكره للمرأة تقصير شعرها إلا لِرَوجة آَذن لها زوجها. 

ويحرم على الرجل صبغ يديه ورجليه بالحتاء؛ لأنه تشبّه بالنساء. 


وبكره نتف الشيب للرجال والنساء. 


التَمْص: 

يحرم النَّمْصء وهو ترقيق الحاجب بالمثماص (بالملقّط)ء لقوله ع: «لعن الله النامصة 
والمتنقصة» رواه البخاري o11‏ ومسلم ۰۵ . [الئّامصة: التي تخد من شعر الحاجب 
وترقّقه ليصير حَسَناً. والمتنمّصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك]. 


أما لو كان في وجه المرأة شعر ينفر زوجها عنها بسببه فلا يحرم إزالته؛ لأن زينة المرأة لزوجها 


مطلوبة لتحصينه. 
ويسن قص شعر الأنف إن طال. 


ويجوز للمرأة ولو غير مزوّجة إزالة شعر يديا ورجلها. 


ويسن حلق شعر العانة للرجل. ونتفه للمرأة. 
الكخل: 
يسن الكحل بالإثمد للرجال والنساءء فإنه يجلو البصرء ويذهب القذى (وسخ العین). وئنبت 


- ۲61 - 


أهداب العین (الرموش) كما روی ذلك الترمذي ۱۷۵۷ وحسنه. والنسائي ۵۱۱۳. 

القزع: 

يكره القرّع (وهو حلق بعض الرأس وتركُ بعضه). ولا باس بحلق کّه. 

حَلْق اللحية وقصّ الشارب: 

يكره حلق اللحية (وبحرم عند بقية الذاهب). ولا بأس بأخذ آطراف اللحية. والسنة فما 
القبضة. وما زاد یقطعه. 

ولا بأس بأخذ شيء من الحاجبین وشعر وجهه. ویباح حلق ما فوق الحلقوم من الشعر. 
ونسن قصٌّ الشارب حتی یظهر حرف الشفّة العلياء وبکره حلقه عند الشافعية. ویسن عند 
أي حتيفة. 


يحرم وشر الأسنان من أجل الخسن والجمال (إلا إن أذن فيه الزوج). لحديث: «لعن رسول 
الله يي التفلجات للحسن المغيّرات خلق اللّه» رواه البخاري ۰٩۳۱‏ ومسلم ۲۱۲۵. 
التفلجة: هي التي برد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلاًء وهو الوشر. 


يحرم الوشم (وهو غرز الجلد بنحو إبرة إلى أن یدمی. ثم يُذَّرَ عليه نحو نيلة لیزرق الجلد)؛ 
لأنه يد «لعن الواشمة والمستوشمة» رواه البخاري ۰۵۹۳۷ ومسلم ۲۶ ۲۱. 

قبله فلا يجب إزالته عند الرملي. ويجب عند ابن حجر إن لم یخْف حصول مشقة. ولا يجب 
إزالته عند أبي حنيفة ومالك. 


ولا باس بكي البهائم (وسْمها) للعلامة. 
الختان: 


يجب الختان للذّكر والأنثى ببلوغ: وهو قطع الجلدة التي تغطي حشّمّة الدّگرء وتسمی اف 
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وقطع جزء قلیل من بَظر الأنثى (وهو اللّحمة الوجودة بأعلى الفرج فوق تَفبة البول). ویسی 
خفاضاً وعند أي حنیفه: الختان للذگر مندوب. وللأن مکرمة. 


وبندب تعجیله سابع یوم الولادة. 

تثقیب الأذن: 

يجوز ثقب أذن الصبية لتعلیق الحَلّق وهو من زينة النساء. وحرم تثقيب أنف مطلقاً (ویسی 
الخزام)؛ وأذن صي. 

تشبه الرجال بالنساء. وبالعکس: 


يحرم تشبّه الرجل بالمرأة وبالعکس ني الهيئة واللبس والحركة والکلام ونحو ذلك. لما روی 
البخاري 0887: «لعن رسول الله 1 المتشيّيين من الرجال بالنساء. والمتشبّهات من النساء 
بالرجال». 
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السلام والنظر 


- السلام والصافحة والتقبیل والقیام 
- النظر والمس والخلوة 
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السلام وامصانحه والتقبيل والخیام 


السلام: 

يسن السلام على مسلم غير فاسق آو مبتدع حتی الصي المیز وان ظن عدم الرد. وذلك عند 
الإقبال أو الانصراف. 

والسلام سنة على الكفاية (كالتسمية للأكل)ء والابتداء أفضل من الرد. مع أن الابتداء سنة 
والردٌ فرض. كما أن إبراء المعسر أفضل من انظاره. مع أن الابراء سنة. والانظاز واجب. 
والأذان أفضل من الإمامة مع أن الأذان سنَّةٌ والإمامة فرض كفاية. 

وصيغة ابتدائه: السلام عليكم بصيغة الجمع وان كان السلّم عليه واحدأء وصيغة الرد: 
وعليكم السلام. هذا أقل السلام. ويسن زيادة: ورحمة الله وبرکاته ومغفرته في البدء والرد. 
ورد السلام فرض كفاية ولو كان المسلّم صبيّاً مزا 

وسلام امرأة على امرأة أو مَخْرَمِ آو زوج تون وكذا على آجني وهي عجوز لا تشتم‌ی. وبلزمها 
في هذه الصورة رد سلام الرجل. أما مشتهاة ليس معها امرأةٌ أخرى فيحرم علما رد سلام أجني. 
ومثله ابتداژه. ويكره على الأجنبي رد سلامهاء ومثلّه ابتداؤه أيضاً. والفرق: أن ردّها وابتداء‌ها 
یطمځه فما أكثرٌ. بخلاف ابتدائه ورده. 

وسُنَّ سلامٌ على جمع نسوة ووجب رد إحداهنّ؛ إذ لا يُخْتْى فتنةٌ حينئذٍء كما لو سَلّم جمع 
كثير من الرجال على المرأة الواحدة. 

ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يَحصل به السماع المحمّق ولو في ثقيل السمع. 
ويجب في الرد على الأَصمّ أن يجمع بين اللفظ والإشارة. ولا يلزم الاصمّ الردٌ إلا إن جَمع له 
المسَلّم عليه بين اللفظ والإشارة. 

ولو سلّم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض, وكذا لو سَلّم عليه آخرسن 
بالإشارة يستحق الجواب. 

ويجب اتصال الردٍ بالسلام. 

طويلة. ومحّه: إذا رضي بتحمُل تلك الأمانةء آما لو ردّها فلاء وكذا إن سكت فلا يلزمه التبليغ. 


1568 


واللفظ الذي يدل على التحمّل. نحو: فلان یقول لك: السلام عليك. بخلاف ما إذا قال 
الرسل: سلّم لي على فلان. فقال الرسول لفلان: زيد یسلّم عليك. فلا يجب الرد 


ویلزم المرسّل إليه الردٌ فوراً باللفظ في الارسال. وباللفظ أو بالكتابة فيما إذا أَرسّل له السلام 
في كتاب. 


ويقول في رد سلام الغائب: وعليك وعليه السلام. 

اللهء وأنقم الله صباحك. ويستثنيه وجوباً بقلبه إن كان مع مسلم (وقال مالك: یکره بدؤه 
بالسلام). ويقول ق الرد علیه: وعلیکم. ولا يزيد على هذا. 

ويسن لمن دخل محلاً خالياً أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

واذا سَلّم عليه إنسان ثم لقيه عن قرب أو دخل ثم خرج ثم دخل, أو حال بیهما نحو جدار 
سُنَّ أن يُسَلِّم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر. 

ومؤذّن ومقيم وملتَ وداع وخطيب ومستمعه. ولا رد علهم إلا مستمع الخطيب فإنه يجب 
عليه الرد. ويسن السلام على الآكل بعد البلع» ويلزمه الرد. 

وبكره الرد لقاضي الحاجة. ويسن للآكل واللبي. 

ويسن لمن في الحمّام ولمصلّ ومؤدّن ومقيم الردٌ بالإشارةء والا فبعد الفراغ إن قرب الفصل. 
ولا يسن السلام على فاسق. بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومبتدع إلا لعذر أو خوف مفسدة. 
على الكثير. 

المصافحة: 

وتسن المصافحة عند التلاي لقوله : «ما من مسلمّين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما 
قبل أن یتفرقا» رواه آبو داود ۲۱۲ ۵. والترمذي ۵ بسند حسن. 

ومصافحة البَجُلين والمرأتين مسنونة. وتحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية. 


- ۲۱ 


الانحناء: 

ویکره حي الظهر عند السلام (ما لم يصل حد الرکوع وال حرم). 

المعانقة والتقبيل: 

وتكره المعانقة وتقبيل نحو رأس أو يدٍ أو رِجْلٍء لا سیّما لنحو غنيّ وذي شوكة ووجاهة؛ 
لحديث: «من تواضع لغنيّ ذهب ثلثا دينه» رواه البهقي في شعب الإيمان. ويندب ذلك لنحو 
القيام: 

ويندب تقبيل قريب وولد صغير على وجه الشفقة والرحمة والْلطف. وتقبيل قادم من سفر أو 
عند تباعد لقاء عرفاً ومعانقته. وتكره المعانقة والتقبيل لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه. 
ويسن القيام لأهل الفضل (من علم. أو صلاح. أو ولادة) إكراماً لهم وتعظيماً. أما قوله يي: 
«من أحب أن تمل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار» الذي رواه أيو داود ۵۲۰۸ 
بإسناد صحيح فليس فيه تعرّض للقيام بنهي ولا بغيره» بل فيه زجر المكلّف عن أن يحب قيامَ 
الناس له. فمن كان عالماً وأحب أن يقوم له الناس دخل في ذلك الوعید. فان لم بح ذلك 
فلا بأس عليه وان قاموا له. أما إذا كان یکره عدم القيام ويتأذّى ممن لم يقم له ويعاتبه فانه 
يكره القيام له. 

الاستئذان عند دخول دارغيره: 

السئّة أن یسلم ثم يستأذن. فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله. ثم يقول: 
(السلام علیکم. أأدخل؟). فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانياً وثالثاًء فان لم يجبه أحد انصرف. 
ودسن أن لا یدخل على زوجته فجأة عند القدوم من السفر حتی تکون مستعدة للقائه. 
وينبغي إذا استأذن على انسان بالسلام أو بدقّ الباب فقيل له: من آنت؟ أن يسمي نفسه بما 
يعرف بهء وبکره أن يقتصر على قوله: أناء وما أشبه ذلك. 


- ۲۲6۲ 


والتشميت: مشت من الشوامت. وهي قوانم الدابّة. كآنه دعاء للعاطس بالثبات على الطاعة. وقیل معناه: أَبْعَدَكَ 


الله عن شماتة عدوّك ببليّتك. 


ويستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله. أو: الحمد لته رب العالمين (وهو 
أحسن)ء أو: الحمد لله على كل حال (وهو أفضل). 

ويكون التشميت لمن حمد الله ب: (يرحمك الله) أو (يرحمكم اللّه). وهو سنة كفاية عقب عطاسه. 
ولا يسن تشميت من لم يحمد اللّه. ويسن تذكيره الحمد. 

وعند توالي العطاس لأكثر من ثلاث مرات يقول له: ٍتك مزکوم. عافاك اللّه. 


وبحمد في نفسه من غير أن يتكلم به إن كان مشغولاً بنحو بول أو جماع ويثاب عليه ولا يثاب 
على ذكر من غير لفظ إلا هذا. 


ويشترط رفع صوت بالحمد والتشميت بحيث يسمعه صاحبه. 

ويسنّ للعاطس وضع يده أو شيء على وجهه. وخفض صوته ما أمكن. 

وتكون إجابة المشمّت بنحو: بهدیکم الله ويصلحٌ بالکم (أي: حالکم) أو: يغفر الله لنا ولكم. 
ويسن للمتثائب رد التثاؤب طاقتهء وستر فمه (ولو في الصلاة) بيده الیسری. 


والطريق في دفع التثاؤب أن يخطر بباله أن الأنبياء علهم الصلاة والسلام ما تثاءبوا قط. 


- Yor - 


النظر 


مسائل النظر آردم: 
أولاً: نظرالرجل إلى المرأةء وهو على ستة أضرب: 


-١ 


نظره إلى الأجنبية المشتهاة عند ذوي الطباع السليمة لغير حاجة فغير جائز ولو عجوزاً 
أو بغير شهوة أو مع آمن فتنة. لقوله 2 «العينان زناهما النظر» رواه البخاري ۰۱۳۶۳ 
ومسلم 1101. ويحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يظهر منها غير عینها. لا سيّما إذا كانت 
جميلة. فكم في المحاجر من خناجر. (والأجنبية: هي التي ليس بينه وبیها نسب أو رضاع 
أو مصاهرة). 

نظره إلى زوجته. فيجوز إلى جميع بدنهاء لكن یکره نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر. 
ويجوز نظر الزوج إلى زوجته بعد الموت. 

نظره إلى محارمه (وهي التي لا يحل له نکاحها کامّه وبنته وأخته)ء فيجوز فيما عدا ما 
بين السرة والركبة من غير شهوة بشرط عدالة الجمیع. والخلوة بمن كرفي معنى النظر. 
النظرلأجل الزوا ج فمستون إلى الوجه والكقين فقط ولو بشهوة دون مس وان لم تأذن 
ولا ولعا. وله تکربر النظر إن احتاج إليه ليتبيّن هینها فلا يندم بعد الزواج. فان تبین له 
ذلك حرم النظر عليه بعدها حتى يعقد الزواج. 

ويشترط فيمن یداویها أن يكون امرأة مسلمة. فإن تعذّرت فمَحْرَمها السلم. فان تعذر 
فامرأة کافرق فان تعذّرت فأجنبيٌ مسلم لكن بحضرة مَحْرَّم أو زوج أو امرأة ثقة. فان تعذّر 
فجني كافر. وليس من الحاجة المعالجة لتحسين الصحة. أو لتخفيف الوزن. أو لتجميل 


ووجود من لا يرضى الا بأكثر من أجرة مثله کالعدم» ويقدّم الأمهر ولو كان من غير 


النظر للشهادة أو للمعاملة (كبيع وشراء؛ لأنه رتما ظهر عيب في المبيع فده علها) أو 
لتعليم واجب (وكذا مندوب عند الرملي)ء وذلك عند فد جنس ومحرم صالح. وتعذره 


- Oof 


من وراء حجاب. ووجود مانع خلوة. فیجوز إلى الوجه خاصة بلا شهوة ولا خوف فتنة. 


ثانياً: نظرالمرأة إلى الرجل, وهو على ستة أضرب: 


-١ 


3 


نظرها إلى الأجنبي الشتی لغير حاجة فغير جائز؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
كنت عند رسول الله 3 وعنده ميمونة رضي الله عنها. فأقبل ابن أم مكتوم. فقال 
النبي ل: «احتجبا منه». فقلنا: يا رسول اللّه! أليس هو أعدى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال 
الني وَل «أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه؟» رواه أبو داود ۰4۱۱۲ والترمذي ۲۷۷۹ 
وقال: حديث حسن صحيح. 

ومتی حرم النظر حرم المسن. 

نظرها إلى زوجها. فيجوز إلى جميع بدنه. 

نظرها إلى محارمهاء فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. 


النظر لاجل الزواج. فمسنون فيما عدا ما بين السرة والركبة إن أرادت تزوّجه. فإنه 


النظرللشهادة آو للمعاملة. فيجوز إلى الوجه خاصة بلا شهوة ولا خوف فتنة. 


ثالثاً: نظر الرجل إلى الرجل ومن بلغ حد الشهوة سوى ما بين سرته وركبته. 

رابعاً: نظرالمرأة المسلمة إلى المرأة المسلمة كالَجُل من البَجُل. 

وبحرم على المؤمنة أن تُظير للكافرة غير ما يبدو عند المهنة (وهو الرأسء والعنق. واليدان إلى 
المرفقين» والقدمان إلى الركبتين) هذا إذا لم يكن بين المسلمة والكافرة محرميَّة. والا جاز 
كشف ما عدا ما بين السرّة والركبة. 


وعند الحنفية: الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة كالرجل الاجني. 


ويحرم على المرأة کشف شيء من بدنها لمراهق (وهو من قارب البلوغ). 
ضرع عن ا أن تمت اسن اس ر رن رای رت یا 


وکل ما حرم نظره من الرجل أو المرأة متصلاً حرم نظره منفصلاً (کشعر وظض). 


ددا ۲۵0 - 


النظر ای الامرد: 

يحرم النظر إلى الأمرد الجمیل ومسّه بشهوة أو خوف فتنة. وضابط الشهوة: الیل إلى التلدّذ 
به بمسّ أو تقبيل أو معانقة (والأمرد: هو الذي بلغ حدّأ یشتمی ولم نت لحيته بعد). وتحرم 
الخلوة به وان تعدد. بخلاف المرأة عند التعدّد. 

النظرإلى فرج الصغير أو الصغيرة: 

يحرم نظر فرج صغيرة لا شت‌ی, وحَلٌ نظر فرج الصغير إلى التمييزء والفرق بينهما: أن فرجها 
أفحش. ويجوز لنحو الأم نظر فرجهما ومسّه زمن التربية للضرورة. 

ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وأبويه واخوته في المضجع. 

الخلوة بالأجنبية: 

يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية في بيت واحد. 

الاستمناء: 

الاستمناء باليد حرام إلا لخوف الزنى فجائزء وقالت الحنفية: هو حرام إلا عند شروط ثلاثة: 
أن يكون عرّباً. وبه شبق وفرط شهوة. وأن يريد تسکیها لا قضاءها. 

أما الاستمناء بيد الزوجة فجائز بالاتفاق. 

العزل والإسقاط: 

كسر الشهوة بالأدوية مكروه إن أضعفهاء فان قطعها من أصلها حرم» وكذلك استعمال المرأة 
الثيء الذي يبط الحبّل مکروه. أما الذي يقطعه من أصله (كربط المبايض أو استثصال 
الرحم) فحرام. ويجوز العزل (وهو الإنزال خارج الفرج). وسدٌ فم الرحم لتلا تحبل. 


ویجوز إسقاط الحمل عند الرملي ما دام علقة أو مضغه. ويحرم إذا وصل لحد نفخ الروح 
فيه (وهو مئة وعشرون یوما)؛ وقال ابن حجر: يحرم مطلقاً. 

ویعتبر الاسقاط إذا حرم قتلاً للنفسء وهو من الکبائر. وفیه الدية والکفارة (وهي صوم 
شهرین متتابعین). 


وبحرم إتيان المرأة من دبُرهاء ويسمى اللوطيّة الصغری. ولا يجوز للمرأة تمکین الزوج من فعل ذلك. 


- ۲۲۵۲ ۰ 


5 5 
الغناء واطعازف 


0 4 
سوء الظن 
التطيّر (التشاؤم) 


الأمورالمنهي 


- ۲6۷ 


الصور والتصویر 


يحرم تصوير كل ذي روح على هيئة يعيش بها أم لاء سواء صوره لما يمن (کبساط ومختة) أو 
لغيره. وهو من الكبائر للوعيد الشديد فيه لما فيه من مشابهة خَلْق الله تعالى. قال يِل «إن 
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون». رواه البخاري ۵۹۵۰ ومسلم ۰۲۱۰۹ وخصّت 
المالكية التحريم بما له ظِلٌّ (وهو التمثال) أما ما لا ظِلَ له (وهو الصورة المسطّحة) فمكروه 
عندهم. ولا يحرم عندهم صناعة الصور ولو مجسّمة إن كانت ناقصة عضو من الأعضاء 
الظاهرة مما لا يعيش الحيوان بدونه. 


ثم المصوّر صورة حيوان (عاقل أو غيره) إن كان غير ممتّيّن كأن كان على حائط أو سقف أو 
ستر أو ملبوس (کثوب)» أو وسادة منصوبة مما لا يُعَدُ ممتّهناً فحرام اتخاذه إن كان كاملاً وان 
لم يكن له نظير (كفرس بأجنحة). ويجب تغیبره. ولا تحضره ملائكة الرحمة؛ لاته يشبه 
الأصنام المرفوعة تعظيماًء ولقوله يك «لا تدخل الملائكة بيتاً في کلب ولا صورة» رواه البخاري 
۰۹4۸ ومسلم 1 . 

وان كان ممتهناً (کبساط يُداسء أو وسادة يُنام علها أو يُتكأء أو نحو طبق وصينيَّة. ودراهم 
ودنانيرء أو كان صغيراً) فلا يحرم اتخاذه. ولا يجب تغييره (ولو كان كاملاً) لامتهانه. ولا يضرّ 
فقّد الأعضاء الباطنة؛ لأن ال حط المحاكاةٌ. وهي حاصلة بدون ذلك. 

أما النظر للمصوّر بصورة الحيوان: فان كان على هيئة يعيش بها حرم» وان قطعت الرأس أو 
وأما تصویر غير الحیوان (کالشجر) والنظر له واتخاذه فلا يحرم. 

ویجوز تصوير لُحَب البنات. وحكمته تدريهنَ أمرَ التربية. ويقاس عليه التصوير بقصد 


التعليم والله أعلم. 


- ۲۵۸ - 


الشناء والمعازف 


الغناء نوع من الشعر. وهو کلام موزون مقمّی. وهو قسمان: قسم مباح. وقسم حرام. 


-١ 


-۲ 
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فحش وست ونياحة. 

لم يحرك الشهوات والغرائز. 

لم يكن من رجل لامرأة, ولا العكس. 
لم يكن معه معازف. 


والحرام ما فيه ذلك. 


وقد حرم الغناء ف أول العهد الکي. بينما حرمت الخمر في العام الثامن من المجرة. فبینما 
۱ سنةء فالغناء رم قبل فرض الصلاة والصوم والزكاة والحج. 
يقول ابن القيم في مدارج السالكين: يستحيل في حكمة الحكيم الخبير أن يُحرّم مثل رأس 
الابرة من الخمر (لأنه يدعو إلى کثبره. والكثيرٌُ يدعو إلى سائر المفاسد) ثم يبيح ما هو أعظم 
سوقاً إلى المفاسد من الخمر (وهو الغناء). فمفتاح الخمر الغناء. 


أدلة تحريم الغناء والمعازف: 


-١ 


قال تعالى: ‏ وأستفزز من آَسْتَطَعَتٌ مِم بِصَّوْتِكَ ) (الإسراء: 14). وصوت الشيطان هو 
الغناء والمزامير كما قال مجاهد بن جبر إمام المفسّرينء تلميذٌ ابن عباس. 
وقال تعالی: ‏ وین الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سَبِيلٍ الله بير علم 


ویکجذها هروا اوليك هم عَذَابُ مهن ) (لقمان: .)١‏ نزلت في رَجُلين: الأول النضر بن 
الحارث. اشتری جارية وقال للناس: هلمّوا إليّ. فجاربتي تغتي لکم أحسن مما یقول محمد. 
والثاني: عبد الله بن خطل. اشتری مغتية تغتي بهجاء الاسلام والمسلمين. قال عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لَيْو الحديث الغناء وأقسّم على ذلك ابن 
مسعود ثلاث مرات. كما ثبت في المستدرك بسند صحيح. قال الألوسي في تفسيره: هذه 


الآية فها ذم للغناء بأعلى صوت. 


5659 


۳ 
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-۸ 


۹ 


د ۳ رل ع لي ا و 5 6 5 ۳ ۹ 
وقال تعالی: ([ أَقَمِنْ هَندًا ریت تَعْجَبُونَ (ع) وَتضحَکون ولا کون رڳ وَأنتم سَمِدُونَ ) 
(النجم: 1۱-۵۹). سامدون: أي مُفتَون» وكان الشرکون إذا نزل القرآن على الني يه يُغَنُو 
وروی البخاري (۵۲۸) قوله و 7 نن من آمتي آقوام یستحلون الحجر» الفرح 
«والحریر والخمر والعازف. وال أة آقوام إلى جنب عَلّم» جبل «تروح علهم بسارحة» 
مواش «يأتهم» يعني الفقير لحاجة «فیقولون: ارجع 1 غداً فيبيهم الله وضع 
وروی ابن ماجه (4۰۲۰) وصححه ابن القیم عنه #5 «لیشرین ناس من آمتي الخمر 
ويجعل مهم القردة والخنازیر». 
وروی الترمذي (۲۳۰۹) بسند حسن كما قال السيوطي عنه ع «في هذه الأمة خسف 
ومسخ وقذف» فقال رجل من المسلمين يا رسول النّه! ومتی ذلك؟ قال: «اذا ظهرت 
القيان واطعازف. وشربت الخمور». 
م را ل ربا رقم تا 2 تنبى الناس؟ قال: 
ولعب ومزامير الشيطان» وصوتٍ عند مصیبة. خمش وجوه. وشق جیوب. ورتة» (أي: 
صيحة) رواه الترمذي (۱۰۱١ ١)‏ وقال: حسن صحيح. 
وروى أحمد عنه قي «إن الله أمرني أن أمحق المزامير والکتارات والعازف». 
وروى أحمد أيضاً: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة» (الكوبة: طبل ضيق الوسط. 
واسع الطرفين). 
وروی أبو داود ۲۹۲ بسند حسن: أنّ الني ی وضع أصبعيه في أذنيه عندما سمع 


ژمارة راع حتی جاوزه». 


3 


روی أحمد وأبو داود 4٩۲۷‏ عن عبد الله بن مسعود ظه: «إن الغناء ینت اليّفا 
القلب كما يُنبتُ الماءُ البقل». 
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إلى الأرضء وجعلتني رجیماء فاجعل لي بيتاًء قال: بيتك الحمّام. قال: اجعل لي مجلسا. 
قال: مجالسك الاسواق, قال: اجعل لي طعاماً. قال: طعامك كل ميتة وكلّ ما لم يُذكر 
اسم الله عليه. قال: اجعل لي شراباً. قال: شرابك كلّ مسكرء قال: اجعل لي مؤدّناً. قال: 
موذنك الغناء والمزمار. قال: اجعل لي قرآناًء قال: قرآنك الشّعرء قال: اجعل لي كتاباً. 
قال: كتابك الوشم. قال: اجعل لي حديثاً: قال: حديثك الكذب. قال: اجعل لي رُسُلاً: 
قال: رُسُلك الكهنة, قال: اجعل لي مصائد. قال: مصائدك النساء. 

۳ وقد روى ابن القيّم في (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) ثلائة عشر حدیفاً في 

أقوال العلماء في الغناء: 

وقال أبو يوسف: إذا مقت الغناء من بيت فإني أدخل علهم بغير استئذان؛ لأن تغيير المنكر 

واچب. وهذا منكر ظاهر ما استتر. 

وقال مالك: الغناء ما یفعله الا الفساق. 

وسئل مالك عن الغناء فقال للسائل: إذا جيء بالحقّ والباطل يوم القيامة ففي أهما یکون 

الغناء؟ فقال: في الباطل. قال: والباطل في الجنة أم في النار؟ قال: في النار قال: اذهب فقد 


وقال عمر بن عبد العزیز لمؤدب آولاده: لیکن أول ما یعتقدون من آدبك بغض الغناء الذي 
فيدؤه من الشنطانء وعاقیته سخطا الرخمن. 

وقال مکحول الشامي: من مات وعنده قَيُنة. أو يغتي .لا ترا علیه. 

رقال:الضخاك: الفناء مفسدة القلب» مسكظة للرية: 

وقال الفضيل: الغناء رُقية الزنى. 

وقال ابن القيّم: ليس في رُق الزنى أنجعٌ من الغناء. 

ويحرم استعمال كل المعازف كعود وصنج» ويجوز طبل ودف وان كان فيه جلاجل (وهي الحَلّق 
التي تجعل داخل الدّف). 


- ۲۷۱ © 


ع 6 م و 


اللعب بالشطرنج والضرد 


اللعب بِالسّطْرَنج مکروه بشرط أن لا یفوّت صلاة ولو بنسیان بالاشتغال به. ولا يتكلم 
بفحش, ولا يكون على مقایل من الجانبین أو أحدهما والا صار قمارأء ولا يلعب مع معتقد 
تحریمه (كبقيّة المذاهب)؛ والا كان حراماً. 

وتسقط مروءة من یداوم عليه فترد شادته. 

وبحرم اللعب بالترد والورق ونحو ذلك مما یعتمد على الحظ وان لم یقامر؛ لقوله 3: «من 
لعب بالتردشیر فکأتما صبغ يده في دم خنزیر» رواه مسلم ۰۲۲۲۰ [والنردشیر: کلمة فارسیة. 
وشير معناه: حلو]. 

ولقوله أيضاً: «من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله» رواه آبو داود ٩۳۸‏ والحاکم وقال: 
على شرطهماء وأقرّه الذهبي. 


- 1۲ - 


الخسبه 
وهي ذکر مساوئ شخص معيّن معلوم عند الخاطب (ولو ذمَياً) بما يكره. أو محاكاتها وتفهيمها 
باليد أو بغمز العين أو بالحركة (كأن يحرّك رأسه عند ذكر أحد بخير يشير إلى أنه لا تدرون ما 
انطوى عليه من السوء)ء وقد تكون الغيبة بالتعريض (كقوله عند ذکر شخص: الحمد لله الذي 
السب والبغض. سواء كان العيب ٤‏ بدنه أو ثوبه أو حرکته. أودينه أو دنیاه أو قریبه. 
وهي حرام» لقوله يلك «لما غرح بي مررٹ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. 
فقلث مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» يغتابونهم «ويقعون في 
أعراضهم» رواه أبو داود 1۸۷۸ بسند صحيح. 
والغيبة والنميمة من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً بين الناس حتى ما یسلم مها إلا القليل من الناس. 
وذکرث الغيبة عند ابن المبارك فقال: لوكنث مغتاباً لاغتبْثُ والدی؛ لأئهما أحقٌ بحسناتي. 
وقيل للحسن البصري: إن فلاناً اغتابك. فبعث إليه طَبّق حلوى وقال: بلغني أتك أهديْتَ ال 
حسناتك فكافأتك. 
وذکر القشيري في رسالته: إِنَّ مثَّلَ الذي يغتاب الناس کمتل مَن نصب متنجنيقاً يرمي به 
حسناته شرقاً وغرباً. 
وقد تكون الغيبة كفراً بأن قيل له: لا تغتب. فيقول: ليس هذا غِيبة؛ لأنّي صادق فيه؛ وذلك 
لأته استحلال للحرام القطعي الثابت بالكتاب والستة. 


تباح الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو: 


-١‏ التظلّم. فيجوز للمظلوم أن يتظلّم لمن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه. فيقول: 
ظلمني فلان بكذا. 


۲ الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه. 


5115 


۳ الاستفتاء. فیقول للمفتي: ظلمني فلان بکذا فهل له ذلك؟ والأفضل أن یقول: ما تقول 
في شخص كان من مره كذا. 
-٤‏ التحذيرء وذلك من وجوه: 
مها: جرح المجروحين من الرواة والشهود. 
ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان» أو معاملته. أو ایداعه أمانة. أو مجاورته. ويجب 
على المشاوّر أن لا يخفي حالّه. بل يذكر المساوئ التي يندفع بها بنيّة النصيحة. 
ومنها: إذا رأى متعلّماً يتردد إلى مبتدع أو فاسق ليأخذ عنه العلم. وهذا مما يُغلّط فيهء 
فقد يحمل التکلم بذلك الحسد. وبلبّتس الشيطان عليه ذلك. 
ومنها: بیان العيب لمن أراد أن يشتري شیناً فيّذكره للمشتري. 
ه- أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته. فيجوز ذکره بما يجاهر به. وبحرم ذكره بغيره من 
1- التعریف. کمن عرف بلقب (الاعرج. والأعمى» والاحول. وَالأَصِم. وغيرهم) فيجوز 
ذکرهم بذلك حت یعرقهم املخاطب. وبحرم إطلاقه على جهة التنقیص. 
القذح ليس بغيبة في ستة: متظلم. ومعمرف. ومحدر 
وإذا لم تبلغ الغيبة المغتاب يكفيه التوبة والندم مع الاستغفار لنفسه ولن اغتابه, والا لا بت 
من طلب عفوه لیسمح عنه ولو بوجه الاجمال. كقوله: سامحني بكلّ حقّ لك علی. وقال 
النووي: رأيت في فتاوى الطحاوي: أنه يكفي الندم والاستغفار وإن بلغت المغتاب. 
وان علم أن إعلامه يثير فتنة لا يُعلمه» بل يستغفر له ويدعو له. كما إذا مات الغتاب لا يلزم 
الستغیب الاستحلال من الورثه. 
والستمغ لا یخرج عن إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه. فان خاف فبقلبه. وان كان قادراً على 
القيام أو قطع الکلام بکلام آخرّ لزمه. قال : «مَنْ رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار 


يوم القيامة» رواه الترمذي ۲ وقال: حديث حسن. 


£ - 


الشمسمة 


مه 


وهي نقل کلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الافساد بالقول أو الإشارة أو الكتابةء واذا 
رآه يخفي مال نفسه فذکره فهو نميمة. وهي حرام لقوله يل «لا یدخل الجنة نمّام» رواه 
البخاري ۵ ومسلم ۱۰۵. 


وينبغي أن يسكت عن کل ما يراه من أحوال الناس الا ما فیه مصلحة. کمن سمع أحداً يتوعد 
غهره بالقتل ونحوه فأخبره بذلك لیحترز منه. 


والنمّام لا یوثق به لقول الحسن: من نم إليك نم عليك. 

وکل من ثقلت إليه نميمة لزمه ستة آمور: 

-١‏ أن لا يصدّقه؛ لأن النمّام فاسق. وهو مردود الخبر. 

۲ أن ينهاه عن ذلك وبنصحه ويقبّح فعله. 

۳ _ أن یبغضه في اه تعالى. فإنه بغیض عند الله تعالى. 

4 . آن لا نطق بااتقولعته الوم 

0-5 أن لا یحمك ما حكي لك على التجسّس والبحث عن تحقيق ذلك. 


د 2 - 


هجران المسلم 


یلتقیان فيُعرض هذا وتعرض هذاء وخیرهما الذي يبدأ بالسلام» رواه البخاري ۰۱۰۷۷ ومسلم 
5۹۰ 

ولقوله ا «تُعرّض الأعمال في کل اثنین وخمیس. فیغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاًء 
إلا امراً كانت بینه وبين آخیه شحناء فیقول: اتركوا هذين حتى یصطلحا» رواه مسلم ۲۵۹۵ 
وعنه يله «من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» رواه آبو داود 5515 باسناد على شرط 
البخاري ومسلم. وفي رواية: «من هجر آخاه سَنَة فهو كسفك دمه» رواه آبو داود 1*۱۵ 
باسناد صحیح. وفي روایة: «فإن مرّت به ثلاث فلَيَلّقه فلیسلّم علیه. فان رد عليه السلام فقد 
اشترکا في الأجرء وان لم ید عليه فقد باء بالائم» وخرج المسَلّم من الهجرة» رواه آبو داود 
۲ باسناد حسن. 

وهذا محمول على الجر لأجل الدنياء أما لأجل الآخرة والمحصية والتأدیب فجائز. بل مستحب 


من غير تقدير بزمن. 
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الكذب 
وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو علیه. وهو حرام. قال ل: «إذا كذب العبد يتباعد 
عنه الك ميلاً من نتن ما جاء به» رواه الترمذي ۱۹۷۹ وقال: حسن غريب. 
وقال أيضاً: «ويل للذي يحدّث فيكذب ليُضجك به القوم. ويل له. ويل له» رواه أبو داود 
۰ والترمدي ۲۶۱۷ وحسّنه. 
وقال أيضاً: «إن الکذب يُكتب كذباًء حتى تُكتّب الکذيبة کذّیبة» رواه آحمد. 
ولیس من الکذب البالفة. کجئتك آلف مرة والحال أنه جاء عدة مرات. 
وأشد الکذب: شهادة الزور (وهو أن يشهد بما لم ین). وهي من آکبر الکبائر. 
وأعظم منه: الافتراء على الله تعالى وعلى رسوله ٤ء‏ قال ب «إِنَ كَذِباً علي ليس ككذب على 
أحدء فمن كذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من النار» رواه البخاري ۰۱۲۲۹ ومسلم .٤‏ 
ومن الكذب: ادعاء الرؤيا كاذباًء قال ج: «من تحلّم بِحُلْم لم يره كُلّف أن يعقد بين شعيرتين 
ولن يفعل» رواه البخاري ۲ ۷۰. وذلك ليطول عذابه في النار. 
ومنه: خلف الوعد إذا كان في نيّة الخُلّف. 


ومنه: التحدیث بکل ما سمع. قال کا: «کفی باگرء اثماً أن يحدّث بكل ما سمع» رواه مسلم 0. 
ما يجوزمن الكذب: 


يجوز الكذب في بعض الأحوالء لقوله 8: «ليس الكذاب الذي يُصلِح بين الناس فيّنمي خيراً 
أو يقول خيراً» رواه البخاري ۲ ۰۲۷۹ وزاد مسلم ۲۲۰۵: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخّص في 
شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. يعني: الحرب. والإصلاح بين الناس»ء وحديث الرجل امرأته 
والمرأةٍ زوجها» [والمراد به إظهار الودً]. 

وكل مقصود محمودٍ يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام؛ لعدم 
الحاجة إليهء وان لم يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك 
المقصود مباحاً. وواجبٌ إن كان المقصود واجباًء فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب 
الکذب باخفاثه. ولو استحلفه على ذلك لزمه أن یحلف ويورّي في یمینه. فان حلف ولم يوز حنث. 


- ۲۱۷ 


ویجوز الکذب في الوعد بالخیر أو الوعید بالشرّ من ول الصي للصي إذا لم یرغب بالتعلم. 
والتعریض جائز عند الحاجة لما ژوي عنه ل: «إن في المعاريض لمندوحة عن الکذب» رواه 
البخاري في الأدب المفرد. وهو حسن كما قال العراقي. ويكره دون حاجة. 

ومعنی التورية والتعريض: أن تطلق لفظاً قريباً في المعنى وتريد به معنى آخر بعيداً تخدعه به. 
وكان التخعي إذا طلبه رجل قال للجارية: قولي له: اطلبه في المسجد. 

وكان الشعبي إذا طلب في المنزل ممن هو يكرهه خط دائرة وقال للجاربة: ضعي أصبعك فما 
وقولي: ليس ههنا. 


ومن التورية قولك لشخص دعاك لطعام: أنا على نيّة» موهماً أنك صائم. ومقصودك: على 
نية ترك الأكل. 


- ۲۳۸ - 


از ۵ 
خلف الوعد 

الوعد بنيّة الخلف حرام. وأما بنيّة الوفاء به فجائز. والخلف في الوعد بالخير كذب. وفي 
والوفاء بالوعد مستحب. فيكون خُلْفُه مکروه, لقوله يَ: «إذا وعد الرجل ونوى أن يفي فلم 
يف به فلا إثم عليه» رواه بو داود ٤۹۹٥‏ والترمذي ۲۷۰۲ بسند صالح. 

فان كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق. لقوله 5ل: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث کذب. وإذا وعد أخلف. واذا اؤتمن خان» رواه البخاري ۰۳۳ ومسلم .۵٩‏ زاد مسلم ۱۰۹ 
في رواية: «وان صام وصلی وزعم أنه مسلم». 


بت ۲۱۹ - 


اللرياء 


وهو مشتق من الرؤبة» فالمرائي يري الناس عمله الصالح ليعلو شأئه عندهم. يقول اللّه تعالى 

في الحديث القدمي: «من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك. وأنا منه بريء» رواه 
5 مگ وده > دوو وم ل وف لے 

مسلم ۲۹۸۵. وقال تعالى: ( وَمآ اموأ إلا لِيَعْبُدُوأ اله مخلصین له آلدِينَ ) (البيّنة: ه). 

والرياء قد يكون بالقول: كإظهار غزارة العلم في الناظرة. أو مر بمعروف ونبي عن منكر 

بمشهد من الخَلقء أو ترقيق الصوت بقراءة القرآن لیدل بذلك على الحزن والخوف. أو ذکر 

ما فعله من الطاعات. قال يلد «من تعلّم علماً مما يُبتغى به وجه الله عرّ وجل (وهو العلم 

الشرعي وآلته) لا يتعلّمه إلا ليصيب به عَرضاً من الدنيا لم يجد عزف الجنة يوم القيامة» 

يعني: ربحها. رواه أبو داود ۳۱۱۶ باسناد صحيح. 

للمنكرات» أو الأسف على مقارفة الناس للمعاصيء أو تطويلٍ الصلّي القيام والركوع 

والسجود وتعدیل الأركان لاظهار الخشوع. أو رؤية جماعة يتهجّدون فيوافقهم خشية أن 

يُنسَّب إلى الكسل في الطاعة. 

وقد تكون المراءاة بالأصحاب والزائرين ليُقال: إِنّ أهل الدّين يتردّدون إليه وبتبركون بهء 

ومن علامات الرباء المختصّة بالواعظ والعالم: أنه لو ظهر مَن هو أحسنٌ منه وعظاً وأغزز 
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علماً والتاس أشد له قبولاً ساءه ذلك» وحسده. 

أما إظبار العمل من أجل الاقتداء به فليس برياء. ومهما أدركت النفس تفرقة بين أن يطلع 
على عبادته أحد أو لا يطّلع ففيه شعبة من الریاء. فليكن العبد على حذر من التلبيس عليه 
في أحواله وأعماله. فان الناقت بصيرٌء لا يخفى عليه قليل ولا كثير. 

واعلم أن الرباء جار وخفی. فالجلي: هو الذي يبعث على العمل. وأخفى منه قليلاً: رباء یخقف 
عنده ضيف نشط له وسَیُل عليه). وأخفى من ذلك: من يُسَرَ باطّلاع الناس على طاعته. 
وأخفى من ذلك: محبّة توقير الناس له. كأنّ نفسّه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. 


وشوائب الرياء الخفي کثبرة. ولكن ليس کل شوب محبطاً للأجر. فما ترى أحداً ینفك عن 
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السرور إذا عرفت طاعتّه, لکن الحبط هو فرخه باطْلاع الناس عليه حى یمدحوه ونعظموه 
واعلم أن الرياء بعمل الدنيا لا يحرم إن خلا عن التلبيس والتزویر» ولم يتوصّل به إلى المنهي 
والرياء بعمل الدنيا قد يكون بالبدن كإظهار نظافة البدن. وقد يكون بالزي کلبس الثياب 
الفاخرة ليُظير لغيره أنه غني (أما لبس الثياب للتجمّل فجائز). وقد يكون بالقول كالتفاصح 
في الكلام إظهاراً لغزارة العلم. وقد يكون بالعمل کالتبختر. وقد يكون بأثاث بيته ومركوبه. 

كأنه لم یفعله. فإذا صلى ستَة الظّهر مثلاً رباء؛ ولولا النامن لا يصلّها فيكون في حكم تاركها. 


ب ۷۱ - 


الحسد 


وهو تمي زوال نعمة الله تعالى عن أحد سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية. أو تمني عدم وصولها 
إليه إن لم تكن عنده. 

فان لم يرد زوال النعمة ولكن أراد لنفسه نعمة مثلها فهو حسد غبطة ومنافسة وليس بحرام. 
قال رسول الله يل «لا حسّد الا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق. 
ورج آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها» رواه البخاري ۰۷۳ ومسلم .8١5‏ 

فان كانت النعمة دينية وتمقى مثلها لنفسه فهو آمر مندوب» وان كانت دنيوية فيري حرص 
مذموم. 

ومفاسد الحسد کثيرة: مها: التعب والهمّ من غير فائدة. وعدم الرضا بقضاء اللّه. 

ویقع الحسد غالباً بين الأقران» فتری العالم یحسد العالم» والعابت يحسد العاید. والتاجرّ 
یحسد التاجر. 

وعلاج الحسد: أن يكلف نفمّه نقیض مقتضاه. فان بعثه الحسد على القدْح فيه کلف نفسّه 
المدح له. وان على الدعاء عليه دعا له بزيادة النعمة التي حسده فهها. وأن یعلم ما في تلك 
النعمة من هموم الدنیا وحساب الآخرة. 


د ۳۷۲ - 


اللعن 


وهو الطرد من رحمة الله تعالى» فلا يجوز لعن شخص معيّن إلا أن يثبت موته على الكفر؛ لأنا 
لا ندري ما يختم له به. قال : «لئن المؤمن كقتله» رواه البخاري ۰۱۱۰۵ ومسلم ۰.۱۱۰ وقال 
أيضاً: «لا يكون اللّعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» رواه مسلم ۲۵۹۸ 

لكن نقل القرطبي في تفسيره لسورة البقرة أية ٠١١‏ عن ابن العربي قوله: والصحيح عندي 
جواز لعن الكافر المعّن لظاهر حاله. ولجواز قتله وقتاله. 

ولا يجوز اللعن أيضاً لحيوان أو جماد. 

ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالظالمين والفاسقین والکافرین. والهود والنصاری. 
ويجوز لعن أصحاب المعاصي غير المعيّنين إذ ثبت لعْنُ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهء 
ولعْن الواشمة والستوشمة. والواصلة والستوصلت والراشي والمرتثي. وعاصر الخمر 
ومعتصرها وشاربها وساقها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها. 
والتشهین من الرجال بالنساء. والمتشبّهات من النساء بالرجال. والمصورين. 

والأولى أن لا تصدر اللعنة عن الومن لشيء من الخلوقات مطلقاًء لقوله وَل «إن العبد إذا 
لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق آبواب السماء دونهاء ثم هبط إلى الأرض فتُغْلَقُ 
آبوایها دونهاء ثم تأخذ يميناً وشمالاًء فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لین إن كان أهلاً 
لذلك. والا رجعت إلى قائلها» رواه أبو داود 2٩۰۵‏ بسند جيد كما قال في الفتح. 

ویجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمؤدّب أن يقول لمن يخاطبه: وبلك. أو: يا قليل 
النظر. أو: يا ظالم نفسه وما آشبه ذلك؛ وذلك لیکون الکلام آوقع ۴ النفس. 
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سوء الظن 


3 7 ۴ 97 ام رسعو مود و وم گم ۳۹ ¢ مس و م و 
وهو حرام. لقوله تعالى: ( یتاچا الین منوا آحَمَنبُوأ کیان لظن ارت بَعْض ألظن ام 
(الحجرات: ۱۲). 
فليس لك أن تعتقد في غبرك سوءاً الا إذا انکشف لك بعیان لا بَحتمل التأویل. 
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التطير التشاوم) 


أصل التسمية من زجر الطیر. وکانت العرب إذا آرادت الضي لأمر مرّت بمجائم الطير وأثارتها. 
فإن طارت إلى جهة الیمین تفاءلت. وان طارت إلى جهة الیسار تشاءمت. 


والتشاؤم حرام لعموم قوله يَل: «لا عدوى ولا طِيّرة. وان كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة 
والفرس» رواه البخاري ٥۷٥۳‏ ومسلم ۲۲۲۵. ومعنى «لا عدوی»: أي مؤثّرة بطبعها؛ لأن التأثير 
بيد الله تعالی. فقد سأل أعرابي رسول الله ئ عن الإبل تكون في الرفل كأنها الظّباءء فيجيء 
البعير الأجرب فيّدخل فما فيُجْرِبها کلها. فقال: «فمن أعدى الأوّل) رواه البخاري 0۳۸۷ 
ومسلم ۲۲۲۰. والشؤم في الدار والمرأة والفرس أكثر ما يتطيّر الناس به, فمن وقع في نفسه 
ىء آبیح له آن یترکه ویستبدل به غهره. والراد بذلك سَذ الذريعة, لثلا یوافق ثيء من ذلك 
لد فيعتقدُ من وقع له أن ذلك من الطِيّرة فيقعٌ في اعتقاد ما نبي عن اعتقاده. فأشير إلى 
اجتناب مثل ذلك. ويكون شوم الدار: بضيق مساحتها وخبثِ جيرانهاء وشُومٌ المرأة مها 
وسوء خُلّفِهاء وشؤم الدايّة: جموخها ومنعها ظهرها. 

ويعارض الحديثت الأول قوله و «فِرَ من المجذوم كما تفِرٌ من الأسد» رواه البخاري .57/١‏ 
وقوله يل «لا يورد مُمْرض على مُصِعحَّ» رواه البخاري ۰۵۶۳۷ ومسلم ۰۲۲۲۰ وقوله ولد «إذا 
سمعتم بالطاعون بأرض فلا تَقْدَموا علیه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» 
رواه البخاري ۰۵۷۲۹ ومسلم ۲۲۱۸. 

والجمع بين الحدیث الأول الذي ينفي العدوی. والأحاديث التي تثبت العدوی أن یقال: ابتعد 
عن ذلك خوفاً من أن تُصاب فتعتقد أنّ العدوی تؤثّر بطبعها. ون يُجعل الأمر بالاجتتاب 
على الاستحباب والاحتیاط. وأن تُجعل المخالطة لبيان الجواز. 

واعلم أن التطيّر إنما يضِرّ من أشفق منه وخاف. وأمّا من لم یبال به ولم یعانه فلا یضره 
ألبتةء لا سيّما إن قال عند رؤبة ما يُتطيّر به أو سماعه: «اللهم لا طير الا طبزك, ولا خير إلا 
خبرك. ولا إله غيزك» كما رواه أحمد. 

وذكرت الطيّرة عند النبي ی فقال: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات 
إلا آنت. ولا يدفع السيئات إلا آنت. ولا حول ولا قوة إلا بك» رواه أبو داود ۳۹۱۹ بإسناد 
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وضد التشاژم: التفاؤل. وهو مستحب. لقوله يَل: «يعجيني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال: كلمة 
طيّبة» رواه البخاري ۰۵۷۵۲ ومسلم ۲۲۶ ۲. 

وکان يله يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد. يا نجیح. رواه الترمذي ۰۱۱۱۹ وقال: حسن 
غريب صحیح. وانما أحب رسول الله 5 الفأل لأنَ فيه رجاء تحققه من الله تعالی. وانما نبى 
عن الطيّرة لأنَّ فها كمأ عن العمل غالباًء وقطعٌ رجاء من الله تعالی. وکان يه يكتب إلى آمرائه: 
«إذا أبرذثم إليّ بريداً (وهو الذي يحمل الرسائل) فأبردوه حسّن الوجه. حسن الاسم» رواه 
البزار بسند حسن. 

والمراد بالفأل: الفأل الحمود. وليس الفأل الذي يفعله بعض العوامً مما يسمّونه فأل القرآن. 
وذلك بأن يفتح القرآن من مكان ماء ثم يقرأ أول الصفحة. فان كان في الكلام ما يشير إلى 
الرحمة تفاءلء أو إلى الشَّدَّة تشاءم. وهو مكروه؛ لأنه من قبيل الاستقسام بالأزلام (وهي طلب 
ما سم له بواسطة حجارة كتب على بعضها: نهاني ربي. وعلی الثاني: أمرني ربي. والثالث: لم 
یکتب عليه شيء.ء ثمّ توضع في وعاء. ونُسحّب مها واحدة. فإذا خرجت الأولى امتنع» واذا 
خرجت الثانية مضی. واذا خرجت الثالثة أعاد الاستقسام. وقد نهى الله عنه بقوله: < یت 
لذن اما إنما احم والمیس واه تصانت :وال رت زج ين عمل آلشیطن فا جتَنبوه 
ملک تقلخون ) (المائدة: ٩۰‏ 

والفأل الحمود كرؤية الصالحين. والأيام الشريفة. والاوقات الباركة. والأماكن الیمونة؛ إذا 
ساقه الله تعالى إلى شيء من ذلك وهو في طلب حاجته. فليس فيه الحکم على الغائب. بل 
مجوّد طلب الخيرء ورجاءً حصول الراد. والبشارةٌ من الله تعالى. 


د كلا؟ ‏ 


خانمه 
فرغت من کتابة هذا الکتاب بحمد الله وتوفیقه في آخر ربیع الثاني من سنة ۵۱44۱ ني 
الشارقة. وقد لخّصت فيه أكثر من ۰۰۰ صفحة. واستفرق تألیفه ثلاث سنوات. 


آتمنی على القارئ الکریم إن وجد ما يَسُوُه أن لا ينساني من دعوة صالحة. وان وجد غير ذلك 
أن لا يبل علي بالنصيحة. 
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المقادير الشسرعيه 

معادلة بالخرام واللتر والمتر والدقيقة 
المُلّتان: 5١7‏ لتراًء أو ۲۱۲ كيلوغراماً. وهي ۵۰۰ رطل. (فالرّطل ۳۲> غراماً). أو مكعب طول 
ضلعه ٠٠‏ سانتي مترا أو أسطوانة قطرها 48 سانتي مترأء وطولها ۱۲۰ سانتي مترا. 
المثقال (الدينار): ؛ غرامات من الذهب. 
الدرهم: ۲,۸ غراماً من الفضة (والعشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل). 
الدانق: سدس درهم. (والقيراط: نصف دانق). 
الأوقيّة: ١١١‏ غراماًء وهي أربعون درهماًء (والنشنُ: نصف أوقيّة). 
امه مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراًء وهو يعادل ۷۷۸ غراماً. 


الصاع الشافعي: مكعب طول ضلعه ١4,5‏ سانتي متراًء وهو يعادل ۳۱۱۲ غراماً. (والصاع: 


أربعة أمداد). 

نصف الصاع الشافعي: مكعب طول ضلعه ۱۱,۲ سانتي متراً. 

الصاع الحنفي: مكعب طول ضلعه ۱۱,۷ سانتي متراً. 

نصف الصاع الحنفي: مكعب طول ضلعه ۱۳,۳ سانتي متراً. 

خمسة الأوسق: مكعب طول ضلعه 97,75 سانتي متراً (والوسق: ستون صاعاً). 

القفيز: ۱۲ صاعاً. 

الذراع: 4۸ سانتي را (والباع: أربعة أذرع). 

حدّ الغوث: ١55‏ متراً. 

حدّ القُرْب: ۲۵۸۷ متراً. 

مسافة القصر: ۸۲,۵ كيلومتراً. وهي مرحلتان (وهما: سير الإبل المحمّلة مدة ۲۲ ساعة, تقطع 
في الساعة ۳۷۵۰ متراً)ء أو أربعة برد (والبريد: ۲۰,۱۲۵ كيلومتراً)ء أو ستة عشر فرسخاً 
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(والفرسخ: ۰۱۵۲ مترأً)ء أو ثمانية وأربعون ميلاً (والیل: ۱۷۱۸,۷ متراً). 
مقدارالرمح: ۱۰ دقانق. 

مقداروقت الفضیله: ۳۵ دقيقة. 

مقدارالقامة والبسطة: أن يقف رَجْل معتدل القامة ويرفع يديه إلى الاعلی). 


بعد فراغ زمن الخاصمة العتدلة. والعبرة بسير الجمال المحمّلة. 


۳۹ 
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بيع الاصو وا مار یو ی توس دی ی نوم ای مج وی تسه سره کب تک ی ۹ 
/ حكا 8 يع 5 قد +- E‏ 

۱ م ل بر قبا 1 ا لقبضر ۲ عا سسا اا سا امس كان وس ۲ 
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بيع المنافع رس 


الإجارة .. 
الجعالة ... 


المساقاة والزارعه والمخابرة سس میس 


الشركات ... 


أحكام الزواج و وه هی و وت و زاب و مج aa‏ 
أوصاف الزوجين امي ا لماي وقد اا وگ اه ها 


الخطبة 
أركان الزواج 

العفوة اة > 
الممر (الصّداق) . 


آداب الدخول على الزوجة 1211111110 


وليمة العرس ... 
مثبتات 1 ۷ المفقود ..... 


یم شبد میتی ۹۱ 


1 
EAs a mE 


الإيلاء (الحلّف) آ زؤز ز ز[ زؤز[ز[ز[ز[ز ز [ ز ز[ [ ز 0 0 TAS O‏ 


الزنى واللواط مو ا ةا 
القذف بالزنی. واللّعان ب ب E a‏ 


الرَّدّةَ عن الإسلام ع یک م 11 
ترك الصلاة لس RS‏ سو اس r‏ ا 


ایا قرو ا ترفن AA a aa‏ 


الدعوی والبننات ... 


الشهادات ليا سم ا اا موي الي اي وت 3 ۲ 
الأيمان والنذور e‏ و NEE‏ 


الحلال والحرام فب 1111111[ 1 O O‏ 


اللباس والزنية ما بت ة ة ة ةز ز 0 ا ااام 


السلام والنظر ی و ا a‏ 


الأمود ر الني ص .۷ ۱۳۵ 


ea يل ا ستاو سیسات‎ Oa 


:۹ 
التطه 


الفهرس - 


2 


کتب آخری للمولف 


دلیل الحاج والعتمر والزاثر - الیمامة - دمشق. 

دعوة لاعادة النظر في تجزئة القرآن الکربم وتحزیبه بشکل لا يخلّ بالعنی - اقراً - 
دمشق. 

فقه المرأة السلمة على طربقة السؤال والجواب - ابن حزم - بیروت. 

الخلاصة الوافية في العقيدة الصافية - الربان - بیروت. 

اللطیف في تفسير المصحف الشریف - ابن حزم - بهروت. 
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كتب حققها المؤلف 


متن الغاية والتقريب (أبو شجاع) - ابن حزم - بيروت. 

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية (أبو بكر شطا) 

المقدمة الحضرمية في فقه الشافعية (بافضل الحضرمي) - مؤسسة الرسالة. 
تنوير القلوب (محمد الكردي) - ابن حزم - بيروت. 

بداية المجتهد (ابن رشد) ٤‏ مجلدات - ابن حزم - بيروت. 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين (محمد الخضري) - ابن حزم - بيروت. 
بغية الطالبين شرح رياض الصالحين (النووي) - الجفان والجابي. 

عمدة السالك (ابن النقیب) - ابن حزم - بیروت. 

الدرر المباحة في الحظر والاباحة (النحلاوي) - ابن حزم - بیروت. 

الأنوار المحمدية من الواهب اللدنية (يوسف النهاني) - ابن حزم - بیروت. 
القواتین الفقهية (ابن جزي) - ابن حزم - بيروت. 

فتح المعين بشرح قرة العين (المليباري) - ابن حزم - بيروت. 

المهاج (النووي) مجلدان - ابن حزم - بيروت 

الهدية العلائية (محمد علاء الدين عابدين) - ابن حزم - بيروت 


- YAY - 


